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ا  
  

 محــاكم أمــامت التنفيــذ المقامــة إشــكالابيــان أهميــة ودور  إلى تهــدف الدراســة

 الأحكـاموالتي هي عبارة عـن منازعـات وقتيـة تعـترض تنفيـذ ؛ مجلس الدولة 

كـان كـل مـن القـانون  إذا  وبيان ما تمام التنفيذ ؛والسندات الواجبة التنفيذ قبل

ت وإعـمال أثرهـا الإجرائـي شـكالابـول هـذه الإشـترط لقوالفقه والقضاء قد ا

مجموعـــة مـــن الـــشروط الجوهريـــة التـــي منهـــا مـــا يتعلـــق بقواعـــد وأحكـــام 

 ؛ ومنها ما يرتبط شكال ؛ ومنها ما يتعلق بصفة ومصلحة رافع الإختصاصالا

 علي أساسها من عدمـه ؛ شكال الإإقامةبالأسباب القانونية والواقعية الواجب 

 لأغـراض ةداريـت التنفيذ المتعلقـة بالمنازعـات الإكالاإشوهل أسئ استخدام 

 وغــيرهم في الواقــع العمــلي ةداريــغــير مــشروعة مــن قبــل خــصوم المنازعــة الإ

والقضائي أم لا ؟ وما هي الوسائل والحيل التي يـستخدمها مـسيئوا اسـتخدام 

للخروج والالتفات علي أحكـام وقواعـد الـشروط الـشكلية ت التنفيذ إشكالا

  ؟ شكال الإإقامة حق ةلممارسية المنظمة والموضوع

ت التنفيـذ في إشـكالا اسـتخدام إسـاءةأن تفـشي ظـاهرة  إلى وقد توصـلنا      

 محاكم أمام التقاضي إجراءات  ؛ كان نتيجة عدم تقنينةدارينطاق المنازعات الإ

ًت التنفيــذ بــصفة خاصــة ؛ فــضلا عــن إشــكالامجلــس الدولــة بــصفة عامــة ؛ و

ت شـكالا المستعجلة في نظـر بعـض الإموربت عليه محكمة الأالمسلك الذي دأ

 .ها الولائي اختصاصالخارجة عن حدود 

ــا ــما انتهين ــتخدام الإ إلى ك ــسف في اس ــراءاتأن التع ــاضي ج ــا للق ــان دافع ً ك

 ؛ لمواجهة الفراغ جرائية في أن يعمل رأيه واجتهاده في خلق القواعد الإداريالإ
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ت التنفيذ في إشكالا استخدام إساءةظاهرة  إشكالو التشريعي ولمقاومة صور

 المنـصوص عليهــا بالمــادة حالــة ؛ وذلــك في ضـوء الإةداريـنطـاق المنازعــات الإ

 لـسنة ٤٧ الـواردة بقـانون مجلـس الدولـة الحـالي رقـم صـدارالثالثة من مواد الإ

ـــتعان بكـــلداري م ؛ وأن القـــاضي الإ١٩٧٢ ـــد اس ـــة ٍ ق ـــزاءات المالي ـــن الج  م

ــةوالإ ــصجرائي ــة  المن ــة لمواجه ــة والتجاري ــات المدني ــانون المرافع ــا بق وص عليه

ًالتعسف ؛ وأن هذه الجزاءات وإن كانـت تـؤدي دورا بـارزا في مواجهـة صـور  ً

مجموعـة مـن  إلى التعسف الإجرائي إلا أنها غير كافية ؛ وقد خلـصت الدراسـة

 إجـراءات التوصيات لعل من أهمها حث المشرع الإجرائـي عـلي سرعـة تقنـين

 محاكم مجلس الدولة في صورة قانون مستقل مـن بـين مـا يتـضمنه أمامضي التقا

 القـضائية الأحكـامًكافة المسائل المتعلقة بمنازعات التنفيذ حفاظـا عـلي حجيـة 

 التـي كفلهـا الدسـتور والقــانون ؛ جرائيـة اسـتخدام الحقـوق الإسـاءةًومنعـا لإ

 .لعباد ًوالذي سينعكس بدوره إيجابا علي مصالح البلاد وأحوال ا

 ت اا:  اسـتخدام إساءة ؛ التعسف الإجرائي ؛   ت التنفيذإشكالا 

 مــور ؛ محكمــة الأجرائيــة ؛ الجــزاءات الماليــة ؛ الجــزاءات الإجرائيــةالحقــوق الإ

 . المستعجلة 
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Summary 

  

    The study aims to explain the role of enforcement disputes before 

the courts of the Council of State. The study aims to demonstrate the 

extent to which administrative provisions of opponents and others 

are misused to achieve objectives contrary to the law, and to 

demonstrate the means and tricks used by the aggressors to use 

enforcement disputes to break the provisions and rules governing 

the exercise of the right to conduct such disputes. The study reached 

several conclusions, including: the phenomenon of misuse of 

enforcement disputes in administrative disputes due to the absence 

of a law on administrative procedures, regulating disputes and 

implementation problems, and this was the reason for the 

administrative judge's serious work to address this phenomenon, 

using the financial and procedural penalties provided for in the Civil 

and Commercial Litigation Act to address this problem, however, 

these penalties are insufficient. The researcher recommended 

several recommendations, the most important of which is to urge 

the legislator to issue the law of procedure in the courts of the State 

Council. 

Keywords: Implementation issues, procedural arbitrariness, financial 

sanctions, procedural sanctions, legislative void, the Court of Urgent 

Matters . 
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 ا   

 القـضائية وأنزلتهـا الأحكـامإن الدساتير المصرية المتعاقبة قد أعلت من شأن 

ً رفيعة ، بحسبانها عنوانا لسيادة القانون داخل المجتمع ، فجعلهـا تـصدر منزلة

تعطيـل هـذا التنفيـذ مـن  أو وتنفذ باسم الشعب، وجعل الامتناع عـن تنفيـذها

 .الموظفين المختصين به جريمة يعاقب عليها القانون 

ت إشـكالا المصرية يجد أن المشرع قد نظـم جرائيةوالناظر في التشريعات الإ   

 المدنية والتجارية ، في حـين أنـه لم يتطـرق المـشرع لتنظـيم مـسألة الأحكامنفيذ ت

 الــصادرة مــن مجلــس الدولــة ؛ ذلــك بــأن ةداريــ  الإالأحكــامت تنفيــذ إشــكالا

ت التنفيذ الوقتية قبل تمام تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه ؛ قد أفرد لها إشكالا

رافعـات ؛ وذلـك في المـواد مـن المشرع الإجرائي الفصل السادس مـن قـانون الم

تطبيــق  إلى  ؛ وإزاء هــذا الفــراغ التــشريعي فإنــه يتعــين الرجــوع٣١٥ إلى ٣١٢

ت إشـكالات التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعـات عـلي إشكالاأحكام 

 المنصوص عليها بالمادة جرائية الإحالةً ؛ عملا بحكم الإةداري الإالأحكامتنفيذ 

م ؛ ١٩٧٢ لـسنة ٤٧ قـانون مجلـس الدولـة الحـالي رقـم صـدارإالثالثة من مـواد 

 .قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد به نص  إلى والتي أحالت

كان من المحكوم عليه  إذا شكالوقد استقر كل من الفقه والقضاء علي أن الإ

 في لكان سببه لاحقـا لـصدور الحكـم المستـشك إذا ؛ فإنه يتعين عدم قبوله ؛ إلا

 في تنفيذه ؛  إذ يعتبر السبب القائم قبل صدور الحكم قد اندرج ضـمن الـدفوع

صدر فيها الحكم سواء دفـع بـه في تلـك الـدعوي أم لم يـدفع بـه ،  التي الدعوى

التنفيذ ؛ سواء كان بطلب وقف تنفيـذ الحكـم أم  في شكالقبول الإ في الأصلف



  

)٣٨٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ًالحكم ، فهو باعتباره منصبا على ٌتنفيذه أن يجد سببه بعد صدور  في بالاستمرار

ً التنفيذ ، فإن مبناه يكون دائما وقـائع لاحقـة للحكـم اسـتجدت بعـد إجراءات

الحكـم  في ً طعنـاشكالصدوره ، وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإ

رسمه القانون ؛ وإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلاله طرح ما  الذي بغير الطريق

تنفيذه لما فيه من مساس بـما للحكـم مـن  في  الحكم المستشكلسبق أن فصل فيه

وجـه ، إلا مـن خـلال طـرق الطعـن المقـررة  أي حجية لا يتأتى المساس بها على

ــا ؛ أمــا كــان الحكــم المستــشكل في تنفيــذه قــد صــدر في غــير مواجهــة  إذا ًقانون

تـشكل في يعتبر بالنسبة إليه من الغير، فيكون له الحق في أن يس الذي المستشكل

  . )١(تنفيذه متى كان في هذا التنفيذ مساس بحق جدي مقرر له جدير بالحماية 

ً في التنفيذ طبقا لما تقدم ذكـره وبيانـه يعـد أحـد الوسـائل القانونيـة شكالفالإ

 ؛ وقد كفله القانون لتحقيق الغايات الأحكام للاعتراض على تنفيذ جرائيةوالإ

 القـضائية الأحكـاممنه من كفالة حـسن تنفيـذ المتصلة بالمصلحة العامة بما تتض

 .علي وجهها الصحيح 

ًإلا أنه وبكبير نظر في واقعنا العملي نجد أن كثيرا ما يلجـأ الخـصوم الـصادرة 

 في شكال استخدام حق إبداء الإإساءة إلى في غير صالحهم أحكام مجلس الدولة

 إشــكالفلهــا لهــم الموضــوعية التــي ك أو جرائيــةالتنفيــذ لا صــيانة لحقــوقهم الإ

                                                        

 ؛ تـاريخ ٦٢ ؛ لـسنة ١٥٥٨٣ العليا في الطعن رقم داريةحكم المحكمة الإ : يراجع - )١(

الشرق ؛ باسطوانة شبكة قوانين  إليه  ؛ حكم غير منشور ؛ مشار٢٠١٧ / ٣ / ٢٨الجلسة 

 :للأستاذ ياسر نصار؛ موقعها الإليكتروني علي شبكة الإنترنت 

  www. east laws.com ؛       و       www. east laws academy.com .  
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ًالتنفيذ ؛ وإنما لددا منهم في الخصومة وتعطيلا لتنفيذ   القضائية الواجبة الأحكامً

 سـيما -)١(كما وصـفها الـبعض  – يعد من الأساليب الكريهة الأمرالنفاذ ؛ وهذا 

 أو  الــولائيختــصاصإن ســلكته جهــة الإدارة بالمخالفــة لقواعــد وأحكــام الا

ر أنه يفـترض فيهـا أنهـا الأكثـر خـبرة ودرايـة بحـدود المحلي ؛ باعتبا أو النوعي

  .  )٢( مقارنة بغيرها ختصاصالا

ًفإذ كان المستقر عليـه فقهـا وقـضاء أن حقـي التقـاضي والـدفاع مـن الحقـوق  ً

ذودا  أو ًالمباحة والمكفولة تشريعيا ، وأنه لا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا

  انحراف الخصم عن الحق المباح والمكفولثبت إذا عن حق يدعيه لنفسه ، إلا أنه

اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ؛ ابتغاء الإضرار بالخصم الآخر إلى 

 والماليــة والجنائيــة والتأديبيــة إن تــوافر جرائيــة؛ فــإن ذلــك يوجــب المــساءلة الإ

   علي أنه)٣( العليا ةداريمقتضاها ؛ وترتيبا على ذلك فقد جري قضاء المحكمة الإ

ثبت من الظروف والملابسات المصاحبة لاستـشكال جهـة الإدارة في الحكـم إذا 

 استخداما شكال أنها لم تستخدم أسلوب الإداريالصادر من محكمة القضاء الإ

                                                        

 والطعـن فيهـا في داريـة الإالأحكـامحمدي ياسـين عكاشـة ؛ موسـوعة /  المستشار -  )١(

ــاب  ــ الإالأحكــام ؛ الأولالتطبيــق العمــلي ؛ الكت ــق العمــلي ؛ طبعــةةداري  :  ســنة  في التطبي

  .١٠٧٢مطبعة دار أبو المجد للطباعة ؛ ص : الناشر ؛ م  ٢٠٢٠

 ؛ الأول ؛ الكتـاب داريـة الإالأحكـامحمدي ياسين عكاشـة ؛ موسـوعة /  المستشار - )٢(

  .١٠٧٢المرجع السابق ؛ ص 

 ٣ / ٢٤ ؛جلـسة ٤٧ ؛ لـسنة ٢١٥٦ العليا في الطعن  رقـم دارية حكم المحكمة الإ-  )٣(

  .٤٩٥ ؛ ص ١ ؛ الجزء ٥٢ ؛ مكتب فني ٢٠٠٧/ 
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كيديا ابتغاء مضرة خصمها، فإن طلـب التعـويض يكـون غـير قـائم عـلى سـند 

روف والملابـسات ثبت من الظـ إذا صحيح  ؛ وهو ما يعني بمفهوم المخالفة أنه

المصاحبة لاستشكال جهة الإدارة في الحكم الصادر ضدها من محكمـة القـضاء 

 اسـتخداما كيـديا ابتغـاء مـضرة شـكال أنها قد استخدمت أسلوب الإداريالإ

 .ًخصمها ، فإن طلب التعويض يكون قائما على سند صحيح 

أنهـما قـد أقـرا أنـه ويستفاد مما قرره الفقه وأحكام محكمتنا العليا في هذا الشأن 

عـدم تنفيـذ  أو من الوارد استخدام فكرتي الاحتيال والغش الإجرائيين لتعطيل

ت التنفيـذ في غـير مـا إشـكالا القضائية من خلال اسـتخدام أسـلوب الأحكام

 .)١(شرعت له  

ت التنفيـذ في نطـاق المنازعـات إشـكالا استخدام إساءةفكرة  ًونظرا لخطورة

ًعـلي غيرهـا لتكـون محـلا ا ق بها من آثار سلبية ، فقد آثرته، وما قد يتعل ةداريالإ

ًلبنة في بناء جديد آمل أن يري النور قريبا نتاج البحث كون يول؛ لهذه الدراسة  ؛ ًٍ

ًليكون طريقا مستقيما يهتدي بهداه كل ًجميعا  رجوهلطالما ظللنا نالذي هذا البناء  ً

                                                        

حمـدي ياسـين عكاشـة ؛ في مؤلفـه المعنـون بموسـوعة /  وقد ذكر الـسيد المستـشار - )١(

 في التنفيـذ قـد شـكالويمكن القول بـأن طريـق الإ........ ":  ؛ ما نصه دارية الإالأحكام

ضع تحت تـصرف كـل طـرف مـن أطـراف أصبح من الناحية العملية بمثابة حيلة قانونية ت

 الــصادرة في غــير الأحكــام سريعــة يــضمنون بهــا تأجيــل تنفيــذ إجرائيــةالــدعوي وســيلة 

 ؛ وذلـك الأول شـكال للاستفادة من الأثـر الواقـف للإشكالالفصل في الإ حتى صالحهم

 يراجـع المؤلـف "............إلي أن تفصل محكمـة الطعـن في طلـب وقـف تنفيـذ الحكـم 

   .١٠٨٩ و١٠٨٨ ؛ المرجع السابق ؛ ص الأوللذكر ؛ الكتاب سالف ا



 

)٣٨٨( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

لمرافعـات اهذا البناء هو قانون  محاكم مجلس الدولة أماممن القاضي والمتقاضي 

   .ةداريالإ

ختيـاري اأسـباب  إلى  حاولت تنـاول فكـرة البحـث مـن خـلال الإشـارةوقد

أهـم  إلى لموضوع البحث ، ثم بيـان أهميتـه ، ثـم توضـيح منهجـه ، ثـم الإشـارة

ًصعوبات البحث ، وأخيرا تعرضت لخطة البحث التـي اشـتملت عـلي محتـوي 

  - :الآتي البحث ، وذلك علي النحو 
  

* ع ا رب اأ  :-  
  

ت التنفيـذ في نطـاق إشـكالا اسـتخدام إسـاءة ترجع أسباب اختياري لفكرة 

 :أسباب عدة أجمل أهمها فيما يلي  إلى ًمحلا للبحث والدراسة ةداريالمنازعات الإ

  ولات التنفيـذ في مختلـف التنظـيمات إشـكالاالدور الهام لفكـرة  -   :ا

  . جرائيةالإ

   ما عـلي  نـدرة  بحـث هـذه الفكـرة ، عـلي المـستوي القـانوني   - :ا ،

 .في نطاق أحكام القانون العام الرغم من خطورتها 

   ا ت إشـكالاالأهمية  ، والخطورة البالغـة في اسـتخدام فكـرة   - :ا

كرة  ، ذلــك بــأن الأخــذ بــالفداري التقــاضي الإإجــراءاتالتنفيــذ في نطــاق 

 إســاءةأن إيجابيــات عمليــة مفيــدة ، كــما  إلى قــد يــؤديبــضوابطها وأحكامهــا 

  . أضرار سلبية تعصف بالمراكز القانونية إلى يؤدياستخدامها 

 اا إلى ةداريـما رأيته في ساحات المحاكم من لجوء الجهـات الإ  - :ا 

 مـسبق أنهـا لـن ؛ رغم أنها عـلي يقـين   ت تنفيذ وقتية إشكالاالإسراف في رفع 

  . تجني منها أية فائدة تذكر
  



  

)٣٨٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

  * ا أ: -   
  

ت التنفيذ في نطاق المنازعات إشكالا استخدام إساءةترجع أهمية بحث فكرة 

  - :أسباب عدة أجمل أهما فيما يلي  إلى ةداريالإ

  ولاةداريـت التنفيـذ في نطـاق المنازعـات الإإشـكالا كون فكـرة  - :ا 

ر اتثـ التي تساهم في معالجة  المشاكل العملية التـي جرائية الإسائلوالأحد أهم 

  . ه إجراءاتبمناسبة التنفيذ وتتعلق بشروطه و

   ما ت التنفيـذ في إشـكالا  الخطورة  الناتجة عن سـوء اسـتخدام  -:ا

، والاتجاه في استخدامها نحو الحيل الغـير مـشروعة ،  ةدارينطاق المنازعات الإ

ًيكون سببا في ترسـيخ الظلـم ، وضـياع الحقـوق وعـدم اسـتقرار المراكـز مما قد 

 .القانونية 

 ا ت التنفيـذ في نطـاق إشـكالا استخدام ساءة الخطير لإالأثر  - : ا

 والخـروج عليهـا جرائيـةالمتمثل في عدم احـترام القواعـد الإ ةداريالمنازعات الإ

   .ينالإجرائيوالتعسف وإحداث الغش 
  

*  ا : -  
  

كان من الضروري أن يكون للباحث منهج علمي يأخذ به في التحقق من   لما

يـستطيع مـن خـلال هـذا المـنهج أن  حتـى صحة الفروض التي يتناولهـا بحثـه ،

يعرض بحثه وفق الأسس العلمية السليمة ، وأن يـتمكن مـن اسـتنتاج النتـائج 

ًت في بحثي منهجا خاصا نابع مـن ، فقد اتبع إليها المفيدة التي يأمل في التوصل ً

فهمي الخاص للأطروحة محل البحث وخاضع للغاية التـي أعمـل لتحقيقهـا ، 

ت التنفيـذ في نطـاق المنازعـات إشكالا استخدام إساءةوهي محاولة إبراز فكرة 



 

)٣٩٠( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

وســبل وآثارهــا العمليــة وأســبابها   صــورها ، عــلي النحــو الــذي يبــينةداريــالإ

 .مواجهتها 

 فقه تعددت المناهج المتبعة في هـذه الدراسـة بـسبب غمـوض  وفي سبيل ذلك

علي الرغم من أهميتها ، وخطورة آثارها ما بين  إليها الفكرة ، وضعف الإشارة

 أو أحـد الأصـول الفنيـة إلى جرائيـةالمنهج التأصيلي والذي يهتم برد القاعدة الإ

والـذي ج التحلـيلي والمـنهالتاريخية المستقرة دون الاهتمام بالشرح الوصفي لها ، 

اهتم من خلاله بالشرح التفصيلي لكل جزئية من جزئيات الفكرة محل البحـث 

.  ، والمنهج النقدي ، والمنهج المقـارن الاستنباطيستقرائي ، والمنهج المنهج الا ،

 :ويمكن تحديد أهم معالم المناهج المتبعة في هذه الدراسة علي النحو الآتي 

 الأحكـام؛ وولة الوقوف عليها في مصادرها القانونية ستقراء الفكرة ومحا ا) أ

 . الصادرة في هذا الشأن  ةداريالقضائية الإ

 محاولــة فهــم الفكــرة عــلي المــستوي القــانوني في إطــار فلــسفتها القانونيــة  )ب

  . الشاملة ، وفي إطار غايتها العامة

التركيــز عــلي جعــل الأســاس مــن بحــث الفكــرة هــو معالجــة المــشكلات ) ج

 .لعملية المترتبة علي استخدام الفكرة من الناحية العلميةا

 * ت ا: -  

فقـد واجهتنـي بعـض ؛ شأن أي باحث يحاول السباحة في بحر العلـم اللجـي 

أمواجه المتلاطمة ، التي مثلت لي صعوبات حالت بينـي وبـين أن أوفي البحـث 

 . حقه علي نحو ما كنت آمله 



  

)٣٩١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
بحـث في الوجـود المتنـاثر للفكـرة بـين أمهـات وتمثلت أهم صـعوبات هـذا ال

التابعـة لفـرع القـانون  أو سـواء المنتميـة لفقـه القـانون الخـاصالكتب القانونية 

ً، مما كان سببا في محاولة بذل الجهد ما أمكن ، دونما تقصير لإبـراز الفكـرة العام 

ا فيـه علي الساحة العملية والعلمية علي الـسواء ، عـسي أن يكـون في إبرازهـا مـ

 . خيريهما 

ي بعـض أبوابـه الموصـدة أمـامومع ذلك فكان مما يسر لي سبل البحث وفـتح 

ٍ قد وقفت علي عدة وقائع عملية أهلت من  ؛أنني ومن خلال رسالتي القضائية

 ةداريـت التنفيـذ في نطـاق المنازعـات الإإشـكالا اسـتخدام إسـاءةخلالها فكرة 

 وتحليلها وإبراز أهميتهـا وخطورتهـا في فألهمتني ضرورة تناول الفكرة؛ بظلالها 

عـرض  إلى  ؛ لأنتهي مـن خـلال هـذه الدراسـةداري الإالقضاء إجراءاتمجال 

ت التنفيـذ في نطـاق المنازعـات إشـكالا اسـتخدام إسـاءةأهم صور وتطبيقات 

 ؛ والآثار العمليـة والقانونيـة المترتبـة ساءة ؛ والأسباب الدافعة لهذه الإةداريالإ

 ذي الــشأن أهــم الــسبل والجــزاءات أمــامًتعــسف ؛ وأخــيرا أضــع عــلي هــذا ال

   . التقاضي إجراءاتالمواجهة لهذه الصورة من صور التعسف في نطاق 

" ا  "  

وفي ضوء مـا تقـدم ؛ أتنـاول هـذا البحـث موضـع الدراسـة وموضـوعها مـن 

 : خلال مبحثين رئيسيين ؛ يتقدمهما مبحث تمهيدي علي النحو التالي 

ي   اا :        ت از        ء أ  
وا  

  ولاا :    ذا ت          ازا  وا   درةا 

ادار.    

 ما ا : ت از ذاأ وا   .  



 

)٣٩٢( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 ماهية منازعات التنفيذ  : الأولالفرع 

 .أقسام منازعات التنفيذ من حيث طبيعة الحكم الصادر فيها : لثاني الفرع ا

     ما ا :  إ          و    و  ت وا
  وا .  

 . ت التنفيذ وشروط قبولها إشكالاماهية  : الأولالفرع 

 .ت التنفيذ إشكالاوأوجه الشبه والاختلاف بين وقف التنفيذ : الفرع الثاني 

 ت التنفيذإشكالاموقف مجلس الدولة من : الفرع الثالث 

   اا ا  :  ت اا ا     ة  رما ا 
إ ت ا. 

 ولاا :   مما ا وأ ءةت اإ اا .  
 ولام : اا ا م  تاا دار.   

 بأحكـام ةداريـت التنفيذ المتعلقة بالمنازعـات الإإشكالاعلاقة   : الأولالفرع 

  .ختصاصالا

  .ت التنفيذ الوقتيةإشكالا إقامة إجراءات: الفرع الثاني  

 ت التنفيذ في ضوء أحكام القضاءإشكالاالآثار المترتبة علي : الفرع الثالث  

ا   مر  :  اءةإ   اا إ  ت      ت ازق ام  
ادار.   

 .  المحكمة المختصة  أمامت التنفيذ إشكالا استخدام  إساءة   :الأولالفرع 

ت التنفيــذ مــن خــلال الخــروج عــلي إشــكالا اســتخدام  إســاءة  : الفرع الثاني 

   . الولائيختصاصقواعد الا

ت التنفيـذ مـن خـلال الخـروج عـلي إشـكالااسـتخدام   إساءة: الفرع الثالث 

  النوعي ختصاصقواعد الا



  

)٣٩٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ت التنفيـذ مـن خـلال الخـروج عـلي إشـكالا اسـتخدام  إسـاءة: الفرع الرابع 

  المحليختصاصقواعد الا

     ا اف  : اءةأإ   اا إ ت    ت ازق ام  
ادار.   

  القضائية ؛الأحكامت التنفيذ لتعطيل تنفيذ إشكالاام  استخد   :الأولالفرع 

 .عدم تنفيذها أو 

ت التنفيذ بهدف الطعن في الحكم المستـشكل إشكالااستخدام  : الفرع الثاني 

 .بغرض التظلم منه  أو فيه بغير الطريق الذي رسمه القانون

     .ت التنفيذ للإفلات من المسئولية  إشكالااستخدام  : الفرع الثالث 

ت التنفيـذ بهـدف قطـع مواعيـد الطعـن في إشـكالااسـتخدام  : الفرع الرابـع 

  .الأحكام

ضــمان الحمايــة ت التنفيــذ بهــدف إشــكالا اســتخدام  إســاءة: الفــرع الخــامس 

 الوقتية 

 اا ا :  ر اءةاإ اا إت ا    

 .ت التنفيذإشكالا استخدام إساءةب التعسف الإجرائي المترت : الأولالفرع 

 . الحجيةمبدأت التنفيذ  في إهدار إشكالا استخدام إساءةدور   :الفرع الثاني 

ت إشـكالا اسـتخدام إسـاءة المترتـب داريإطالـة أمـد النـزاع الإ: الفرع الثالـث 

 .التنفيذ 

 ما ا   : ا ءةإ اا إ ت ا.    
 اولا :  وو د ءةإا  اإ ت ا.  

   ما ا :   ء اداريدور ا     و   ءةإ    اا  ت إ
 ا .   



 

)٣٩٤( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

   ا ا :ة       أظ و  اءات اءة  اإ  اا 
إت ا   

   التي توقعها هيئة مفوضي الدولةالجزاءات المالية  : الأولالفرع 

 إجـراءاتسلطة المحكمة في توقيع الجزاءات الماليـة أثنـاء سـير   : الفرع الثاني 

   ت التنفيذ بجلسات المرافعة  إشكالا

الجزاءات المالية التي توقعها محاكم مجلس الدولة لدي الفصل : الفرع الثالث 

   ت التنفيذإشكالافي 

لماليــة التــي توقعهــا محــاكم القــضاء العــادي بــشأن الجــزاءات ا: الفـرع الرابــع 

 ت التنفيذ إشكالا استخدام إساءةدعاوي التعويض عن 

 الـسبل والجـزاءات الماليـة في مقاومـة وجـدوىكفايـة  مـدى :الفرع الخـامس 

 ت التنفيذ  إشكالا استخدام إساءةظاهرة 

   اا ا :أ   اءات اوا ا ا    ةظ و    ءةإ 
 ااإت ا  

ــةأهــم مظــاهر الــسبل والجــزاءات الإ : الأولالفــرع   ســاءة المقاومــة لإجرائي

 .ت التنفيذ الوقتية إشكالااستخدام 

 في مقاومـة جرائيـة الـسبل والجـزاءات الإوجـدوىمدي كفايـة   : الفرع الثاني 

    .ت التنفيذ  إشكالا استخدام إساءةظاهرة 

  
  



  

)٣٩٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 ا يا  
 ت از وا  ء أ   

 

 ةداريـ فكـرة منازعـات التنفيـذ المتعلقـة بـالحكم الـصادر في الـدعوي الإتحتـل

ًمقاما إجرائيا كبيرا في نطاق  ً  مجلس الدولة ؛ ولهـذا فـإني أمام التقاضي إجراءاتً

 الأحكـامتـي تتمتـع بهـا  الحديث عن الذاتيـة الأتناول في هذا المبحث التمهيدي

 ؛ وكــذا منازعــات التنفيــذ ةداريــالــصادرة مــن مجلــس الدولــة في المنازعــات الإ

 التنفيذ الوقتي ؛ والعلاقة بـين الأخـير وبـين مـا إشكالالواردة عليها  ؛ وماهية 

وذلك من خـلال  العربية المقارنة منه ؛ جرائيةيشتبه به ؛ وموقف التشريعات الإ

 -: المطالب التالية  

 ولاا  
 ذاات ازا  وا   درةا دار  

 

 والمعدل ٢٠١٤ الصادر سنة -الناظر في دستور جمهورية مصر العربية الحالي  

 أو  القـضائيةالأحكـام يجد أنه تضمن تجريم الامتناع عـن تنفيـذ -  ٢٠١٩سنة 

ً، إيمانا ١٩٧١لدستور الصادر عام ًتعطيل تنفيذها سيرا على النهج الذي اتبعه ا

منه بأن الحماية القضائية للحقوق والحريات والتي تكشف عنها أحكام القضاء 

 التـي تحـوز الحجيـة موضـع الأحكـاملم توضـع تلـك  إذا تبقى عديمـة الجـدوى

 .التنفيذ 

 إلى  المقضي تعني أن للحكم حجية فيما بين الخـصوم وبالنـسبةالأمرإن حجية  

ًمحلا وسببا، وبمقتضاها يمتنع إعـادة طـرح النـزاع في المـسألة المقـضي الحق ذاته  ً

فيهـا في دعـوى أخـرى بـشرط أن تكـون هـذه المـسألة واحـدة في الــدعويين وأن 

 واســتقرت حقيقتهــا بيــنهما الأولىيكـون الطرفــان قــد تناقــشا فيهـا في الــدعوى 



 

)٣٩٦( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

ً استقرارا جامعا مانعا، وأن تكون هي بذاتها االأولبالحكم  ً لأساس فيما يـدعى ً

 أن تثبــت هــذه الحجيــة الأصــلبـه في الــدعوى الثانيــة بــين الخــصوم أنفـسهم، و

ارتبطـت  إذا لمنطوق الحكم دون أسبابه، إلا أن هذه الأسباب تكون لها الحجيـة

ًارتباطا وثيقا بمنطـوق الحكـم، بحيـث لا يقـوم المنطـوق بغـير هـذه الأسـباب،  ً

ًان قابلا للطعن عليه بطـرق الطعـن وتثبت الحجية لكل حكم قطعي حتى لو ك

طعـن فيـه بطريـق اعتيـادي  فـإذا ًالعادية فتبقى الحجية قائمة مـادام الحكـم قـائما

تأيـد ولم  إذا ألغي زال وزالت معه حجيته، أمـا وإذا  أوقفت حجيته،استئنافك

 المقـضي الأمـرًيعد قـابلا للطعـن عليـه بطـرق الطعـن العاديـة بقيـت لـه حجيـة 

الحكـم  إليهـا  المقضي وهي المرتبة الأعـلى التـي يـصلالأمروة وأضيفت عليها ق

ًأصــبح نهائيــا غــير قابــل للطعــن عليــه بطريــق مــن طــرق الطعــن  إذا القــضائي

ً المقـضي يكـون حـتما حـائزا الأمـرالعادية، ومن ثم يتبين أن كل حكم حاز قـوة  ً

 المقـضي أشـمل، وأعـم الأمـر المقضي والعكس غير صحيح، فقـوة الأمرلحجية 

 المقضي؛ وتظهر هذه النتيجة جلية واضـحة حيـنما نـص المـشرع الأمرمن حجية 

 الأمـر التي حـازت قـوة الأحكام": من قانون الإثبات على أن) ١٠١(في المادة 

 ."...المقضي تكون حجة 

 القـضائية؛ إلا أن الأحكـاموحيث إنه وإن كانت هذه هي القاعـدة العامـة في 

ن مجلس الدولة أفرد جميـع أحكـام محـاكم مجلـس من قانو) ٥٢(المشرع في المادة 

 بحكم خاص حيث جعلهـا بمختلـف درجاتهـا تحـوز قـوة - القطعية -الدولة 

 المقضي بمجـرد صـدورها وهـذه القـوة تـشمل في طياتهـا الحجيـة التـي لا الأمر

 الأحكـام الصادرة بالإلغاء على أطراف الدعوى مثـل بـاقي الأحكامتقتصر في 



  

)٣٩٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 الأحكـامً الكافة؛ كما يحتج بهـا مـن الكافـة؛ نظـرا لأن حجيـة وإنما يحتج بها على

 في دعوى داري القرار الإنعدامالصادرة بالإلغاء حجية عينية كنتيجة طبيعية لا

 .)١(هي في حقيقتها اختصام له في ذاته 

 ويستخلص مما تقدم ذكره وبيانـه ؛ أن قـانون مجلـس الدولـة قـد نظـم مـسألة 

ً الصادرة من محاكم مجلس الدولة إجرائيا مغايرا حكامالأالحجية التي تتمتع بها  ً

 الـصادرة مـن محـاكم القـضاء العـادي ، حيـث الأحكامللحجية التي تتمتع بها 

 المقضي الأمر التي تصدر من مجلس الدولة تتمتع بحجية الأحكامقرر أن تلكم 

، وهي واجبة التنفيـذ ولـو كانـت صـادرة في الـشق العاجـل مـن الـدعوى ؛ ولم 

 المحكمــة أمــام داريرتــب المــشرع عــلى الطعــن في أحكــام محكمــة القــضاء الإي

دائـرة فحـص الطعـون بوقـف أمرت  إذا  العليا وقف تنفيذ الحكم ؛ إلاةداريالإ

 محكمــة القــضاء أمــامتنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه ؛ كــما لا يترتــب عــلى الطعــن 

ــام في داريالإ ــاكم الإالأحك ــن المح ــصادرة م ــ ال ــذةداري ــف تنفي  إذا ها ؛ إلا وق

، وأن محــاكم مجلــس الدولــة تخــتص بنظــر )٢(محكمــة الطعــن بغــير ذلــك أمــرت 

 الـصادرة منهـا باعتبـار أن الأحكـاممنازعات التنفيذ التي تثـور في شـأن تنفيـذ 

 هـو قـاضي الفـرع، وأن محـاكم القـضاء العـادي لا تخـتص بنظـر الأصـلقاضي 

اكم مجلـس الدولـة، وأن  الصادر مـن محـالأحكامت التنفيذ المقامة ضد إشكالا

                                                        

 ؛ سـنة ٩١٥ والتـشريع رقـم فتـوىفتـوى الجمعيـة العموميـة لقـسمي ال:   يراجع  -  )١(

 ؛ رقــم الملــف ٢٠١٤ / ١٢ / ٢٨ ؛ تــاريخ الفتــوى ٢٠١٤ / ١٢ / ٢٨ ؛ جلــسة ٢٠١٤

٣٥١/١/٥٨.  

 .  بشأن مجلس الدولة ١٩٧٢لسنة  ٤٧ من القانون رقم ٥٠المادة رقم :  يراجع -  )٢(



 

)٣٩٨( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 أمــام الــصادرة مــن محــاكم مجلــس الدولــة الأحكــامت في تنفيــذ إشــكالا إقامــة

المحاكم العادية لا يوقف تنفيذها، وتـضمن الدسـتور الحـالي الـنص عـلى ذلـك 

 محـاكم مجلـس الدولـة دون غيرهـا اختـصاصمنه على ) ١٩٠(صراحة في المادة 

 )١(.  الصادرة منهاحكامالأبالفصل في منازعات التنفيذ الخاصة ب

إلا أنه ورغم ما تقدم فإن فكرة الحجية وفكرة تنفيذ ما جاء بمنطوق وأسباب 

 تحايــل خـصوم الــدعوي أمـام القـضائية النهائيــة والباتـة تبقــي أسـيرة الأحكـام

 محـاكم مجلـس أمـام ةداريـ ؛ وبصفة خاصة مـن يخـسرون منازعـاتهم الإةداريالإ

فكـرة وقـف التنفيـذ دون  إلى عض الخصوم يهرعونًالدولة ؛ فكثيرا ما نري أن ب

 الأحكـامواقعـي في ذلـك ؛ بهـدف تعطيـل تنفيـذ  أو أن يكون لهـم سـند قـانوني

ت التنفيذ لذات إشكالاسلوك طريق  إلى الصادرة ضدهم ؛ كما أنهم قد يلجأوا

 طلـب التفـسير أو دعـوي إلى ًهذا وذاك أن بعضا قد يلجـأ إلى الغرض ؛ يضاف

 أو ذات النتيجة السالفة البيان إلى خطاء المادية من أجل الوصولتصحيح الأأو 

مـن أجـل الطعـن عليـه بغـير  أو من أجـل إعـادة مناقـشة مـا انتهـي إليـه الحكـم

 .لغير ذلك من الأسباب  أو الطريق الذي رسمه القانون

ــب أن في  ــاءة ولا ري ــوق الإإس ــتخدام الحق ــة اس ــانون جرائي ــا الق ــي كفله  الت

 الحجية وإضرار بحقـوق وحريـات الأفـراد بدأالشأن إهدار لموالدستور لذوي 

غـير ذلـك مـن الآثـار التـي ينطـق بهـا واقعنـا الألـيم في  إلى ...وتعطيل للعدالة 

  . داريساحات القضاء الإ

                                                        

 / ٤ / ٢٨  ؛ جلـسة ٦٢ لـسنة ٩٢٧١٤ العليـا في الطعـن رقـم دارية  حكم المحكمة الإ-  )١(

 .  ؛ حكم غير منشور ؛ مشار إليه باسطوانة شبكة قوانين الشرق ؛ المرجع السابق ٢٠١٨



  

)٣٩٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

   ما ا  
 ت از ذاأوا     

 

 وأقسامها من خلال الفرعين أتناول في  هذا المطلب ماهية منازعات التنفيذ ؛

  - :التاليين  
  

  اولاع 
 ت از   

  

  

 بـصفة داري القـضاء الإأمامما من ريب في أن لمنازعات التنفيذ بصفة عامة و

خاصة أهمية كـبري ؛ ذلـك بأنهـا تـوفر الحمايـة الوقتيـة والـسريعة لـذي الـشأن ؛ 

ًي إما وقف التنفيذ مؤقتـا ؛ وذلـك هذا الحق الإجرائ إلى حيث يلتمس من يلجأ

الغير ؛ وإمـا اسـتمرار التنفيـذ  أو حال كون طالب وقف التنفيذ هو المنفذ ضده

 .)١(ًمؤقتا حال كون طالب الاستمرار في التنفيذ هو الصادر لصالحه الحكم 

 المصرية لم يرد بها تعريـف تـشريعي لمنازعـات جرائيةوبالنظر في النصوص الإ

 . اجتهد كل من الفقه والقضاء في تعريف هذه المنازعات التنفيذ ؛ ولهذا

وقد ورد أن منازعة التنفيذ عبارة عن الوسـيلة القانونيـة التـي يعـرض بهـا ذو 

 أو بصحة أو عدم جواز التنفيذ أو المصلحة علي القضاء اداءاتهم المتعلقة بجواز

 أو ًلتنفيـذ مؤقتـاطلباتهم بالمضي في ا أو هإجراءاتأي إجراء من  أو بطلان التنفيذ

 .)٢(ًبوقف التنفيذ مؤقتا 

                                                        

م القـضاء ت التنفيـذ أمـاإشـكالامحمد عبد الوهاب خفاجي ؛ /  المستشار الدكتور - )١(

الإداري ومقتضيات وقف التنفيذ وشروطه ؛  ورقة بحثية مقدمة إلي ورشة العمـل الثانيـة 

للاتحاد العربي للقضاء الإداري المنعقدة بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في الفترة مـن 

  .١٧٤  ؛ ص ٢٠١٧ إبريل سنة ٦ – ٤

 ؛ منازعـات -مجلـس الدولـة نائـب رئـيس  –محمد عبد الفتاح القرشي /  المستشار - )٢(

؛ ورقـة بحثيـة ) أثر منازعة التنفيذ علي تنفيذ الحكـم الإداري  ( داريةالتنفيذ في الدعوي الإ



 

)٤٠٠( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

ًوقيل أيضا بأن منازعات التنفيذ  هي عبارة عن المنازعات التي  تنشأ بمناسبة 

 هـي عـلى الأمـوال ويكـون التنفيـذ سـببها ، وتكـون )١( للأحكام بريالتنفيذ الج

 .)٢(عارض من عوارضه 

                                                                                                                                        

مقدمــة إلي ورشــة العمــل الثانيــة للاتحــاد العــربي للقــضاء الإداري المنعقــدة بــشرم الــشيخ 

  . ٢٠٢ ؛ ص ٢٠١٧ إبريل سنة ٦ – ٤بجمهورية مصر العربية في الفترة من 

 الأحكـام القابلة للتنفيذ الجبري هي  تلكـم الأحكام  تجدر الإشارة إلي أن المقصود ب- )١(

ًالتي تصدر في طلب موضوعي لأحد الخصوم، وأن تكون قابلة للتنفيذ جبرا سواء بحكـم 

 الموضـوعية الأحكـامبمقتضى قواعد النفاذ المعجل، فتخرج من عدادها  أو القواعد العامة

ًمحققـا بمجـرده لكـل مـا قـصده  أو في ذاتـه بمثابـة وفـاء لالتـزام المـدينالتي يعد صدورها 

 التي يقتـصر التنفيـذ الجـبري عليهـا هـي تلـك لزامالمدعى من دعواه، ولما كانت أحكام الإ

ً المدعى عليه أداء معينا يقبل التنفيذ الجبري بحيث لا تقتصر عـلى تقريـر إلزامالتي تتضمن  ً

 وجوب أن يقـوم المحكـوم عليـه بعمـل إلى بل تتعدى) انونيةواقعة ق أو مركز قانوني(حق 

أعمال لصالح المحكوم له، فإن نكل عن ذلك حلت الدولـة في إضـفاء الحمايـة القانونيـة أو 

عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية، وكان المناط في تعرف ما للحكم الصادر من 

لم يبـين  إذا لى أسـاس مـا يبـين مـن الحكـم هو بتفهم مقتـضاه وتقـصى مراميـه عـلزامقوة الإ

ما تنازع حوله الطرفان أمام المحكمة وما جاء  إلى المنطوق ما ينصب عليه التنفيذ بالرجوع

 ؛  لـسنة ١٥٥٨٣ العليـا في الطعـن رقـم داريـةحكم المحكمة الإ: يراجع . بأسباب الحكم 

طوانة شـبكة قـوانين في اسـ إليه  ؛ حكم غير منشور ؛ مشار٢٠١٧ / ٣ / ٢٨ ؛ جلسة ٦٢

 .الشرق ؛ المرجع السابق   

 ٣ / ٢٨ ؛ جلـسة ٦٢ لـسنة ١٥٥٨٣ العليا في الطعن رقـم دارية حكم المحكمة الإ-  )٢(

 مليجي ؛ الموسـوعة  أحمد/ الدكتور الأستاذ :  ً ؛ المرجع السابق ؛ ويراجع أيضا  ٢٠١٧/ 

 ؛ ٥٠٠ إلي ٣٠٢ ؛ المـواد مـن الـشاملة في التعليـق عـلي قـانون المرافعـات ؛ الجـزء الـسادس

    .٧٨ ؛ طبعة نادي القضاة ؛ ص ٢٠١٦الطبعة السادسة عشر ؛ سنة 



  

)٤٠١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
دولـة ؟ هـذا مـا هي أقسام منازعات التنفيذ في ضـوء قـضاء مجلـس ال لكن ما

  -  : علي النحو الآتي ذكره وبيانه أتناول في الفرع التالي

مع اا  
 درا ا ط   ت از ١( أ(  

  

 العليا في هـذا الـشأن بـأن منازعـات التنفيـذ تنقـسم مـن حيـث امحكمتنتقول 

 .قتية منازعات موضوعية ، وو إلى طبيعة الحكم الصادر فيها

ن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلـب فيهـا الحكـم إ 

 قـاضي أمـامبإجراء يحسم النزاع في أصل الحق ، ويكـون رفـع الـدعوى بـشأنها 

 أمام إشكال المعتادة لرفع الدعوى ؛ وليس عن طريق إبداء جراءاتالتنفيذ بالإ

 المحـضر عنـد أمـامعـواه بالاستـشكال أقام الطاعن د فإذا المحضر عند التنفيذ ،

 مــن قــانون ٣١٢تنفيــذه الحكــم المستــشكل في تنفيــذه عــلى النحــو المبــين بالمــادة 

المرافعات، بالرغم من أنها منازعة موضوعية في التنفيذ ، فإن دعواه تكـون غـير 

 التقـاضي وهـي إجراءاتمقبولة ، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقـه بـ

عام ؛ ولا يترتب على رفع منازعة التنفيذ الموضـوعية وقـف التنفيـذ من النظام ال

 . ما لم ينص القانون على غير ذلك 

في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتـي لا يمـس 

يـتم التنفيـذ بمقتـضاه ؛ فـلا يطـرح  الذي أصل الحق ، ولا يمس بحجية الحكم

حــسمه الحكــم احترامــا لحجيــة الحكــم ، الــذي   التنفيــذ الموضــوعقــاضيعــلى 

                                                        

أحمد مليجي ؛ الموسوعة الشاملة في التعليـق عـلي / الدكتور :  يراجع في هذا الشأن - )١(

 . وما بعدها ٧٩قانون المرافعات ؛ الجزء السادس ؛ المرجع السابق  ؛ ص 



 

)٤٠٢( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

ــة بوصــفه قاضــيا للأ  مــورويفــصل قــاضي التنفيــذ في منازعــات التنفيــذ الوقتي

ــنص المــادة  ــستعجلة عمــلا ب ــم فــإن ٢٧٥ًالم ــات ، ومــن ث ــن قــانون المرافع  م

ه بشأن هذه المنازعات قاصر على تقـدير جديـة النـزاع ودون المـساس اختصاص

 بحكـم حاسـم للخـصومة ، ولكـن ليتحـسس منـه بأصل الحق ، لا ليفصل فيه

وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه فيقضي على هداه بإجابة الإجراء 

رفضه وتقديره هذا وقتي بطبيعتـه لا يـؤثر عـلى الحـق المتنـازع فيـه إذ  أو الوقتي

ًيبقى محفوظا سليما يناضل فيه ذو الشأن  ويترتـب .  الجهـة المختـصة بنظـره أمـامً

 .  وقف التنفيذ بقوة القانونالأول شكال رفع الإعلى

 المطلوب فيه اتخاذ إجـراء شكالوالحكم الذي يصدره قاضي التنفيذ في الإ

الاستمرار فيه يكـون مرهونـا بـالظروف التـي صـدر  أو وقتي بوقف التنفيذ

 من مخاطر التنفيذ وإمكان تداركها وراقفيها وما يتبينه القاضي من ظاهر الأ

تــأثير عــلى المراكــز القانونيــة الثابتــة  أو  بأصــل الحــق المقــضي بــهدون مــساس

للخــصوم بالــسند التنفيــذي ؛ والعــبرة في ذلــك بتكييــف المحكمــة لطلبــات 

 . )١( "......الخصوم

     ا  ا   ى      وا  وا  

والمنازعـة )  في التنفيـذشـكالالإ(  أن الفارق بين المنازعة الوقتية في التنفيذ أ

يُطلب فيها من المحكمـة اتخـاذ إجـراء مؤقـت : الأولىالموضوعية في التنفيذ، أن 

في أصـل الحـق الـذي يجـرى  أو حتى يفصل في موضوع منازعة التنفيذ فيما بعـد

                                                        

 ٣ / ٢٨ ؛ جلـسة ٦٢  لـسنة ١٥٥٨٣ العليا في الطعن رقـم دارية حكم المحكمة الإ- )١(

 . ؛ المرجع السابق   ٢٠١٧/ 



  

)٤٠٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
فيطلب فيها من المحكمة الحكم في أصـل منازعـة : التنفيذ لاقتضائه، أما الثانية

 في إطــار -مــا يقــصده المــدعي حقيقــة مــن دعــواه  إلى في ذلــكالتنفيــذ والمرجــع 

 فكـل منازعـة في التنفيـذ لهـا -التكييف الذي تتبناه المحكمـة المختـصة لطلباتـه 

 وقـد يجتمـع الوجهـان في منازعـة -وجهان أحدهما وقتـي والآخـر موضـوعي 

أراد  فإذا  والذي يحدد طبيعة المنازعة هي الطلبات التي يبديها المدعي،-واحدة 

المدعى من منازعته مجرد وقف التنفيذ المؤقت لحين الفصل في الموضوع الخاص 

اتـضح  إذا منازعة وقتية في التنفيذ، أما أو  في التنفيذإشكال أمامبالتنفيذ فنكون 

 منازعـة تنفيـذ موضـوعية، وقـد أمـامأنه يريد الحكـم لـه في موضـوعها فتكـون 

سلك سبيل المنازعة  إذا قدم، والمدعيتتضمن طلباته الطلبين معا على نحو ما ت

ًالوقتية في التنفيذ فإنـه يـسوق الركـائز التـي تـدلل ظاهريـا عـلى طلبـه فالقـاضي 

ًيفحص هذا الدليل ظاهريا لا للحكم به بل للحكم بالإجراء الوقتي المطلوب 

في أصـل  أو ُوهو وقف التنفيذ حتى يفصل بعد ذلك في موضوع منازعة التنفيذ

ــ ــذي يج ــاالحــق ال ــضائه، أم ــذ لاقت ــة  إذا رى التنفي ــبيل المنازع ــدعي س ــلك الم س

بإنهـاء القــوة  أو الموضـوعية في التنفيــذ فإنـه يطلــب الحكـم بعــدم جـواز التنفيــذ

ًالتنفيذية للحكم مؤسسا طلبه على ركيزة يمحصها القـاضي ويـضمنها قـضاءه 

متها فيترتب  المترتب على إقاالأثربالفصل في أمرها، وتبرز أهمية هذه التفرقة في 

)  في التنفيـذشـكالالإ( في التنفيـذ الأولى المنازعة الوقتية إقامةبقوة القانون على 

ً المحكمة المختصة بنظرها ولائيا ونوعيـا وقـف التنفيـذ فـورا حتـى يـصدر أمام ً ً

الحكم في المنازعة متى توفرت باقي الشروط المقررة، أما المنازعة الموضـوعية في 

) ٣١٢( لا توقف التنفيذ بقوة القـانون، وقـد جـاءت المـادة  أنهاالأصلالتنفيذ ف



 

)٤٠٤( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

مــن قــانون المرافعــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة صريحــة في ذلــك إذ نــصت في 

 وكـان إشكال(عرض عند التنفيذ  إذا  على أن وقف التنفيذ يحدثالأولىفقرتها 

  ...).المطلوب فيه إجراء وقتيا 

ويـستفاد ممـا تقـدم أن  ..... ":ان      ل ا ا  ا        

الموضـوعية هـي عـوارض قانونيـة تعـترض  أو منازعات التنفيذ سـواء الوقتيـة

 القـاضي المخـتص تتعلـق بالتنفيـذ، بحيـث لـو أمامالتنفيذ، وتتضمن ادعاءات 

ًصحت لأثرت فيه إيجابا وسلبا، إذ يترتب عليها أن يكون التنفيذ جائزا غير  أو ً

الحد منه، وذلك  أو يجب وقفه أو باطلا يمكن الاستمرار فيهو  أًجائز، صحيحا

سواء تعلقت تلك الادعاءات بالحق الموضوعي الثابت بالحكم الصادر لصالح 

صـــحة  أو إمكانيـــة التنفيـــذ أو تعلقـــت بحقـــه في التنفيـــذ الجـــبري أو الـــدائن

، وقاضي التنفيذ عندما يحكم بوقف التنفيذ لا يمس حجيـة الحكـم جراءاتالإ

الــذي يــتم التنفيــذ بمقتــضاه ولا يمــس قــضاء هــذا الحكــم وإنــما يبنــي حكمــه 

يتبينـه فعـلا عـلى حـسب الأحـوال مـن عـدم تـوفر  أو بالوقف على ما يتحسـسه

الشروط القانونية لإجراء التنفيذ الجـبري سـواء أكانـت هـذه الـشروط متعلقـة 

 أو قتـضاء لـهبـالحق الـذي يـتم التنفيـذ ا أو بالسند الذي يجرى التنفيذ بمقتضاه

بأطراف التنفيذ كل هذا دون المساس بأصل الحقـوق التـي  أو بالمال محل التنفيذ

قررها الحكم خاصة وأن شرط قبول منازعات التنفيذ بصفة عامـة هـو تعلقهـا 



  

)٤٠٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
بالمسائل التي طـرأت بعـد صـدور الحكـم والتـي لم تتعـرض لهـا المحكمـة التـي 

 .)١( ".......ًضمنا أو أصدرته صراحة
 

اا   
 إو  وا ت ا  

 وا  و        
  

ت التنفيذ وشروط قبولها ؛ والعلاقة بـين إشكالاأتناول في هذا المطلب ماهية 

ت التنفيـذ إشـكالا ووقف التنفيذ ؛ وموقف مجلـس الدولـة مـن شكالفكرة الإ

 - :لتالية الوقتية ؛ وذلك من خلال الفروع ا

   اولاع 
 إ وو ت ا   

  

ت التنفيذ هي عبارة عن منازعات وقتية تعـترض إشكالافي البداية نقول بأن 

 والسندات الواجبة التنفيذ قبل تمام التنفيذ  ؛ ولهـذا فقـد عرفتهـا الأحكامتنفيذ 

 عـن منازعـات وقتيـة  والتشريع  بأنهـا عبـارةفتوىالجمعية العمومية لقسمي ال

اســتمراره ،  أو تتعلــق بالتنفيــذ يكــون المقــصود منهــا إمــا إيقــاف التنفيــذ مؤقتــا

 التنفيذ الجبري،فيكـون إجراءاتوتدور حول الشروط الواجب توفرها لاتخاذ 

   .)٢(التنفيذ هو سببها وتكون هي عارض من عوارضه 

                                                        

 ؛ ســنة ٩١٥ والتــشريع رقــم فتــوىفتــوى الجمعيــة العموميــة لقــسمي ال:  يراجــع  - )١(

 .  ؛  المرجع السابق ٢٠١٤

 ؛ ســنة ٩١٥ والتــشريع رقــم فتــوىفتــوى الجمعيــة العموميــة لقــسمي ال:  يراجــع  - )٢(

 . ؛ المرجع السابق ٢٠١٤

التنفيـذ هـو منازعـة مـستعجلة تتعلـق شـكال في الإ ..... ": ً وتقول أيضا في هـذا الـشأن 

استمراره وتدور حول الشروط الواجـب  أو بالتنفيذ يكون المقصود منها إما إيقاف التنفيذ



 

)٤٠٦( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

تنفيـذ التـي تثـور ت التنفيـذ الوقتيـة هـي نـوع مـن منازعـات الإشـكالاوقيل بأن 

 .)١(غيرهم  أو ه ويبديها أطراف التنفيذإجراءاتبمناسبة التنفيذ وتتعلق بشروطه و

تـاريخ  في شكال العليا علي أن  تقديم الإةداريكما قد جري قضاء المحكمة الإ

 المستشكل المـصروفات إلزام وشكالعدم قبول الإ إلى لاحق على التنفيذ يؤدى

تنفيـذ الحكـم عـلى  في شـكال تأسـيس الإلا يجـوزنـه  ؛ كما استقر قضاؤها علي أ

 على اعتراض شكالتم  بناء الإ فإذا  سابقة على صدوره بما يمس حجيته  ؛أمور

 يــستوجب الأمــر ســابق عــلى صــدور الحكــم فــإن هــذا إجرائــي أو موضــوعي

ــار بعــد  التــي القــضاء برفــضه ؛ كــما أن الاعتراضــات تعتــبر   التنفيــذ لاإتمــامتث

 .)٢(  بالتنفيذلتنفيذ حتى لو كانت وقتية ومتعلقة ا في تإشكالا

                                                                                                                                        
مـن عـارض  هـي  فيكون التنفيذ هو سببها وتكونبري التنفيذ الجإجراءات تخاذتوافرها لا

 إلى  أن يقـدم قبـل تمـام التنفيـذ وأن يـستندشـكالعوارضه، لـذلك فإنـه يـشترط لقبـول الإ

 لحـين وقتيأسباب جدت بعد صدور الحكم وأن يكون المطلوب فيه الحكم بمجرد إجراء 

بأصـل الحـق وذلـك دون المـساس بأصـل  أو  المتعلـق بالتنفيـذوضوعيالنزاع الم في الفصل

ًتجريحـا فيـه وإنـما يهـاجم  أو ًنعيـا أو  يتعلـق بحجيـة الحكـم ؛الحق الثابـت بـالحكم، فهـو لا

 تـاريخ الجلـسة - ٢٠٠٦ الصادرة سنة فتوى   يراجع ال".......تنفيذيويعترض السند ال

  .٣٧٢٥/٢/٣٢ رقم الملف - ٢٠٠٦ / ١ / ٤ تاريخ الفتوى - ٢٠٠٦ / ١ / ٤

قواعـد (  الكتـاب الثالـث ؛أمينة مصطفي النمر ؛  قـوانين المرافعـات ؛/  الدكتورة -  )١(

 –الحجـز والتنفيـذ المبـاشر : طريقـا التنفيـذ  الجـبري  –التنفيذ ومنازعاته وقاضي التنفيـذ  

 ؛ ص سـكندريةمنـشأة المعـارف بالإ:  النـاشر  ؛؛ بـدون سـنة طبـع) توزيع حصيلة التنفيذ 

٢٦٩   .  

 / ٨ / ٢٤ ؛جلـسة ٣٨  لـسنة ١٣٥٠ العليا في الطعن رقم دارية  حكم المحكمة الإ- )٢(

  .١٦٤٥ ؛ ص ٢ ؛ الجزء ٣٨ ؛ مكتب فني ١٩٩٣



  

)٤٠٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 المحكمـة أمـامت التنفيذ الوقتية لكي يـتم قبولهـا إشكالاويستفاد مما تقدم أن 

المختصة بمجلس الدولة يلزم أن يتوافر لها مجموعـة مـن الـشروط والـضوابط ؛ 

 : وهو ما أتناوله في السطور القادمة كالتالي 

 ا زا ول اإ ا ت ا :-  

 الـوقتي مجموعـة مـن الـشروط العامـة الـلازم توافرهـا شـكاليلزم لقبـول الإ

ًخصومة قضائية ؛ كما أنه يشترط أيضا لقبوله مجموعـة مـن  أو لقبول أية دعوي

الشروط الخاصة التي درج كل من الفقه والقضاء علي تطلبها ؛ وهذه الـشروط 

  :  )١(فيما يلي العامة والخاصة تتمثل 

أن يقدم ممن له  صفة ومصلحة في إقامته ؛ وإلا شكاليشترط لقبول الإ : أو 

 .)٢(قضي بعدم قبوله  

م  : أن يقدم قبل تمام التنفيذ شكاليشترط لقبول الإ  . 

                                                        

أمينة مـصطفي النمـر ؛  قـوانين المرافعـات ؛ الكتـاب الثالـث ؛ المرجـع /  الدكتورة - )١(

ــسابق  ؛ ص  ــستــشار الم ومــا بعــدها ؛ ٢٧٨ال محمــد عبــد الحميــد مــسعود ؛ / دكتور ال

ومات الطعــون ومنازعــات  التقــاضي أمــام القــضاء الإداري ؛ خــصإجــراءاتيات إشــكال

منـشاة دار المعـارف : ؛ النـاشر ٢٠٠٩  ، سـنة الأولي ، الطبعـة داريـة الإالأحكامالتنفيذ في 

ــكندريةبالإ ــدها  ، ٥١٣ ؛ ص س ــا بع ــشار الم وم ــوعة / ست ــة ؛ موس ــين عكاش ــدي ياس حم

  ؛ المرجـع الـسابق ؛ صالأول والطعن فيها في التطبيق العمـلي ؛ الكتـاب دارية الإالأحكام

 .    ؛ وما بعدها ١٠٦٠

 التقاضي أمـام إجراءاتيات إشكال؛  محمد عبد الحميد مسعود/ دكتورالستشار الم - )٢(

 .   وما بعدها ٥١٣؛ص   القضاء الإداري؛ المرجع السابق



 

)٤٠٨( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

  : أســباب جـدت بعــد صــدور  إلى  أن يــستندشـكاليـشترط لقبــول الإ

 . الحكم 

الحكـم شـكال أن يكـون طلـب المـدعي في الإشـكالول الإيشترط لقب : را 

بأصل  أو بمجرد إجراء وقتي لحين الفصل في النزاع الموضوعي المتعلق بالتنفيذ

الحق ، وذلـك دون المـساس بأصـل الحـق الثابـت بـالحكم المـراد تنفيـذه فهـو لا 

تنفيذي ًتجريحا فيه وإنما يهاجم ويعترض السند ال أو ًنعيا أو يتعلق بحجية الحكم

 - المحكمـة المختـصة بنظـره ولائيـا ونوعيـا أمام متى قدم -ولذلك فإنه لا يعد 

 .ًامتناعا غير مشروع عن تنفيذ الحكم الواجب نفاذه جبرا 

  : أن يكـون  رفعـه عـن حكـم قـضائيٍ قابــل شـكاليـشترط لقبـول الإ 

 .)١(للتنفيذ الجبري 

                                                        
 هـي وحيـث إن منازعـات التنفيـذ ....... ":  وفي هذا الشأن تقول محكمتنا العليـا - )١(

 للأحكـام عـلى الأمـوال ويكـون التنفيـذ سـببها ، برينفيـذ الجـمنازعات تنـشأ بمناسـبة الت

 القابلـة للتنفيـذ الجـبري تلـك التـي الأحكـامعارض من عوارضـه ، ويقـصد ب هي وتكون

ًتصدر في طلب موضـوعي لأحـد الخـصوم، وأن تكـون قابلـة للتنفيـذ جـبرا سـواء بحكـم 

 الموضـوعية الأحكـامدها بمقتضى قواعد النفاذ المعجل، فتخرج من عدا أو القواعد العامة

ًمحققـا بمجـرده لكـل مـا قـصده  أو التي يعد صدورها في ذاتـه بمثابـة وفـاء لالتـزام المـدين

 التي يقتـصر التنفيـذ الجـبري عليهـا هـي تلـك لزامالمدعى من دعواه، ولما كانت أحكام الإ

ً المدعى عليه أداء معينا يقبل التنفيذ الجبري بحيث لا تقتصرإلزامالتي تتضمن   عـلى تقريـر ً

 وجوب أن يقـوم المحكـوم عليـه بعمـل إلى بل تتعدى) واقعة قانونية أو مركز قانوني(حق 

أعمال لصالح المحكوم له، فإن نكل عن ذلك حلت الدولـة في إضـفاء الحمايـة القانونيـة أو 

عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية، وكان المناط في تعرف ما للحكم الصادر من 

لم يبـين  إذا  هو بتفهم مقتـضاه وتقـصى مراميـه عـلى أسـاس مـا يبـين مـن الحكـملزامالإقوة 



  

)٤٠٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
د : أسباب قانونية وواقعيـة سـليمة  إلى  أن يستندشكاليشترط لقبول الإ

 . تكون قد جدت بعد صدور الحكم المستشكل فيه 

: وجود الحق احتمال  ؛وأن يرجح )١( ركن الاستعجال شكالفي الإ أن يتوافر 

                                                                                                                                        

ما تنازع حوله الطرفان أمام المحكمة وما جاء  إلى المنطوق ما ينصب عليه التنفيذ بالرجوع

 . ؛ المرجع السابق ٦٢ لسنة ١٥٥٨٣ يراجع الطعن رقم "...........بأسباب الحكم

وحيث انه ........ ": لطعن سالف الذكر ومنطوقه ما نصه وقد ورد بحيثيات وأسباب ا

 أن الحكـم المستـشكل في تنفيـذه الـصادر بجلـسة وراقلما كان ذلك ، وكان الثابـت مـن الأ

عليا قضى في منطوقـه بقبـول الطعـن .  ق٤٩لسنة ، ١٣٤٤٤ في الطعن رقم ٣/٣/٢٠٠٩

 ، وكـان القـضاء بـرفض ًشكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبـرفض الـدعوى

 التـي لزام القابلة للتنفيذ الجبري بحسبان أن أحكام الإالأحكامالدعوى لا يندرج في عداد 

ً المـدعى عليـه أداء معينـا يقبـل إلـزاميقتصر التنفيذ الجبري عليها هـي تلـك التـي تتـضمن  ً

 بل تتعـدى) واقعة قانونية أو مركز قانوني(التنفيذ الجبري بحيث لا تقتصر على تقرير حق 

أعمال لصالح المحكـوم لـه، ومـن ثـم لا يكـون  أو وجوب أن يقوم المحكوم عليه بعملإلى 

 .الحكم برفض الدعوى قابلا للتنفيذ الجبري مما يستتبع عدم جواز الاستشكال في تنفيذه 

 .وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته 

 لرفعـه عـن حكـم غـير قابـل بعدم جواز الاستشكال: حكمت المحكمة: فلهذه الأسباب 

   ".وألزمت المستشكل المصروفات. للتنفيذ الجبري 

وحيـث أنـه عـن موضـوع ........ " : قتـصادية وفي هذا الشأن تقـول المحكمـة الا- )١(

ً فلما كان من المقرر قانونا أن قاضي التنفيذ يختص ينظر منازعـات التنفيـذ الوقتيـة شكالالإ

 اختـصاص المستعجلة ومـن ثـم فهـو يتقيـد بمورًصفة قاضيا الأالسابقة على تمام التنفيذ بو

ت التنفيذ إشكالا المستعجلة وقد افترض المشرع توافر عنصر الاستعجال في مورقاضي الأ

وعلى ذلك فلا حاجة لقاضي التنفيذ لإعادة بحثه وكل ما يتقيد به هـو ألا يمـس في حكمـه 

ًبحثـا ظاهريـا ليتحـسس بـه وجـه أصل الحق وله في سبيل ذلك بحث مـستندات الطـرفين  ً



 

)٤١٠( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 .)١(في جانب طالب الحماية الوقتية 

 التـي منهـا مـا هـو عـام في كـل -ً شرطا مـن هـذه الـشروط شكالفإذا فقد الإ

 وحده دون سواه شكالالدعاوي ؛ ومنها ما هو خاص ومرتبط بالإالمنازعات و

 ؛ لكـن هـل يـشترك شـكال ؛ فالمحكمة مالهـا بـد مـن القـضاء بعـدم قبـول الإ-

يختلفـان  أو في غيرهـا أو  ووقف التنفيذ في ضرورة توافر هذه الشروطشكالالإ

  -:في ذلك ؛ هذا ما أعرضه كالتالي 

مع اا  
وا ا وأو ا و  فإ     

 

 القـضائية النهائيـة الأحكاملم يتحدث المشرع الإجرائي عن فكرة وقف تنفيذ 

 ٥١ و ٥٠والباتة الصادرة من محاكم مجلس الدولة ؛ اللهم إلا في المادتين رقمي 

 ٥٠ بشأن مجلس الدولـة ؛ حيـث تـنص المـادة ١٩٧٢ لسنة ٤٧من القانون رقم 

 العليـا ةداريـ المحكمـة الإأمـام لا يترتـب عـلى الطعـن ":  أنه سالفة الذكر علي

 .دائرة فحص الطعون بغير ذلكأمرت  إذا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا

 الـصادرة الأحكـام في داري محكمـة القـضاء الإأمامكما لا يترتب على الطعن 

  "المحكمة بغير ذلك  أمرت  إذا  وقف تنفيذها إلاةداريمن المحاكم الإ

                                                                                                                                        

 "..........الاستمرار فيه  أو الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه وهو وقف التنفيذ

  ؛ حكـم غـير ٢٠١٥ / ١ / ٣١ تاريخ الجلـسة - ٢٠١٤ لسنة - ١٣٦يراجع الحكم رقم 

 .منشور ؛ اسطوانة شبكة قوانين الشرق ؛ المرجع السابق 

 التقاضي أمـام إجراءاتيات إشكالمحمد عبد الحميد مسعود ؛  /دكتورالستشار الم - )١(

   وما بعدها٥١٧القضاء الإداري ؛ المرجع السابق ؛ ص  



  

)٤١١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 الـصادرة مـن الأحكـام يجـوز الطعـن في ": وتنص المادة التي تليهـا عـلي أنـه 

 والمحـاكم التأديبيـة بطريـق الـتماس ةداريـ والمحـاكم الإداريمحكمة القضاء الإ

إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليهـا في قـانون المرافعـات المدنيـة 

ب الأحوال وذلك بما لا يتعـارض  الجنائية حسجراءاتقانون الإ أو والتجارية

 . هذه المحاكمأماممع طبيعة المنازعة المنظورة 

 المحكمـة بغـير ذلـكأمـرت  إذا ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكـم إلا

َحكم بعـدم قبـول الطعـنوإذا 
ِ

برفـضه جـاز الحكـم عـلى الطـاعن بغرامـة لا  أو ُ

ًتتجاوز ثلاثين جنيها فضلا عن التعويض إن كان له    ". وجهً

ًوبعد هذا العرض يتضح لنا جليا أن ثمة فراغا تشريعيا صارخا يتصل بفكرة  ً ً ً

 الصادرة من محاكم مجلـس الدولـة هـذا الفـراغ التـشريعي الأحكاموقف تنفيذ 

 القـضائية الأحكـام  تنفيـذ -عدم  أو –ًاتخذ سبيلا للاحتيال الإجرائي لتعطيل 

 .النهائية والباتة 

 ةداريـوهـو في الغالـب الأعـم الجهـة الإ –اسر الـدعوي ُفكثيرا ما نـري أن خـ

إبداء طلب وقف تنفيذ الحكم الـصادر ضـده  إلى يهرع –بصفتها المدعي عليها 

 بـصفتها محكمـة ثـاني درجـة داري محكمة القـضاء الإأمام ةداريمن المحكمة الإ

دون أن يتوافر في هذا الطلب أحد شروطي قبوله ؛  كـما قـد تلـج الإدارة طريـق  

 المحكمـة أمـام  داريوقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها من محكمـة القـضاء  الإ

 العليا ؛ دون أن يكون لها سند في ذلك وهي علي يقين أن محكمة الطعن ةداريالإ

هـذا وذاك أن  إلى ًالمختصة ستقضي حـتما بـرفض طلـب وقـف التنفيـذ ؛ يـضاف

مجلس الدولة من  الصادرة من محاكم الأحكاميساء استخدام طلب وقف تنفيذ 



 

)٤١٢( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 الولائي ؛ وذلك بإبداء طلب وقف تنفيذ ختصاصخلال الخروج علي قواعد الا

 . محكمة من محاكم القضاء العادي  أمام داريالحكم الصادر من القضاء الإ

ًومن خلال ما تقدم ذكره وبيانه يتضح لنا جليا أيضا أن كلا مـن فكـرة وقـف  ً ً

 يتفقـان في -عد وأحكام القـانون العـام    في نطاق قوا- شكالالتنفيذ ونظام الإ

ًأنه يشترط إجرائيا فيمن يقدمهما الصفة والمصلحة وإلا قضي بعد القبـول ؛ كـما 

 القانوني المتمثل في وقف القوة الأثريتفقان في أنه حال قبولها يترتب عليهما ذات 

قان في أن  ولو بصفة مؤقتة ؛ كما يتفةداريالتنفيذية للحكم الصادر في المنازعة الإ

المشرع لم يتناولهما بالتنظيم الإجرائي المتكامل في قوانين مجلس الدولة المتعاقبة ؛ 

ً في قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛ فضلا عن أن كلا منهما قد الأمرمثلما هو  ً

 .غيرهم  أو ةدارييساء استخدامه من قبل خصوم المنازعة الإ

ً فإن هناك اختلافا بين الفكرتين المشار إليهما ورغم أوجه الشبه سالفة البيان ؛

 -: ؛ من جملة هذه الاختلافات ما يلي 

أو :   ة ا ا  ا:   -  

فإن وقف التنفيذ يتـسم بالتبعيـة ؛ حيـث لا وجـود لفكـرة وقـف التنفيـذ دون 

 .ت التنفيذ ؛ حيث تقام مستقلةإشكالاطعن؛ بخلاف 



  

)٤١٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 م :     : -   

ت التنفيذ تقوم علي أساس ظهور وقائع لاحقة علي صدور الحكم إشكالاإن 

؛ بينما يقوم نظام وقف التنفيذ علي أساس عيب يشوب الحكـم )١(المستشكل فيه 

 .ذاته يرجح معه الحكم بإلغائه 

  : د  إ   : -  

يجب إقامته خلال مدة الطعـن المنـصوص عليهـا بالنسبة لطلب وقف التنفيذ 

؛  ) ةداريـًميعاد الستون يوما  مـن تـاريخ صـدور الحكـم في المنازعـة الإ( ًقانونا 

ًبحسبان أن طلب وقف التنفيذ لا يقدم مستقلا ؛ حيث يجب إقرانه بالطعن ؛ أم 

  .الأحكامت فلا تتقيد بمواعيد الطعن علي شكالاالإ

 را :ا      ا : -  

 بنظـــر وقـــف التنفيـــذ لمحكمـــة الطعـــن ؛ بيـــنما ينعقـــد ختـــصاصينعقـــد الا

ت التنفيذ للمحكمة الصادر عنها الحكم المستـشكل إشكالا بنظر ختصاصالا

 .  )٢(فيه دون غيرها 

                                                        

 في التنفيـذ شـكالمناط قبـول الإ.......... ":  وفي هذا الشأن تقول محكمتنا العليا - )١(

ل دون تنفيذه، أن يكون مبناه وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل فيه تمثل عقبة تحو

 إلى عيـوب ينـسبها المستـشكل أو إلى وقائع سـابقة عـلى الحكـم،شكال إلى استند الإ إذا أما

الحكـــم، فـــلا يجـــوز قبولـــه لكـــون ذلـــك طعنـــا في الحكـــم بغـــير الطريـــق الـــذي رســـمه 

 / ٤ / ٢٨ ؛ تـاريخ الجلـسة ٦٢  لـسنة ٢٦٦١٠الطعـن رقـم :   يراجع ".........القانون

 . في اسطوانة شبكة قوانين الشرق ؛ المرجع السابق   إليه ور ؛ مشار ؛ حكم غير منش٢٠١٨

ــا - )٢( ــا العلي ــول محكمتن ــشأن تق ــذا ال ــت  .......... ":  وفي ه ــئن كان ــه ول ــث إن وحي

 الـصادرة مـن محـاكم مجلـس الدولـة تخـضع للقواعـد الأحكـاممنازعات التنفيـذ المتعلقـة ب

 . داريـةية بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعـات الإقانون المرافعات المدنية والتجار في المقررة



 

)٤١٤( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

ع اا  
  وا  إت ا  

 

ت التنفيـذ الوقتيـة أن نمايـز إشكالايجب عند عرض موقف مجلس الدولة من 

 من فكرة الأخذ داري تباينت فيها مواقف القضاء الإإجرائيةبين ثلاث مراحل 

ــا تمثــل  ؛ هــذه المراحــل ةداريــ في نطــاق المنازعــات الإشــكالبالإ ً تطــورا تاريخي ً

                                                                                                                                        

 لسنة ٤٧ بشأن مجلس الدولة ومن بعده القانون رقم ١٩٥٩ لسنة ٥٥إذ قضى القانون رقم 

ه بتطبيق أحكام قانون المرافعات فيما إصدار من مواد ٣المادة  في  بشأن مجلس الدولة١٩٧٢

 ، إلا أنه ، وإلى أن قضائية بالقسم ال الخاصجراءاتأن يصدر قانون بالإ إلى لم يرد فيه نص

يصدر تنظيم لإدارة التنفيذ وتشكيل دوائر للتنفيـذ بمحـاكم مجلـس الدولـة ، فانـه تخـتص 

بالحكم في منازعات التنفيذ ، سواء أكانت منازعـات موضـوعية أم وقتيـة وسـواء أكانـت 

لمحكمة مـصدرة  الصادرة من محاكم مجلس الدولة االأحكاممن الخصوم أم من الغير ، عن 

الحكم محل منازعة التنفيذ، استهداء بما كان عليه الوضـع في ظـل قـانون المرافعـات الملغـى 

ت إشــكالا المحكمــة مــصدرة الحكــم بالفــصل في اختــصاص مــن ١٩٤٩ لــسنة ٧٧رقــم 

ــادة  ــذ الموضــوعية بنــصه في الم ــه عــلى ان ٤٧٩التنفي ــذ مــن " من يرفــع مــا يعــرض في التنفي

أمـا موضـوع هـذه . ًكان المطلـوب إجـراء وقتيـا إذا  المستعجلةمورقاضي الأ إلى تإشكالا

كـان التنفيـذ بعقـد رسـمي رفـع  فإذا .المحكمة التي أصدرت الحكم إلى ت فيرفعشكالاالإ

لأن المنازعة المتعلقة بتنفيـذ حكـم صـادر مـن هـذه ."المحكمة المختصة بنظره إلى الموضوع

 الأصـل قـاضييها هذا الحكم والقاعدة أن فصل ف التي فرع من أصل المنازعة هي المحاكم

الأقـدر عـلى الفـصل  هـي وان الدائرة مصدرة الحكم محل منازعة التنفيذ.  الفرع قاضيهو 

ــــسيرا للإ ــــسرعة تي ــــه ال ــــات وعــــلى وج ــــاقض جــــراءاتفي هــــذه المنازع ــــا لتن  ومنع

 ٣ / ٢٨ تاريخ الجلسة - ٦٢ لسنة - ١٥٥٨٣الطعن رقم :  يراجع "...........الأحكام

 . ؛ المرجع السابق   ٢٠١٧ /



  

)٤١٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 الــصادرة مـن محــاكم مجلـس الدولــة ؛ الأحكـامت التنفيــذ في شـكالابالنـسبة لإ

 -:  فيما يلي هاوالتي يمكن عرض

  اوا   -        وا     إ       ا ت ا
 ن رمء ا٥٥  ١٩٥٩  : -  

 لم - التي هي جزء  مـن تـاريخ مجلـس الدولـة - جرائيةخلال هذه المرحلة الإ

ت التنفيـذ الوقتيـة ؛ بحـسبان أن المـادة إشـكالاتكن هناك حاجة للأخـذ بنظـام 

 بــشأن تنظــيم مجلــس الدولــة ١٩٥٩ لــسنة ٥٥ مــن القــانون رقــم ١٥م رقــ

 المحكمـة أمام يجوز الطعن ": للجمهورية العربية المتحدة كانت تنص علي أنه 

المحــاكم  أو داري الــصادرة مـن محكمـة القـضاء الإالأحكـام العليـا في ةداريـالإ

 .......: .....المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية أو ةداريالإ

 الأحكامويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك 

خلال ستين يوما من تـاريخ صـدور الحكـم وذلـك مـع مراعـاة الأحـوال التـي 

 .يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم

                ر  و ، د ا ات  ا  ز و
 ا  أو     ا أ ا اد          و  ا وذ   

داة    أت   إذا    ن وا ا إ    ٢١ادرة  دة    

ذ  راءع ا نا........."   

 الـصادرة عـن محكمـة القـضاء الأحكـامًأن كـلا مـن  ويستفاد مـن هـذه المـادة

إلا بعـد مـرور مواعيـد ؛ غـير واجبـة النفـاذ  كانت ةداريالمحاكم الإ أو داريالإ

 الطعن إقامةالطعن ؛ كما قرر المشرع بموجب المادة سالفة الذكر أنه يترتب على 

 الصادرة من المحكمتين المشار إليهما وقف تنفيذ الحكـم ؛ وبالنـسبة الأحكامفي 

 فجعلهـا واجبـة التنفيـذ الأحكـام أو للأحكام الـصادرة عـن  المحـاكم التأديبيـة



 

)٤١٦( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 الواقف للحكـم حالمـا تـأمر دائـرة الأثر ؛ واستثناء أباح ترتيب الأصلبحسب 

 .)١(فحص الطعون بإجماع الآراء بغير ذلك 

ــرة  ــتبعاد فك ــم اس ــد ت ــان ؛ فق ــالف البي ــي س ــنص الإجرائ ــلي هــذا ال ــاء ع وبن

ــة الإإشــكالا ــذ خــلال هــذه المرحل ــار أن جرائيــةت التنفي ــر ؛ وذلــك باعتب  الأث

المحـاكم  أو داري الـصادرة مـن محكمـة القـضاء الإحكـامالأالواقف للطعن في 

ت التنفيـذ إشـكالا محكمة  الطعن المختصة يغني عن الأخذ بنظام أمام ةداريالإ

 .)٢(لوقتية 

                                                        

 ؛ الأول ؛ الكتـاب داريـة الإالأحكـامحمدي ياسين عكاشة ؛  موسـوعة /  المستشار - )١(

 . وما بعدها ١٠٤٦المرجع السابق ؛ ص 

ومن حيث أن قانون مجلـس  ...... ":  محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن  تقول-) ٢(

يجوز الطعن أمـام المحكمـة "منه على أنه ) ١٥( ينص في المادة ١٩٥٩ لسنة ٥٥الدولة رقم 

المحاكم التأديبية وذلـك  أو  الصادرة من محكمة القضاء الإداريالأحكام العليا في داريةالإ

 الأحكـامولا يجوز تنفيذ الحكم فيما عدا أحكام المحاكم التأديبيـة و. . . . في الأحوال الآتية

دائـرة فحـص الطعـون  إذا أمـرت التنفيذ إلا، فتكون واجبة )٢١(الصادرة بالتطبيق للمادة 

 . "بإجماع الآراء بغير ذلك

ويبــين مــن ذلــك أن نظــام التقــاضي أمــام مجلــس الدولــة يــستبعد أســلوب الاستــشكال في 

 بقصد وقف تنفيذها، إذ أنه يمنع تنفيذ الحكم قبل فوات ميعـاد الطعـن فيـه أمـام الأحكام

أن  إلى  الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه العليا، ويترتب على حصولداريةالمحكمة الإ

ًكان الحكم صادرا بوقف تنفيذ قرار إداري كـان للطـاعن  فإذا -تفصل المحكمة في الطعن 

 . أن يطلب من دائرة فحص الطعون أن تأمر بوقف تنفيذه



  

)٤١٧(
                                                                                                                                        

    نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 

 إلى ًومن حيث أنه متى كان ذلك وكانت المدعية قد رفعت طعنا في الحكم موضوع النـزاع

 العليا فإنه يترتب على ذلك وقـف تنفيـذه بقـوة القـانون في شـقه القـاضي دارية الإالمحكمة

 أمرهـا بوقـف تنفيـذ إصـداربإلغاء القرار، وللمدعية أن تطلب من دائرة فحـص الطعـون 

 بـالنظر في طلـب ختـصاصالشق العاجل منه والقاضي بوقف تنفيذ القرار ومن ثم فإن الا

: جـع ا ير"... العليـا دون غيرهـاداريـةقد للمحكمة الإوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ينع

 ؛ الجـزء ٢٦ ؛ مكتـب فنـي ١٩٧٢ / ١ / ١٨ ؛ تـاريخ الجلـسة ٢٣ لسنة ٥٧٨الحكم رقم 

  .٣٦؛ ص ١

ومن حيث أن المـستفاد ممـا تقـدم أن قـانون مجلـس ..... " : ًوتقول أيضا في أحد أحكامها

القـضاء الإداري بغيـة وقـف تنفيـذها،  في أحكام محكمـة شكالالدولة قد استبعد فكرة الإ

النظام الـذي يقـوم عليـه قـضاء الإلغـاء وأن الحكـم الـذي يـصدر مـن  إلى منظورا في ذلك

محكمــة القــضاء الإداري لا يجــوز تنفيــذه قبــل فــوات المواعيــد المقــررة للطعــن فيهــا أمــام 

عليا بوقف تنفيـذها  الدارية أمام الإالأحكام العليا، كما أن الطعن في تلك داريةالمحكمة الإ

 العليـا قـد أقـر بحـق الخـارج عـن داريةذلك أن قضاء المحكمة الإ إلى بقوة القانون يضاف

وذلك بغيـة رفـع  إليه الخصومة في الطعن على الحكم الذي يصدر والذي يتعدى أثر تنفيذه

  لسنة ١١٧١الحكم رقم :  يراجع ".....ضرر التنفيذ على الغير الذي يختصم في الدعوى  

 . ٤ ؛ ص١ ؛ الجزء ٢٦ ؛ مكتب فني ١٩٧١ / ١١ / ٢ ؛ جلسة ٢٥

 ٣١٥ إلى ٣١١نـص قـانون المرافعـات في المـواد مـن ....... ":وورد عنها كذلك ما نصه  

 كإجراء وقتي ينظره قـاضي التنفيـذ إلا أن طبيعـة المنازعـات الأحكامت تنفيذ إشكالاعلى 

ت التـي تنظرهـا المحـاكم المدنيـة كـما أن التي ينظرها القضاء الإداري تختلـف عـن المنازعـا

ت التنفيذ إشكالا الوقتية في المنازعات المدنية المنوط به نظر مورقاضي التنفيذ هو قاضي الأ

 لا تحتمــل داريــةلا وجــود لــه في نظــام القــضاء الإداري ذلــك أن طبيعــة المنازعــات الإ

 سـواء مـن داريـةالإت وقف التنفيذ لأنها منازعات موجهـة جميعهـا ضـد الجهـات إشكالا

من أفراد أضيروا بقراراتها ولذلك فقد استعاض نظـام القـضاء الإداري بطلبـات  أو عمالها



 

)٤١٨( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

   ما ا -ة ا  ا     وو ت ا
ا ا : -  

  

ة التي بـدأ خلالهـا سريـان قـانون مجلـس  كانت في الفترجرائيةهذه المرحلة الإ

 والعمل به ؛ وقد كان موقف القانون المذكور من ١٩٧٢ لسنة ٤٧الدولة  رقم 

 والمحــاكم داري الـصادرة مـن محكمـة القـضاء الإالأحكـامفكـرة  وقـف تنفيـذ 

 محكمة الطعن المختـصة ؛ عـلي خـلاف أمام الطعن إقامة خلال مواعيد ةداريالإ

  المـشار إليـه ؛  حيـث ١٩٥٩ لـسنة ٥٥ في ظل القانون رقم ما كان عليه العمل

 .)١( غير الواقف للطعن الأثر مبدأ الساري هو بدأكان الم

                                                                                                                                        

ًت التنفيـذ أيـا إشـكالا المطعون فيها كبديل عـن دارية أو الأحكاموقف تنفيذ القرارات الإ

كانت صورها، ويبين مـن التطـور التـشريعي لقـانون مجلـس الدولـة بعـد إنـشاء المحكمـة 

 منـه عـن كيفيـة ١٥ قـد نـص في المـادة ١٩٥٥ لـسنة ١٦٥ العليـا أن القـانون رقـم داريـةالإ

 أو  الـصادرة مـن محكمـة القـضاء الإداريالأحكـام العليـا في داريةالطعن أمام المحكمة الإ

، وجاء في الفقرة قبـل الأخـيرة مـن هـذه المـادة أنـه لا يترتـب عـلى الطعـن داريةالمحاكم الإ

 ١٩٥٩ لـسنة ٥٥المحكمة بـذلك ثـم صـدر القـانون رقـم  إذا أمرت وقف تنفيذ الحكم ألا

 منه على أنه لا يجـوز تنفيـذ الحكـم قبـل انقـضاء ميعـاد ١٥ًناصا في الفقرة الرابعة من المادة 

.. الطعن فيه ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم وذلك فيما عدا أحكام المحاكم التأديبيـة

 منه على أنه لا يترتب ٥٠ ناصا في المادة ١٩٧٢ لسنة ٤٧ًوأخيرا صدر القانون رقم ... الخ

دائـرة  إذا أمرت  العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلاداريةعلى الطعن أمام المحكمة الإ

 / ٤ / ٥ ؛ جلـسة ٢٧  لسنة ٢٧١الحكم رقم :  يراجع ".......فحص الطعون بغير ذلك

  .٢٠٥؛ ص ١ ؛ الجزء ٢٧ ؛ مكتب فني ١٩٧٣

 ؛ الأول ؛ الكتـاب داريـة الإالأحكـامحمدي ياسين عكاشة ؛  موسـوعة / ستشار  الم- )١(

 . وما بعدها ١٠٤٩المرجع السابق ؛ ص 



  

)٤١٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 بين التشريعين سالفي الذكر فإن محكمة القضاء جرائيةورغم هذه المغايرة الإ

ت التنفيـذ في نطـاق إشـكالا ظلت علي موقفها من رفض تطبيق نظـام داريالإ

عــدم الــنص عــلي فكــرة  إلى  ؛ واســتندت في قــضائها هــذا)١( اريدالمنازعــات الإ

ت التنفيــذ الوقتيــة ؛ في قــوانين مجلــس الدولــة ؛ إشــكالاقــاضي التنفيــذ ؛ وكــذا 

  .)٢( شكالًفضلا عن أن فكرة وقف التنفيذ تغني عن الإ

  ا ة  - ا ا ت إا ا 
    افوا  وا  ء:  -  

 المـصري ؛ ومـن داري أكـدت محـاكم القـضاء الإجرائيةفي هذه المرحلة الإ

 التنفيذت إشكالا علي الاعتراف والأخذ بفكرة داريبينها محكمة القضاء الإ

 .)٣(الوقتية 

          ا  ل نا ا تخـتص محـاكم مجلـس الدولـة ....":و 

 كـل - داريلتنفيذ المتعلقة بأحكـام القـضاء الإوحدها دون غيرها بمنازعات ا

أن منازعات التنفيذ المتعلقة بهذه :  أساس ذلك -ها اختصاصحدود  في محكمة

فـصلت فيهـا المحكمـة  التـي ةداريـ من أصل المنازعـة الإمتفرعة تعتبر الأحكام

                                                        

 . ق ؛ المرجع السابق ٢٧ لسنة - ٢٧١ الحكم رقم - )١(

 والطعـن فيهـا في داريـة الإالأحكـامحمدي ياسـين عكاشـة ؛  موسـوعة /  المستشار - )٢(

  .١٠٥١ ؛ المرجع السابق ؛ ص لأولاالتطبيق العملي ؛ الكتاب 

 قـضائية ٤١ لـسنة - ٣٥٦٠حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم :  يرجع - )٣(

 مكتب فنـي - العليا في الطعن رقم  دارية ؛ وحكم المحكمة الإ١٩٨٧ / ٥ / ١٢؛ جلسة 

  .٢٠٥ ؛ ص ١ ؛ الجزء ٢٧



 

)٤٢٠( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 قاضي اختصاصعدم : أثر ذلك - الفرع قاضي هو الأصل قاضيفضلا عن ان 

 .)١(".........حاكم العدية بنظر مثل هذه المنازعات التنفيذ بالم

 ل أالقضائية تحكمها الأحكام  منازعات التنفيذ المتعلقة ب........":و 

قانون المرافعـات المدنيـة و التجاريـة و هـو مـا يـسرى  في الأصول العامة المقررة

 بـما لا داري الـصادرة مـن القـضاء الإالأحكـامعلى منازعات التنفيـذ المتعلقـة ب

 الخاصـة جراءات لحين صـدور قـانون بـالإةدارييتعارض مع طبيعة المنازعة الإ

 التنفيـذ المخـتص دون غـيره بنظـر منازعـات التنفيـذ قاضي - قضائيبالقسم ال

ــضاء الإ ــام الق ــة بأحك ــلداريالمتعلق ــة ك ــس الدول ــاكم مجل ــو مح ــدود  في  ه ح

 متفرعة مـن الأحكامة بهذه ها تأسيسا على أن منازعات التنفيذ المتعلقاختصاص

 قاضي هو الأصل قاضيفصلت فيها على اعتبار أن  التي ةداريأصل المنازعة الإ

 .)٢("...الفرع

                                                        

 مكتـب فنـي - ١٩٨٨ / ٣/  ٢٦ تاريخ الجلسة - ٣١ لسنة - ٢٩٤٥  الطعن رقم - )١(

  .١٢١١  ؛ ص ٢ ؛ الجزء ٣٣

 مكتـب فنـي - ١٩٨٩ / ٧ / ١ تـاريخ الجلـسة - ٣٥ لـسنة - ١٢٦٨  الطعن رقم - )٢(

  .١٢٧٢ ؛ ص٢ ؛ الجزء ٣٤



  

)٤٢١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 اا ا  
ت اا ا ة  رما ا إت ا  

 

قــد  العربيـة المقارنــة وجـدنا أنهــا جرائيــةبكبـير نظــر في بعـض التــشريعات الإ

ت التنفيذ بالتنظيم ؛ ومن جملة هـذه التـشريعات القـانون إشكالاتناولت فكرة 

 ٢٠٠٨ / ٠٤ / ٢٣  المنشور بالجمهورية الجزائرية بتاريخ ٢٠٠٨ لسنة ٩رقم 

 والتحكيم ؛ حيث تناولت المواد أرقام ةداري المدنية والإجراءاتبشأن قانون الإ

 المتعلقـــة جرائيــة الإكــامالأح مــا يتعلــق ب٦٣٥ ؛ ٦٣٤؛ ٦٣٣ ؛ ٦٣٢ ؛ ٦٣١

   .)١(بالفكرة محل البحث وموضوعه 

                                                        

 تـسوية إجـراءاتفي (   الواردة الفـصل الرابـع ٦٣١ وفي هذا الشأن نقول بأن المادة - )١(

) أحكام عامة في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذيـة ( من الباب الرابع ) ت التنفيذ إشكالا

 ٩مـن القـانون الجزائـري رقـم ) في التنفيذ الجبري للـسندات التنفيذيـة (  بالكتاب الثالث 

 في تنفيـذ أحـد الـسندات إشـكال في حالة وجود ": تنص علي أن  إليه   المشار٢٠٠٨لسنة 

، شـكالالمحـضر القـضائي محـضرا عـن الإالتنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون، يحرر 

ها اختـصاص عـلى رئـيس المحكمـة التـي يبـاشر في دائـرة شكالويدعو الخصوم لعرض الإ

 .التنفيذ عن طريق الاستعجال

 ".ت التنفيذ المتعلقة بالحجوز للقواعد الخاصة بأحكام الحجوزإشكالاتخضع 

 في التنفيـذ مـن شـكالى الإ ترفع دعو":  من ذات القانون علي أن ٦٣٢ وتنص المادة رقم 

الغـير الـذي لـه مـصلحة، بحـضور  أو المنفـذ عليـه أو طرف المستفيد مـن الـسند التنفيـذي

 .المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ

 الـذي يثـيره أحـد الأطـراف، شـكالفي حالة رفض المحضر القضائي تحرير محـضر عـن الإ

 عن طريق دعوى اسـتعجالية رئيس المحكمة، إلى يجوز لأحدهم تقديم طلب وقف التنفيذ

 .ساعة وتكليف المحضر القضائي وباقي الأطراف بالحضور أمام الرئيس إلى من ساعة



 

)٤٢٢( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

وإذا ولينا وجوهنا شـطر القـانون الإجرائـي المغـربي نجـد أنـه هـو الآخـر قـد 

المعنون (  من خلال المواد المنصوص عليها  بالباب الثالث شكالتناول فكرة الإ

طـرق ( التاسـع الوارد بالقسم ) بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام 

                                                                                                                                        

فـي طلـب وقـف التـنفـيذ مـن شكال أو غايـة الفـصـل في الإ إلى  التنـفـيذإجراءاتتوقـف 

 .طـرف رئيس المحكمة

 عـلى رئـيس المحكمـة أن  يتعـين":  مـن القـانون المـذكور عـلي أن ٦٣٣وتنص المـادة رقـم 

يوما ) ١٥(في طلب وقف التنفيذ، في أجل أقصاه خمسة عشر شكال أو يفصل في دعوى الإ

 .من تاريخ رفع الدعوى، بأمر مسبب غير قابل لأي طعن

يكون للأمر الصادر عـن رئـيس المحكمـة طـابع مؤقـت ولا يمـس أصـل الحـق ولا يفـسر 

 ."السند التنفيذي 

 في حالـة قبـول دعـوى ":  مـن القـانون سـالف الـذكر عـلي أن ٦٣٤ كما تنص المـادة رقـم 

طلب وقف التنفيذ، يأمر الرئيـس بوقـف التنفيـذ لمـدة محـددة لا تتجـاوز سـتة شكال أو الإ

 .أشهـر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى) ٦(

 .طلب وقف التنفيذ يأمر بمواصلة التنفيذشكال أو في حالة رفض دعوى الإ

 التنفيذ، يحكم القاضي على المدعي بغرامـة مدنيـة لا تقـل عـن وفي حالة رفض طلب وقف

، دون المساس بالتعويـضات المدنيـة التـي يمكـن منحهـا ) دج٣٠.٠٠٠(ثلاثين ألف دينار 

 .للمدعى عليه

 ." التنفيذ السابقة قائمة وصحيحة وتستمر من آخر إجراء إجراءاتتبقى جميع عقود و

 إشـكالسـبق الفـصل في  إذا  ": عـلي أن  إليـه ار مـن القـانون المـش٦٣٥وتنص المادة رقم 

في طلب وقف التنفيذ، فـلا يجـوز رفـع دعـوى ثانيـة مـن نفـس الأطـراف حــول  أو التنفيذ

 .".نفـس الموضوع



  

)٤٢٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 / ٣٠  المنـشور بتـاريخ ١٩٧٤ لـسنة ٤٤٧من الظهـير الـشريف رقـم ) التنفيذ 

 .)١( ؛ بشأن المصادقة على نص قانون المسطرة المدنية المغربية ١٩٧٤ / ٠٩

ــم  ــانون الاتحــادي رق ــة ١٩٩٢ لــسنة ١١كــما أن الق ــة  الإمــارات العربي  بدول

 / ٠٣ / ٠٨نـشور بتـاريخ  والم١٩٩٢ / ٠٢ / ٢٤ الـصادر بتـاريخ -المتحدة 

 المدنية قد تنـاول جراءات قانون الإإصدار  بشأن - في الجريدة الرسمية ١٩٩٢

ت التنفيـذ ؛ وذلـك مـن خـلال فـصل مـستقل هـو الفـصل إشـكالاًأيضا فكرة 

 العامــة المنبثــق مــن الكتــاب الأحكــام الخــاص بالأولالــسادس الــوارد بالبــاب 

 . )٢( الذكر الثالث الخاص بالتنفيذ بالقانون سالف

                                                        

  إليـه  المـشار-  ١٩٧٤ لـسنة ٤٤٧  من الظهير الشريف رقـم ٤٣٦ تنص المادة رقم -  )١(

تأجيلـه  أو قانونية لإيقـاف تنفيـذ الحكـمو  أأثار الأطراف صعوبة واقعية إذا ":  علي أن -

 أو العون المكلف بتبليغ أو المحكوم عليه أو أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له

كانـت الادعـاءات المتعلقـة بالـصعوبة مجـرد  إذا تنفيذ الحكم القـضائي ويقـدر الـرئيس مـا

ه حيـث يـأمر في هـذه الحالـة المساس بالشيء المقضي ب إلى وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي

 إلى ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يـأمر بإيقـاف التنفيـذ وإذا .بصرف النظر عن ذلك

 .أن يبت في الأمر

 . ".لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه

: ي سالف البيان عـلي أنـه  من القانون الاتحاد٢٤٤  وفي هذا الشأن تنص المادة رقم - )٢(

ً وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا فلمنـدوب التنفيـذ أن إشكالعرض عند التنفيذ  إذا -١ "

ــذ ــه عــلى ســبيل الاحتيــاط مــع تكليــف الخــصوم في الحــالين  أو يوقــف التنفي أن يمــضي في

 حـصول هـذا إثبـاتبالحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة عند الضرورة، ويكفي 



 

)٤٢٤( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

ت إشـكالاًكذلك أيضا ؛ وبالنظر في التشريع الإجرائي الكويتي ؛ وجـدنا أن 

 العامـة المتفـرع مـن الكتـاب الأحكـام الخاص بالأولالتنفيذ قد تضمنها الباب 

 الـصادر - ١٩٨٠ لـسنة ٣٨الثالث بشأن التنفيذ الوارد بالمرسوم بقـانون رقـم 

                                                                                                                                        

وفي جميع الأحوال لا يجوز لمندوب التنفيـذ . شكالكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإالت

 .أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه

 المعتـادة لرفـع الـدعوى جراءات بدعوى تتعلـق بملكيـة عقـار بـالإشكالرفع الإ وإذا -٢

 .المحكمة بخلاف ذلك  إذا أمرتأمام المحكمة المختصة ترتب على رفعه وقف التنفيذ إلا

منـدوب التنفيـذ بعـد  إلى قـدم أو مباشرة إليه رفعشكال إذا  يفصل قاضي التنفيذ في الإ-٣

 .إعلان أطراف السند التنفيذي والمستشكل في جلسة يحددها لهذا الغرض

 آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيـذ بـالوقف إشكال ولا يترتب على تقديم أي -٤

ــذ شــكالاًه الفقــرة أيــضا عــلى الإويــسري حكــم هــذ ــي ترفــع بعــد أي منازعــة تنفي ت الت

 .موضوعية موقفة للتنفيذ

لم  إذا  يقيمه الملتزم في السند التنفيـذي أول إشكال ولا يسري حكم الفقرة السابقة على-٥

 ".المنازعة الموضوعية السابقةشكال أو يكن قد اختصم في الإ

 لــسنة ١٠المعدلــة بالقـانون الاتحــادي رقـم  –  مـن نفــس القـانون٢٤٦وتـنص المـادة رقــم 

حكـم القـاضي بـشطب  إذا .١ ":  عـلي أن -  ٢٠١٤ / ١١ / ٣٠  المنشور بتاريخ ٢٠١٤

 .شكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكالالإ

 الموقف للتنفيذ، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف شكالخسر المستشكل الإ إذا .٢

 ولا تزيد على خمسة آلاف درهم وذلك مع عـدم الإخـلال بالتعويـضات إن كـان لهـا درهم

 ".وجه



  

)٤٢٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 في الكويـت ١٩٨٠ / ٠٦ / ٢٥خ  والمنشور بتـاري١٩٨٠ / ٠٦ / ٠٤بتاريخ 

 .)١( قانون المرافعات المدنية والتجارية إصدار بشأن -اليوم 

                                                        

بالمتن  إليه المشار – ١٩٨٠ لسنة ٣٨  من المرسوم بقانون رقم ٢١٠ تنص المادة رقم - )١(

كان  إذا  المستعجلةمورقاضي الأ إلى تإشكالا يرفع ما يعرض في التنفيذ من ":  علي أن -

 .ًقتياالمطلوب إجراء و

  . "ًالمحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة  إلى ت فيرفعشكالاأما موضوع هذه الإ

ــادة رقــم    ــانون رقــم  – مــن ذات المرســوم ٢١١وتــنص الم ــة بالق  ٢٠٠٢ لــسنة ٣٦المعدل

ــاريخ  ــلي أن -  ٢٠٠٢ / ٠٥ / ٠٥المنــشور بت ــع الإ":  ع ــكال يجــوز رف ــدء في ش ــل الب  قب

 .التنفيذ

 أن يرفع قبل تمام التنفيذ وأن يقدم المستشكل كفالة قدرها ثلاثـون كالشويتعين لقبول الإ

 المحددة لنظـره وإلا الأولىً موقفا للتنفيذ، وذلك إلي ما قبل الجلسة شكالكان الإ إذا ًدينارا

تقديم كفالة واحدة في حالـة تعـدد  أو  ويكفي إيداعشكالحكمت المحكمة بعدم قبول الإ

 وتعفـى شـكالم بصحيفة واحـدة ولـو اختلفـت أسـباب الإكالهإشأقاموا  إذا المستشكلين

تقــديمها مــن يعفــى مــن الرســوم  أو الحكومــة مــن إيــداع الكفالــة كــما يعفــى مــن إيــداعها

 أو بعدم جوازهشكال أو وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الإ. القضائية

 . بشطبه أو برفضه أو بطلانه أو بسقوطه

 التنفيـذ التــي اتخـذت بعــد رفــع إجــراءاتلـصادر بوقــف التنفيـذ عــلى وينـسحب الحكــم ا

 .شكالالإ

 من استئناف الحكـم شكالدرجة في الإ أول ولا يمنع تمام التنفيذ بعد صدور حكم محكمة

 .".بعد رفعه أو المذكور سواء تم التنفيذ قبل رفع الاستئناف

ــم  ــادة رق ــنص الم ــوم ٢١٢وت ــن ذات المرس ــانون  – م ــة بالق ــم المعدل ــسنة ٢٦رق   ٢٠١٥ ل

 وكـان إشـكالعرض عند التنفيـذ  إذا ":  علي أن -  ٢٠١٥ / ٠٥ / ٢٤والمنشور بتاريخ 



 

)٤٢٦(
                                                                                                                                        

دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

ًالمطلوب فيه إجراء وقتيا، فلم أن يمـضي فيـه عـلى سـبيل  أو  التنفيذ أن يوقـف التنفيـذأمورً

د  المستعجلة ولو بميعامورالاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين الحضور أمام قاضي الأ

 حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلـق إثباتساعة وفي منزله عند الضرورة، ويكفي 

 التنفيـذ أن يـتم التنفيـذ قبـل أن يـصدر أموروفي جميع الأحـوال لا يجـوز لمـ. شكالبرافع الإ

 .القاضي حكمه

ّ التنفيذ أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصـورة لإدارة الكتـاب أموروعلى م ً

ّالمستـشكل وعـلى إدارة الكتـاب قيـد  إليـه  التنفيذ والمستندات التي يقـدمهاأوراقفق بها ير

 الـوقتي شـكالرفـع الإ وإذا . يوم تسليم الصورة إليها في السجل الخـاص بـذلكشكالالإ

 . المعتادة لرفع الدعوى ترتب على رفعه وقف التنفيذجراءاتبالإ

ًكـان مرفوعـا مـن غـيره  إذا ،شكاليذي في الإويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنف

ــ ــام م ــه أم ــا بإبدائ ــان مرفوع ــواء ك ــرة أمورًس ــين في الفق ــو المب ــلى النح ــذ ع  أو الأولى التنفي

، وجـب عـلى المحكمـة أن شـكاللم يختـصم في الإ فـإذا  المعتادة لرفع الدعوى،جراءاتبالإ

 حكمـت المحكمـة بـزوال تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ذلك

 . كأن لم يكنشكالالأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعة، وجاز لها أن تحكم باعتبار الإ

 المـستعجلة مـور آخر وقف التنفيذ مـا لم يحكـم قـاضي الأإشكالولا يترتب على تقديم أي 

تنفيـذ ت التي ترفع بعد أية منازعة شكالاًويسري حكم هذه الفقرة أيضا على الإ. بالوقف

 .موضوعية موقفة للتنفيذ

لم يكن  إذا  يقيمه الملتزم في السند التنفيذي أول إشكالولا يسري حكم الفقرة السابقة على

 .المنازعة الموضوعية السابقةشكال أو قد اختصم في الإ

 الأولىفي الجلـسة شـكال أو ويجب على المستشكل تقديم مستنداته عنـد تقـديم صـحيفة الإ

 ". كأن لم يكنشكال وإلا جاز للمحكمة أن تحكم باعتبار الإالمحددة لنظره،



  

)٤٢٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 -   ١٩٩٠ لسنة ١٣وبالنسبة لقانون المرافعات المدنية والتجارية القطري رقم 

ـــدة ١٩٩٠ / ٠٦ / ١٧الـــصادر بتـــاريخ   والمنـــشور بـــذات التـــاريخ في الجري

ــمية  ــصمة -الرس ــذلك ب ــه ك ــان ل ــة  ك ــيإجرائي ــداء  ف ــق إب ــيم ح ــق بتنظ ما يتعل

 الخاص الأولالوارد بالباب ( ت التنفيذ ؛ حيث ورد بالفصل  الخامس إشكالا

ت إشكالاتنظيم )  العامة المتفرع من الكتاب الثالث الخاص بالتنفيذ الأحكامب

  .)١(التنفيذ وسائر المنازعات المتعلقة به 

                                                                                                                                        

 إذا  لا يترتـب عـلى العـرض الحقيقـي وقـف التنفيـذ":  منه علي أن ٢١٣وتنص المادة رقم 

ً المستعجلة أن يأمر بوقـف التنفيـذ مؤقتـا مـع إيـداع موركان العرض محل نزاع ولقاضي الأ

 ."مبلغ أكبر منه يعينه أو المعروض

) ٥٩(ً وفقـا للـمادة شـكالحكم القاضي بـشطب الإ إذا ":  علي أن ٢١٤ة رقم وتنص الماد

 .شكالزال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإ

ً موقفا للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامـة لا تقـل شكالوإذا كان الإ

ل بالتعويضات إن كان لها عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار، وذلك مع عدم الإخلا

  "وجه 

  من قانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة بدولـة قطـر ٣٩٤ وفي هذا تنص المادة رقم - )١(

، وكـان المطلـوب فيـه إشـكالعـرض عنـد التنفيـذ  إذا ":  عـلي أنـه ١٩٩٠ لـسنة ١٣رقم 

 فيـه عـلى أن يمـضي أو القاضي، فللمكلف بالتنفيذ أن يوقفه إلى ًإجراء وقتيا، وطلب رفعه

سبيل الاحتياط، مع تكليـف الخـصوم في الحـالتين الحـضور أمـام قـاضي التنفيـذ في أقـرب 

 حصول هذا التكليـف في إثباتويكفي . وقت ولو بميعاد ساعة، وفي منزله عند الضرورة

وفي جميـع الأحـوال لا يجـوز للمكلـف بالتنفيـذ أن يـتم . شكالالمحضر فيما يتعلق برافع الإ

 .ن يصدر القاضي حكمهالتنفيذ قبل أ



 

)٤٢٨( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 الـصادر -   ١٩٥٣سنة ًوبالنسبة للتشريع الإجرائي الليبي وتحديدا قانون 

 قـانون إصـدار والمنـشور بـذات التـاريخ بـشأن ١٩٥٣ / ١١ / ٢٨بتاريخ 

 الأولالمرافعات المدنية ؛ فقد وجد أنه قد نص في الفصل الرابـع مـن البـاب 

الوارد بالكتاب الثاني الخاص بالتنفيذ من القانون المذكور ؛ )  أحكام عامة (

 . )١(ت المتعلقة به ت التنفيذ وسائر المنازعاإشكالاعلي 

                                                                                                                                        

ًوعلى المكلف بالتنفيذ أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتـاب 

وعـلى قلـم الكتـاب قيـد . المستـشكل إليـه  التنفيذ والمستندات التي يقـدمهاأوراقيرفق بها 

 .في السجل الخاص بذلك إليه  يوم تسليم الصورةشكالالإ

 آخر وقـف التنفيـذ مـا لم إشكالنفيذ فلا يترتب على تقديم أي وإذا قضى بالاستمرار في الت

 .يحكم قاضي التنفيذ بالوقف

 الـذي يرفـع مـن شـكالوفي جميع الأحوال يتعين اختصام الملتزم في الـسند التنفيـذي في الإ

 ". يقيمه أول إشكاللم يكن قد اختصم، فلا يسري حكم الفقرة السابقة على وإذا .الغير

 لا يترتـب عــلى العـرض الحقيقــي ":  مـن ذات القـانون عــلي أنـه ٣٩٥ وتـنص المـادة رقــم

 .كان العرض محل نزاع إذا للمطلوب في السند التنفيذي وقف التنفيذ

مبلغ أكبر منـه يعينـه،  أو ًولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع إيداع المعروض،

 .".خزانة المحكمة

ــم  ــادة رق ــنص الم ــلي أن ٣٩٦وت ــه ع ــشطب  إذا ":  من ــاضي ب ــم الق ــصوم وحك ــب الخ تغي

 ".شكال، زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكالالإ

خسر المستشكل دعواه، جاز الحكم عليه بغرامة  إذا ":  منه علي أن ٣٩٧وتنص المادة رقم 

  ."لا تزيد على ألف ريال، وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه 

 ": بمـتن البحـث عـلي أن  إليـه  المـشار١٩٥٣ من قانون سنة ٣٩١ص المادة رقم  تن- )١(

  : ختصاصجهة الا



  

)٤٢٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ًوأخـيرا ولــيس آخــرا بمراجعـة التــشريع الإجرائــي بـسلطنة عــمان وجــدنا أن  ً

 المنـشور - ٢٠٠٢ لـسنة ٢٩المشرع الإجرائي بمقتضي المرسوم الـسلطاني رقـم 

                                                                                                                                        

كــان  إذا  الوقتيــةمــورالقــاضي المنتــدب للأ إلى تإشــكالايرفـع مــا يعــرض في التنفيــذ مــن 

ًالمطلوب إجراء وقتيا المحكمـة التـي أصـدرت  إلى ت فيرفـعشـكالاأما موضـوع هـذه الإ. ً

 .".المحكمة المختصة بنظره إلى نفيذ بعقد رسمي رفع الموضوعكان الت فإذا الحكم

مـن ذات القــانون  – ١٩٥٨ لــسنة ٧١المعدلـة  بالقــانون رقـم  – ٣٩٢وتـنص المـادة رقــم 

  :شكال  أثر عرض الإ": سالف الذكر علي أن 

 الوقتية فللمحـضر أن يوقـف مورقاضي الأ إلى  وطلب رفعهإشكالإذا عرض عند التنفيذ 

أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين بالحـضور أمـام و  أالتنفيذ

 حـصول هـذا التكليـف إثبـاتالقاضي ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة، ويكفي 

، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحـضر أن يـتم التنفيـذ شكالفي المحضر فيما يتعلق برافع الإ

 آخـر إشـكالقضي بالتنفيذ فلا يترتـب عـلى تقـديم أي إذا  وقبل أن يصدر القاضي حكمه،

 .".وقف التنفيذ

  الأحوال التي يكـون فيـه العـرض ":  من القانون المذكور علي أن ٣٩٣وتنص المادة رقم 

 : محل نزاع 

 مـورإنـما لقـاضي الأ. كان العرض محل نزاع إذا لا يترتب على العرض الفعلي وقف التنفيذ

 .".مبلغ أكبر منه يعينه أو ً التنفيذ مؤقتا مع إيداع المعروضالوقتية أن يأمر بوقف

 :  الحكم في منازعات التنفيذ ":  من القانون سالف البيان علي أن ٣٩٤وتنص المادة رقم 

 .".جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة

 : إجراء التنفيذ  مقاومة المحضر ومنعه من ":  علي أن ٣٩٥وتنص المادة رقم 

ًتعــديا وجــب عليــه أن يتخــذ جميــع الوســائل التحفظيــة لمنــع  أو إذا لقــي المحــضر مقاومــة

 ".الاختلاس وأن يطلب معونة رجال الأمن والسلطة المحلية



 

)٤٣٠( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

ـــاريخ  ـــشأن - ٢٠٠٢ / ٠٣ / ٠٦بت ـــدار ب ـــانون الإإص ـــراءات ق  المدنيـــة ج

 في الفـصل شكال الإإجراءات التنفيذ ومن بينها إجراءاتوالتجارية قد تناول 

الـوارد بالكتـاب الثـاني الخـاص ) أحكـام عامـة  ( الأولالخامس التـابع للبـاب 

  .)١( ٣٦٥المادة   حتى ٣٦٢بالتنفيذ ؛ وذلك علي النحو الوارد بالمواد من 

                                                        

يجـوز ":  علي أن ٢٠٠٢ لسنة ٢٩ من المرسوم السلطاني رقم ٣٦٢ تنص المادة رقم - )١(

 المنفذ ضده في تاريخ سابق على الحجـز أن يتـدخل في لمن بيده حكم نهائي صادر عن المدين

 . ما قبل إجراء البيع إلى  التنفيذإجراءات

 مـن هـذا "٢٥٢"ًأمانة السر طبقا للأوضاع المبينة بالمـادة  إلى ويكون التدخل بطلب يقدم

 ".القانون

ن  وكـاإشـكالعرض عند التنفيذ  إذا ":  من ذات المرسوم علي أن ٣٦٣ وتنص المادة رقم 

ــا، فللمحــضر أن يوقــف التنفيــذ ــه إجــراء وقتي أن يمــضي فيــه عــلى ســبيل  أو ًالمطلــوب في

الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين بالحضور أمـام قـاضي التنفيـذ ولـو بميعـاد سـاعة 

 حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافـع إثباتويكفي . وفي منزله عند الضرورة

ل لا يجوز لمحضر التنفيذ أن يتم التنفيـذ قبـل أن يـصدر القـاضي  وفي جميع الأحواشكالالإ

 .حكمه

 المعتـادة لرفـع الـدعوى أمـام جراءات بدعوى تتعلق بملكية عقـار بـالإشكالوإذا رفع الإ

المحكمـة بخـلاف  أمـرت قـررت إذا المحكمة المختصة، ترتب على رفعه وقف التنفيذ، إلا

 .ذلك

محضر التنفيذ بعد إعلان  إلى قدم أو مباشرة إليه رفع شكال إذاويفصل قاضي التنفيذ في الإ

 إشـكالأطراف السند التنفيذي في جلسة يحددها لهذا الغرض، ولا يترتب عـلى تقـديم أي 

ت شـكالاآخر وقف التنفيذ، ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف، ويسري هذا الحكم على الإ

 .فيذالتي ترفع بعد أية منازعة تنفيذ موضوعية موقفة للتن



  

)٤٣١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

  ولاا  
 مما ا وأ ءةت اإاا  

 

لدراسة وموضـوعها مـن خـلال أربعـة مطالـب أعرض هذا المبحث موضع ا

ت شـكالا لإجرائيـة الإالأحكـام منها أتناول أهـم الأولرئيسية ؛ ففي  المطلب 

 إسـاءةالتنفيذ في ضوء  قضاء مجلس الدولة ؛ وأتحدث في الثاني عن أهم  صـور 

 ؛ وفي المطلـب الثالـث ةداريـت التنفيذ في نطاق المنازعـات الإإشكالااستخدام 

 عن أهم الأهداف التـي يـسعي مـسيئوا اسـتخدام الحـق الإجرائـي في نتكلم فيه

تحقيقهــا ؛ وفي المطلــب الرابــع والأخــير أعــرض فيــه أهــم   إلى  مــاإشــكال إقامــة

ت التنفيذ ؛ وذلك عـلي إشكالا استخدام إساءةالآثار المترتبة علي تفشي ظاهرة 

 -  : النحو التالي 

 

                                                                                                                                        

لم يكن  إذا  يقيمه الملتزم في السند التنفيذي أول إشكالولا يسري حكم الفقرة السابقة على

 .المنازعة الموضوعية السابقةشكال أو قد اختصم في الإ

 لا يترتــب عــلى العــرض ":  مــن المرســوم سـالف البيــان عــلي أن ٣٦٤وتـنص المــادة رقــم 

 ولقـاضي التنفيـذ أن يـأمر بوقـف التنفيـذ كان العرض محـل نـزاع إذا الحقيقي وقف التنفيذ

 ".مبلغ أكبر منه يعينه أو ًمؤقتا مع إيداع المعروض

حكـم القـاضي بـشطب  إذا ":  عـلي أن  إليـه  مـن المرسـوم المـشار٣٦٥وتنص المـادة رقـم 

 .شكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكالالإ

المستشكل دعواه، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل ً موقفا للتنفيذ وخسر شكالوإذا كان الإ

عن عشرة ريالات ولا تجاوز مائة ريال، وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات أن كـان لهـا 

 ".وجه



 

)٤٣٢( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 ولاا  
 مما ا ت اا دار  

  

ًأتناول في هذا المطلب تحديد الجهـة القـضائية المختـصة ولائيـا ونوعيـا ومحليـا  ً ً

 الصادرة مـن مجلـس الدولـة ؛ الأحكامت التنفيذ الوقتية الخاصة بإشكالابنظر 

 القـانوني الأثـرت ؛ وشـكالا التـي تقـام مـن خلالهـا هـذه الإجرائيةوالكيفية الإ

 ؛ وذلـك عـلي النحـو التـالي مـن خـلال شـكال الإإقامـةعـلي الذي رتبه المـشرع 

 -: الفروع التالية 

  اولاع 
 إت از ا ت ادارا  ص  

  

 القضائي بـين ختصاص حسن سير العدالة يقتضي التوزيع الدقيق للامبدأإن 

 ةداريــالنــسبة للمنازعــات الإ بداريالمحــاكم بــصفة عامــة ومحــاكم القــضاء الإ

 أتناول في هذا الفـرع حـدود العلاقـة بـين  الأمر ؛ وفي ضوء هذا )١(بصفة خاصة 

 ؛ وذلك مـن ختصاص وفكرة الاةداريت التنفيذ المتعلقة بالمنازعات الإإشكالا

 - :خلال الفقرات التالية 

أو  :            و ا  ا ا  إ     تا  
ادار   : -  

ًيجب التمييز بين موقف المـشرع مـن تحديـد الجهـة القـضائية  المختـصة ولائيـا 

 ؛ وبـين موقـف ةداريـ الـصادرة في المنازعـات الإالأحكامت تنفيذ إشكالابنظر 

 .القضاء في هذا الشأن 

                                                        

)١( - Olivier Le Bot : Contentieux Administratif . Licene Master   

Concours   .  2012  .  p 13 .  



  

)٤٣٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 لم ينص ٢٠١٩ المعدل سنة ٢٠١٤فالمشرع الإجرائي قبل صدور دستور سنة 

 ؛ ولا في قـوانين مجلـس الدولـة المتعاقبـة ولا في قـانون المرافعـات لا في الدستور

ت إشـكالاًالمدنية والتجارية الحالي علي الجهـة القـضائية  المختـصة ولائيـا بنظـر 

  .داري من محاكم القضاء الإةداري الصادرة في المنازعات الإالأحكامتنفيذ 

ف ما كان ؛ حيث  علي خلاالأمرأما بعد صدور دستور مصر الحالي فقد بات 

مجلــس الدولــة  إلى مــن الدســتور ســالف الــذكر قــد عهــد) ١٩٠(نــصت المــادة 

 ةداريـ في المنازعات الإ- دون غيره - الفصل اختصاصكجهة قضائية مستقلة 

 .ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه 

ًأما عن موقف الفقه من مسألة تحديد الجهـة القـضائية  المختـصة ولائيـا بنظـر 

 أن يكـون الأصـل الـصادرة عنـه ؛ فـيري الـبعض أن الأحكـامت تنفيذ إشكالا

 ةداريـ الإالأحكـامً مختصا بالفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيـذ داريالقضاء الإ

كانـت  أو  محاكمـهإحـدىت التنفيذ سواء كانت صادرة من إشكالاومن بينها 

ومحاكمه غير مخـتص ؛ وأن القضاء العادي )١(صادرة عن محاكم القضاء العادي 

 .بالفصل في هذه المنازعات سالفة الذكر 

ًواستثناء يختص القضاء العادي ومحاكمه بالفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ 

 منهما في حـال الأوليت التنفيذ في حالتين ؛ إشكالا ومن بينها ةداري الإالأحكام

                                                        

نة مصطفي النمر ؛  قـوانين المرافعـات ؛ الكتـاب الثالـث ؛ أمي/  الدكتورة  الأستاذة- )١(

    .٨٦المرجع السابق ؛ ص 



 

)٤٣٤( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

نـدما لا يكـون تنفيـذ ًصدور الحكم من مجلس الدولة منعدما ؛ والحالة الثانيـة ع

ً تنفيذا جبريا داريالحكم الصادر من القضاء الإ ً)١(. 

وبالنسبة لموقـف مجلـس الدولـة مـن مـسألة تحديـد الجهـة القـضائية  المختـصة 

قبل  حتى ً الصادرة عنه ؛ فقد كان واضحاالأحكامت تنفيذ إشكالاًولائيا بنظر 

ه علي أن منازعـات صدور دستور مصر الحالي ؛ حيث استقرت أحكامه وإفتاؤ

ــد الا ــه ينعق ــع أحكام ــة بجمي ــذ المتعلق ــصاصالتنفي ــيره خت ــه دون غ ــا ل  بنظره

بحسبان أن المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم فرع من أصل المنازعـة التـي فـصل 

 هو قاضي الفرع ؛ وبناء الأصل تقرر أن قاضي جرائيةفيها الحكم ؛ والقاعدة الإ

أي محكمـة أخـرى  أو ذ بالمحـاكم المدنيـة لقاضي التنفيـاختصاصعلى ذلك فلا 

غيره باعتبار أن أو  أول إشكالغير تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه سواء كان 

 بالمحكمة المختـصة بنظـره ولائيـا شكال لا يتحقق إلا حال اتصال الإالأثرهذا 

 .ونوعيا

     ا  ل نا ا ومـن حيـث إن قـانون ...........": و

 وقانون مجلـس الدولـة ١٩٧٢ لسنة ٤٦لطة القضائية الصادر بالقانون رقم الس

، واللذين صدرا في ظل العمـل بأحكـام ١٩٧٢ لسنة ٤٧الصادر بالقانون رقم 

 دون - مجلـس الدولـة اختـصاص، قاطعين في دلالتهما عـلى ١٩٧١دستور عام 

ــ بالفــصل في المنازعــات الإ-غــيره  ــذ المتعلقــةةداري ــع  ومنازعــات التنفي  بجمي

 - محــاكم القــضاء العــادي اختــصاصأن : أولهــما: أحكامــه، وآيــة ذلــك أمــران

                                                        

أمينة مصطفي النمر ؛  قـوانين المرافعـات ؛ الكتـاب الثالـث ؛ / الدكتورة الأستاذة  - )١(

 . وما بعدها ٨٦المرجع السابق  ؛ ص 



  

)٤٣٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 بنظـر ختـصاصبجميع مـستوياتها بـما فيهـا المحـاكم الجزئيـة التـي عهـد لهـا الا

 التي يخـتص بهـا مجلـس ةداري ينحسر تماما عن المنازعات الإ-منازعات التنفيذ 

 .لسلطة القضائيةمن قانون ا) ١٥(الدولة، إعمالا لصريح نص المادة 

 التـي الأحكـامأن قـانون مجلـس الدولـة أفـرد تنظـيما متكـاملا لحجيـة : ثانيهما

ــا،  ــن فيه ــة الطع ــستوياتها، وكيفي ــة م ــة بكاف ــس الدول ــاكم مجل ــن مح ــصدر ع ت

 الـصادرة مـن محكمـة القـضاء الأحكـاموالمحكمة التي لها وقت تنفيذ الحكم، ف

مر دائــرة فحـص الطعــون بالمحكمــة  والمحـاكم التأديبيــة نافـذة مــا لم تـأداريالإ

 نافذة ما ةداري الصادرة من المحاكم الإالأحكام العليا بوقف تنفيذها، وةداريالإ

مـن قـانون مجلـس ) ٥٠( المـادة - بوقف تنفيذها داريلم تأمر محكمة القضاء الإ

 هذا التنظيم التشريعي المحكم لا يجوز لأية محكمـة أمام وتبعا لذلك و-الدولة 

قضاء العادي أن تأمر بوقف تنفيـذ أي حكـم صـادر مـن محـاكم مجلـس تابعة لل

الدولـة، إذ في ذلـك خــرق صـارخ لأحكــام الدسـتور والقــانون، وافتئـات عــلى 

 الموسد لمجلس الدولة بحسبانه قاضي القانون العـام في المنازعـات ختصاصالا

مختلـف  والدعاوى التأديبية، ومـا فتـئ قـائما عليهـا باسـطا ولايتـه عـلى ةداريالإ

 .)١( ".....ا وتعدد صورهاإشكاله

 والتـشريع بمجلـس الدولـة في فتوىكما ورد عن الجمعية العمومية لقسمي ال

كــما اســتظهرت الجمعيــة العموميــة أن توزيــع  .......":هــذا الــشأن مــا نــصه 

ً الولائي بين الجهات القضائية المختلفة تحديدا لوظيفة كل منها إنما ختصاصالا

                                                        

 / ١ / ١٦ جلسة  ؛٦٢ لسنة ٧٤٢٣٦ العليا في الطعن رقم دارية حكم المحكمة الإ- )١(

 .في اسطوانة شبكة قوانين الشرق ؛ المرجع السابق   إليه  ؛ حكم غير منشور ؛ مشار٢٠١٧



 

)٤٣٦( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

قواعد التي نظمها المشرع الدستوري، وأن الدسـتور إذ عهـد في يتم على وفق ال

 - الفـصل اختصاصمجلس الدولة كجهة قضائية مستقلة  إلى منه) ١٩٠(المادة 

 ومنازعات التنفيذ المتعلقـة بجميـع أحكامـه ةداري في المنازعات الإ-دون غيره 

ن العــام فقـد دل بـذلك عـلى أن ولايتـه بـشأنها ولايــة عامـة، وأنـه قـاضي القـانو

من قانون مجلس الدولة الصادر ) ١٠(بالنسبة إليها، وقد سبق وأن رددت المادة 

 هذه القاعدة الدستورية، وإن فـصلت بعـض ١٩٧٢لسنة ) ٤٧(بالقانون رقم 

 محاكم اختصاص إلا أنها تضمنت النص صراحة على ةداريأنواع المنازعات الإ

اً مع القاعـدة ذاتهـا نـص قـانون ، واتساقةداريمجلس الدولة بسائر المنازعات الإ

 مـن الأولى في الفقرة ١٩٧٢لسنة ) ٤٦(السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 

 المحـاكم بالفـصل في جميـع المنازعـات فـيما عـدا اختصاصمنه على ) ١٥(المادة 

 التي يختص بها مجلس الدولة؛ ومن ثم فإن المنازعـة في تنفيـذ ةداريالمنازعات الإ

محاكم مجلس الدولة وإن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة حكم صادر عن 

جنس المنازعة ذاتها التي صدر فيها ذلك  إلى تنفيذ، إلا أن ذلك لا ينفي انتسابها

ــة الإ ــم تظــل لهــا الطبيع ــالحكــم، ومــن ث ــمن ةداري ــدرج بهــذا الوصــف ض  وتن

تقر منازعات القانون العام التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة وهو مـا اسـ

 العليا وشايعه فيه قضاء المحكمة الدستورية العليا ةداريعليه قضاء المحكمة الإ

 .قبل صدور الدستور الحالي الذي أكد هذه المفاهيم

مـن قـانون المرافعـات ) ٢٧٥(ولا يغير من ذلك ما نص عليه المشرع في المـادة 

شـعب  باعتبـاره شـعبة مـن - قـاضي التنفيـذ اختـصاصالمدنية والتجارية عـلى 

 بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية وأن هذا النظام لا يعرفه -القضاء المدني 



  

)٤٣٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ًقانون مجلس الدولة الذي صدر خلوا من نظام لقاضي التنفيذ يخـتص بالفـصل 

في منازعـــات التنفيـــذ  أو )ت التنفيـــذإشـــكالا(في منازعـــات التنفيـــذ الوقتيـــة 

الــصادرة عــن محــاكم مجلــس  الأحكــامالموضــوعية التــي قــد تثــار بــصدد تنفيــذ 

 .الدولة

هـو مـن  إليهـا حيث إن ذلك مردود بأن ما نص عليـه المـشرع في المـادة المـشار

منازعـات التنفيـذ  إلى  النوعي ومن ثـم ينـصرف هـذا الحكـمختصاصقبيل الا

ــا ــادي دون أن تجاوزه ــضاء الع ــة الق ــلها جه ــتص بأص ــصاص إلى التــي تخ  اخت

ًفضلا عن أن أحكام محـاكم مجلـس الدولـة ًمحجوز ولائيا لمحاكم مجلس الدولة 

ً قبل صدور الدستور المعمول به حاليا والذي أكد هـذه المفـاهيم -قد استقرت 

 على أن المحاكم المختصة دون غيرها بنظر منازعـات التنفيـذ الوقتيـة -المستقرة 

والموضوعية المتعلقة بأحكام محاكم مجلس الدولة هي محاكم مجلس الدولة ذاتها 

ها؛ لأن المنازعة المتعلقة بتنفيذ الحكم فرع من أصل المنازعة اختصاصود في حد

 هــو قــاضي الفــرع الأصــلالتــي فــصل فيهــا هــذا الحكــم، والقاعــدة أن قــاضي 

 الـذي يعـترض تنفيـذه شـكالفتختص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظـر الإ

 . العلياةداريحتى لو كانت هذه المحكمة هي المحكمة الإ

ــة ولاحظــت الجمع ــذ المتعلق ــت منازعــات التنفي ــئن كان ــه ول ــة إن ــة العمومي ي

 بصفة عامة تحكمها الأصول العامة المقررة بقانون المرافعات في المواد الأحكامب

المدنية والتجاريـة الـذي وضـع شروط قبـول هـذه المنازعـات والقواعـد العامـة 

 إلى نسبةلنظرها والضوابط التي يتم على أساسها الفصل فيها وهو ما ينطبق بال

 الصادرة عن محاكم مجلس الدولة نزولا على الأحكاممنازعات التنفيذ المتعلقة ب



 

)٤٣٨( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 المـشار إليـه، إلا أنـه ١٩٧٢لـسنة ) ٤٧(من القـانون رقـم ) ٣(ما تضمنته المادة 

 طبقـا لمـا اسـتقرت عليـه أحكـام -يشترط لتطبيق هذه القواعد عدم تعارضـها 

 والتي من بينها أن الحكم الصادر ةداري الإ مع طبيعة المنازعة- ةداريالمحكمة الإ

 هـي بـذاتها التـي ةداريـبالإلغاء له حجية عينية على نحو ما تقـدم وأن الجهـة الإ

الجهــات الخاصــة  أو يــصدر ضــدها هــذا الحكــم ولــيس أحــد مــن الأشــخاص

 بذاتها هي المنوط بها تنفيذ هذا الحكم وليس مجـرد المعاونـة عـلى ةداريوالجهة الإ

 .)١(  "...... القطعية القابلة للتنفيذ الأحكامل باقي تنفيذه مث
  

  م :           و م ا ا إ   ت ا 
ادار   :-   

ت تنفيـذ إشكالاًبعد أن أوضحنا ماهية الجهة القضائية  المختصة ولائيا بنظر 

 مـن دسـتور ١٩٠ررتـه المـادة ً طبقا لما قةداري الصادرة في المنازعات الإالأحكام

 داريًمصر الحالي ؛ ووفقا لما استقرت عليـه أقـوال الفقـه ؛ وأحكـام القـضاء الإ

 والتشريع الـصادرة في تـاريخ سـابق فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتاوىو

 واللاحقـة عليـه ؛ نـأتي في هـذه الفقـرة لتحديـد ماهيـة ٢٠١٤علي دسـتور سـنة 

  .ةداري الإالأحكامت تنفيذ إشكالاًمحليا بنظر ًالمحكمة المختصة نوعيا و

ًونقول في هـذا الـشأن بـأن المحكمـة المختـصة نوعيـا ومحليـا بنظـر  ت إشـكالاً

التنفيذ بمجلس الدولة هي التي أصدرت المحكـم المستـشكل فيـه ؛ فلـو صـدر 

 محكمــة القــضاء أمــام بــشأنه إشــكال ؛ فــلا يقــام ةداريــحكــم مــن المحكمــة الإ

                                                        

 ســنة - ٩١٥ والتــشريع رقــم فتــوىفتــوى الجمعيــة العموميــة لقـسمي ال:  يراجـع  - )١(

 . ؛ المرجع السابق ٢٠١٤



  

)٤٣٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 التـــي ةداريــ العليــا ؛ بحـــسبان أن المحكمــة الإةداريــحكمــة الإالم أو داريالإ

 ؛  شـكالًأصدرت الحكم المستشكل فيه هي المختصة نوعيا دون غيرها بنظر الإ

 الخـاص بـه إلا شـكال فلا يقـام الإداريأصدرت  محكمة القضاء الإ إذا كما أنه

 . العليا ةداري بالنسبة للأحكام الصادرة من المحكمة الإالأمرها ؛ وكذا أمام

 الـصادرة في الأحكـامت تنفيـذ إشـكالا المحـلي  بنظـر ختـصاصوبالنسبة للا

 ةداريـً ؛ فإنه ينعقد للمحكمة المختصة محليا بنظر المنازعـة الإةداريالمنازعات الإ

ـــة الإ ـــدرت المحكم ـــو أص ـــا ؛ فل ـــصادر فيه ـــم ال ـــشكل في الحك  ةداريـــالمست

الشأن فـلا يقبـل منـه أن يقـيم  يً حكما ؛ وأراد أن يستشكل فيه ذوسكندريةبالإ

ــكال ــامه إش ــة أم ــ محكم ــدائرة ةإداري ــدرت ال ــو أص ــذلك ل ــري ؛ وك  الأولي أخ

 أمام بالقاهرة  ؛ فلا يقبل أن يستشكل من هذا الحكم داريبمحكمة القضاء الإ

 الصادرة من دوائر محكمة القـضاء الأحكامدائرة أخري غيرها ؛ وما قيل بشأن 

 . العليا ةداري الصادرة من دوائر المحكمة الإمالأحكا ؛ ينطبق علي داريالإ

 فتــوىالجمعيــة العموميــة لقــسمي ال إلى شــكال  كــما لا يقبــل أن يحــال الإ

 .)١(ها بمنازعات التنفيذ الوقتية اختصاصوالتشريع لعدم 

                                                        

 ........ ":  وقد ورد عن الجمعية العموميـة لقـسمي الفتـوى والتـشريع  مـا نـصه - )١(

مفاد ما تقدم أنه ولئن كان الأصل أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتـشريع تخـتص 

) د/٦٦(بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الجهات المشار إليها على سبيل الحصر بالمـادة 

جاريـة ومن قانون مجلس الدولة سالفة الذكر، إلا أن المشرع في قانون المرافعات المدنية والت

 فيها لقـاضي التنفيـذ ختصاصقد نظم الفصل في منازعات التنفيذ تنظيما خاصا وجعل الا

 ومواعيد معينـة لا يتـسنى الأخـذ بهـا إجراءاتدون سواه أيا ما كان أطراف النزاع ورسم 



 

)٤٤٠(
                                                                                                                                        

دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

ها ينحسر عن نظر تلـك المنازعـات ولا يغـير اختصاصأما الجمعية العمومية، ومن ثم فإن 

الجمعية العمومية بحكم من محكمة الجيزة الابتدائيـة  إلى  الماثل قد أحيلمن ذلك أن النزاع

 مـن قـانون المرافعـات المدنيـة ١١٠للقول بالتزام الجمعية العمومية بنظره طبقا لنص المادة 

والتجارية سالفة البيان، إذ استقر إفتاء الجمعية العمومية على عدم سريـان الـنص المـذكور 

 أو  لا تكون بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحـدةحالة أن الإفي مواجهتها على أساس

لجهتين قضائيتين مستقلتين، والجمعية العمومية ليست محكمة بالمعنى الذي عناه المشرع في 

 . "......  من قانون المرافعات١١٠المادة 

حة  رقم الصف؛ ١٩٨٨ / ١ / ٢٠ تاريخ الجلسة - ٤٢ سنة - ١٤٢الفتوى رقم :  يراجع 

  ١٥٣٩/٢/٣٢ رقم الملف ؛ ١٩٨٨ / ٢ / ١ تاريخ الفتوى - ٦٨٣

فضلا عن أن أحكام محاكم مجلس الدولة قـد اسـتقرت عـلى أن قـاضي التنفيـذ المخـتص ـــ 

دون غيره ــ بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام محاكم مجلس الدولة هـي محـاكم مجلـس 

ت المتعلقـة بتنفيـذ الحكـم فـرع مـن أصـل ها لأن المنازعـااختـصاصالدولة ذاتهـا في حـدود 

المنازعة التـي فـصل فيهـا الحكـم والقاعـدة أن قـاضي الأصـل هـو قـاضي الفـرع فتخـتص 

 الــذي يعــترض تنفيــذه وعــلى ذلــك فــلا شــكالالمحكمــة التــي أصــدرت الحكــم بنظــر الإ

أي محكمة أخرى غير تنفيذ الحكم المستشكل  أو  لقاضي التنفيذ بالمحاكم المدنيةاختصاص

غيره باعتبار أن هـذا الأثـر لا يتحقـق إلا حـال اتـصال إشكال أول أو في تنفيذه سواء كان 

 . بالمحكمة المختصة بنظره ولائيا ونوعياشكالالإ

 الـصادرة مـن محـاكم مجلـس الدولـة تخـضع الأحكـاموحيث أن المنازعات المتعلقـة بتنفيـذ 

بـما لا يتعـارض مـع طبيعـة المنازعـة للقواعد المقررة في قانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة 

 قـانون مجلـس الدولـة، وقـد اسـتقر قـضاء إصدارمن مواد ) ٣( عملا بحكم المادة داريةالإ

ت التنفيذ والفصل فيها لا يتعارض مع النظام إشكالا العليا على أن نظام داريةالمحكمة الإ

 .داريةالموضوعي للمنازعة الإ



  

)٤٤١(
                                                                                                                                        

    نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 

 الصادرة مـن محـاكم الأحكامزعات التنفيذ المتعلقة بوحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت منا

 . مجلس الدولة

 في تنفيـذ حكـم صـادر مـن محـاكم الأول شـكالوحيث أنه ــ تبعا لما تقدم ــ متى اتـصل الإ

 أو مجلس الدولة بالمحكمة المختصة بنظره ولائيا ونوعيا سواء أودعت صحيفته قلم كتابها

ر أمامهـا، فإنـه يترتـب عليـه ـــ كقاعـدة عامـة ـــ قدم أمام المحضر وكلف الخصوم بالحضو

 الـصادرة الأحكـاموقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه، إلا أن ذلك لا ينطبق إلا بـشأن 

 العليــا، وكــذا داريــةالمحكمــة الإ أو محكمــة المستــشكل الإداريداريــة أو مــن المحــاكم الإ

قـرارات التأديبيـة الـصادرة مـن  الصادرة من المحـاكم التأديبيـة ودعـاوى إلغـاء الالأحكام

 الــصادرة مــن المحــاكم التأديبيــة في الأحكــام في تنفيــذ شــكالالــسلطات الرئاســية، أمــا الإ

 الصادرة من المحاكم التأديبيـة في الـدعاوى الأحكامالدعاوى فلا يترتب عليه وقف تنفيذ 

بـذلك، وتجـد  شـكالفلا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم ما لم تـأمر المحكمـة التـي تنظـر الإ

 يخـضع لأحكـام قـانون الأولى في تنفيذ أحكام الطائفة شكالهذه التفرقة أساسها في أن الإ

 الأحكــام في تنفيـذ شـكالالمرافعـات المدنيـة والتجاريـة عـلى النحـو الـسالف بيانـه، أمـا الإ

 جـراءاتالصادرة من المحاكم التأديبية في الـدعاوى التأديبيـة فيخـضع لأحكـام قـانون الإ

 في هذه الحالة لا يترتب عليـه شكال العليا بأن رفع الإداريةائية وقد قضت المحكمة الإالجن

محكمـة القـضاء داريـة أو ت المرفوعـة عـن أحكـام المحـاكم الإشكالاذات الأثر الواقف لإ

 . الجنائية في هذا الخصومجراءاتالإداري وذلك تطبيقا لقانون الإ

 الصادرة مـن محكمـة القـضاء الأحكامعروضة فإن وحيث أنه بإنزال ما تقدم على الحالة الم

 سـواء بوقــف سـكندريةالإدارة القانونيـة بحـي شرق بمحافظـة الإ إلى الإداري والتـي تـرد

 في تنفيـذها ـــ سـواء بـصحيفة إشكالإلغاء القرارات المطعون فيها لا يجوز تقديم  أو تنفيذ

أمام المحكمة ــ إلا أمام ذات أمام المحضر بتكليف الخصوم بالحضور  أو تودع قلم الكتاب

 في هذه شكالالمحكمة التي أصدرت الحكم باعتبارها قاضي التنفيذ ولائيا ونوعيا بنظر الإ



 

)٤٤٢( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

مع اا  
   ت ا اإ إ إاءات

 

 الــصادرة مــن الأحكــامبت التنفيــذ الخاصــة إشــكالا رفــع إجــراءاتتختلــف 

 الـصادرة مـن محـاكم مجلـس ةداريـ الإالأحكامعنها في ؛ محاكم القضاء العادي 

 . الدولة 

ــة الخاصــة بإشــكالا ف      ــذ الوقتي ــاكم الأحكــامت التنفي  الــصادرة مــن مح

القضاء العادي تقام من خلال طريقين اثنين لا ثالث لهما ؛ نصت عليهما كل 

نون المرافعـات وأقـوال الفقـه وأحكـام القـضاء  ؛ من المذكرة الإيضاحية لقا

  :)١(هذين الطريقين هما 

                                                                                                                                        

الحالة وأن سلوك هذا السبيل هو الذي يحقق الثمار المرجوة والنتيجة المبتغاة وأما عـداه مـن 

 .سبل فلا يجدي من طرقها نفعا ولا حولا بوقف تنفيذ الحكم

 ـــ :انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: لذلك 

ت التنفيـذ التـي تعـترض إشـكالا محاكم مجلس الدولـة دون غيرهـا بنظـر اختصاص: أولا

 . الصادرة منهاالأحكامتنفيذ 

 ختـصاص أمام محكمة غـير مختـصة لا ينـتج أثـرا سـواء كـان عـدم الاشكالإقامة الإ: ثانيا

 .نوعيا أو ولائيا

 أمـام المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم مـن محـاكم الأول شـكاليترتب على إقامـة الإ: ثالثا

 ."مجلس الدولة وقف التنفيذ ؛ وذلك كله على النحو المبين بالأسباب 

 / ١ / ٢٦ تــاريخ الفتــوى ؛ ٢٠٠٥ / ١ / ٢٦ تــاريخ الجلــسة - ٥٩ ســنة فتــوى يراجــع 

  .١٢٢/١/٥٨ رقم الملف ؛ ٢٠٠٥

ــتاذ  - )١( ــدكتورالأس ــانون  / ال ــلي ق ــق ع ــشاملة في التعلي ــوعة ال ــي ؛ الموس ــد مليج أحم

/ دكتور الـستـشار الم ومـا بعـدها ؛ ٨٨المرافعات ؛ الجزء السادس ؛ المرجـع الـسابق؛ ص 



  

)٤٤٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 ا ا  ادي       أت ا ا    إ إ) أ   
  -:   ازت 

 المحكمة المختصة يكون أمامت التنفيذ الوقتية إشكالا ورفع إقامة أن الأصل 

رفـع سـائر المنازعـات ؛ والطريـق العـادي لاتـصال من خلال الطريق العـادي ل

 تــودع قلــم الكتــاب طبقــا للأوضــاع المعتــادة بــصحيفةالنــزاع بالقــضاء يكــون 

 . ًوالمستقر عليها في قانون المرافعات ووفقا للتنظيم الداخلي لكل محكمة 

 ا           أ ت ا ا    إ إ) ب  
ر ا  اإ   :-  

 من قانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة ٣١٢ من المادة الأولىذلك بأن الفقرة 

 مور التنفيذ بوصفة قاضيا للأقاضي إلى تشكالانصت على جواز رفع هذه الإ

 المحـضر عنـد التنفيـذ ، وفي أمـامالمستعجلة بطريق مخـصوص، وذلـك بإبـدائها 

 في محـضر التنفيـذ ويحـدد جلـسة شـكالضر موضـوع الإهذه الحالـة يثبـت المحـ

 . لنظرة

ووفي هذا الشأن تقول المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المدنية والتجاريـة 

ت التـي ترفـع طبقـا لـنص شـكالاقد جرى العمل بالنـسبة للإ...... ": الحالي 

 عنـد  المحـضرأمـام شـكال الإإبـداء عـلى أنـه عنـد ٣١٢ من المـادة الأولىالفقرة 

، الأكثـراليوم التالي على  أو التنفيذ يقوم المستشكل بسداد الرسوم في نفس اليوم

المحــاكم المختــصة لإعــلان  إلى  التنفيــذأوراق شــاملة وراقثــم ترســل جميــع الأ

 للعلــم بــما جــاء بــه بالجلــسة شــكالالمستــشكل ضــدهم بــصورة مــن محــضر الإ

                                                                                                                                        

 التقـاضي أمـام القـضاء الإداري ؛ المرجـع إجـراءاتيات إشكالمحمد عبد الحميد مسعود ؛

 . وما بعدها ٥١٨السابق ؛ ص 



 

)٤٤٤( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 بـما وراقتج عنـه تـأخير الأالمحددة لنظره، وهذا الذي جرى عليه العمل قـد ينـ

ــضر الإ ــا مح ــكالفيه ــؤدىش ــا ي ــره مم ــددة لنظ ــسة المح ــضمن الجل ــذي يت  إلى  ال

 أو  بما تحتويه من مستندات تكون عرضه للضياعوراقسقوطها، بل أن هذه الأ

ــضر الإ ــق مح ــالها رف ــه لإرس ــه لا حاج ــين أن ــا في ح ــث به ــكالالعب ــلان ش  لإع

 بـالتنظيم، مورلم يتناول هذه الأ ٣١٢المستشكل ضدهم، وذلك لأن نص المادة 

 بعـد فقرتهـا ٣١٢المادة  إلى  فقرة جديدةإضافةورغبه في تدارك هذا الوضع وفي 

 يوجب نصها على المحضر أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم الأولى

 التنفيـذ والمـستندات التـي يقـدمها إليـه أوراقوصورة لقلـم الكتـاب يرفـق بهـا 

 يـوم تـسليم شـكالتلك الفقرة على قلم الكتـاب قيـد الإالمستشكل كما توجب 

 . )١( "........الصورة إليه في السجل الخاص بذلك
  

  ا ا أا   إ    ا ت ا  ا  دار 

فـالواقع العمـلي ينطـق بأنـه يمكـن لـذي ادرة    او ؛         

 مـنهما أن يقـيم الأول بأحـد طـريقين إجـرائيين ؛ لشـكا الإبرفعالشأن أن يقوم 

 المحكمة التـي أصـدرت الحكـم المستـشكل فيـه باعتبارهـا أمامًة مباشرة إشكال

قاضي التنفيذ المختص ؛ والسبب في ذلك هو عدم وجود فكرة قاضي التنفيذ في 

 .نصوص قوانين مجلس الدولة المتعاقبة 

اء العـادي في الكثــير مــن وهـو مــا أخــذت بـه محــاكم القــض –ويـري الــبعض 

 التنفيــذ إشــكال قامــة أن الطريــق الثــاني لإ-أحكامهــا الــصادرة في هــذا الــشأن 

  محاكم مجلس الدولة ؛ هو أن يلجأ ذو الشأنإحدىالخاص بالحكام الصادر من 

                                                        

 . ة الإيضاحية لقانون المرافعات المدنية والتجارية المذكر:  يراجع - )١(



  

)٤٤٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 قاضي التنفيذ التابع للقضاء العادي ؛ وذلـك حـال تعلـق أمامه إشكال إقامةإلى 

بان أن القاضي العادي هـو صـاحب الولايـة العامـة الحكم بحقوق مالية ؛ بحس

أي  أو حيازتهـا أو في المنازعات المتصلة بالأموال من أي جانب سواء بملكيتها

 هو الأقدر دون غيره عـلي حمايـة " أي القاضي العادي "حق له صلة بها ؛ وأنه 

  . )١(الأموال والملكية الخاصة في مواجهة اعتداءات السلطة العامة عليها 

وهذا الطريق الأخير لا نقول به ولا نؤيـده فـيما يتعلـق بمنازعـات التنفيـذ 

 ؛ سـيما بعـد صـدور دسـتور مـصر الحـالي ؛ بحـسبان أن ةداري الإالأحكامفي 

 اختـصاصًالقضاء العادي نفسه قد توسع في الأخذ به توسعا يتعارض مـع 

 إلى يًواستقلال مجلس الدولـة ؛ فـضلا عـن أن القـول بـه مـن شـأنه  أن يـؤد

) ١٩٠( ؛ والتـي قـررت في المـادة جرائيـةمخالفة أحكام الأخـير وقواعـده الإ

  دون غـيره -  كجهـة قـضائية مـستقلة -  مجلـس الدولـة اختـصاصمنه علي  

 ومنازعات التنفيذ المتعلقـة بجميـع أحكامـه ةداريبالفصل  في المنازعات الإ

  .)٢(ًعلي النحو المشار إليه سلفا 

 

                                                        

محمـد عبـد الفتـاح القـرشي ؛ منازعـات / المستـشار :   يراجع بتوسع في هذا الـشأن - )١(

 .  وما بعدها ٢٠٤ ؛ المرجع السابق ؛ ص داريةالتنفيذ في الدعوي الإ

 مـن حيـث ريـةدا الإالأحكـاممصطفي حسين السيد أبو حـسين ؛ آثـار /   المستشار - )٢(

قوتها التنفيذية وأساس الالتزام بتنفيذها ؛ ومفهوم منازعات التنفيذ ؛ ورقة بحثيـة مقدمـة 

إلي ورشة العمل الثانية للاتحاد العربي للقـضاء الإداري المنعقـدة بـشرم الـشيخ بجمهوريـة 

 . وما بعدها ٦٥ ؛ ص ٢٠١٧ إبريل سنة ٦ – ٤مصر العربية في الفترة من 



 

)٤٤٦( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 ع اا  
ا  ر اءإا ء أ  ت ا  

 

ــلى  ــب ع ــةيترت ــكال الإإقام ــشروط الأول ش ــع ال ــه جمي ــوفر في ــذ المت  في التنفي

ً طبقـا -والضوابط المقررة وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه بـصفة مؤقتـة 

صالح قـضى لـ فـإذا -من قانون المرافعات المدنية والتجارية ) ٣١٢(لنص المادة 

أن يـتم الفـصل في النـزاع الموضـوعي القـائم  إلى ًالمستشكل ظل التنفيذ موقوفـا

 الــذي يجــرى التنفيــذ لاقتــضائه، الأصــليفي خــصوص الحــق  أو بــشأن التنفيــذ

ً مقامـا شـكال سـواء أكـان الإ- وقف التنفيذ بصفة مؤقتـة - الأثرويترتب هذا 

ًه ولائيـا ونوعيـا أم بصحيفة دعوى أودعت قلم كتاب المحكمة المختـصة بنظـر ً

 أمـام معاون التنفيذ عند الشروع في التنفيذ وكلف الخـصوم بالحـضور أمامقدم 

ًهذه المحكمة، وذلك أخذا في الاعتبار حتميـة الالتـزام بالتفـسير الـضيق لـنص 

ــانون المرافعــات، باعتبــار أن ) ٣١٢(المــادة  ــذ الأصــلمــن ق  هــو الالتــزام بتنفي

 الذي يوقـف تنفيـذها يـرد الأول شكالبري وأن الإ القابلة للتنفيذ الجالأحكام

 لابـد وأن يتـصل بالمحكمـة الأثـر، فحتـى ينـتج هـذا الأصـلعلى خـلاف هـذا 

ًالمختصة بنظره ولائيا ونوعيا  ً)١(. 

لكن هل معني ذلك أن وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيـذه بـصفة مؤقتـة 

 إلى  المـذكور قـد رفـعلشـكا يترتب سـواء كـان الإالأول شكال الإقامةًطبقا لإ

                                                        

 ؛ ٢٠١٤ ســنة - ٩١٥ والتــشريع رقــم فتــوىمعيــة العموميــة لقــسمي ال فتــوى الج- )١(

 .المرجع السابق 



  

)٤٤٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 إقامـةمحكمة غير مختصة به ؛ أم أنه يترتب فقط حال  إلى  أومحكمة مختصة بنظره

  المحكمة المختصة بنظره ؟ أمام الأول شكالالإ

ًوتحديـدا مـا  – يجب أن نفرق بين ما انتهي إليه القضاء العـادي الأمروفي هذا 

 وأقـوال داريم القـضاء الإ ؛ وما انتهت إليه أحكـا-انتهت إليه محكمة النقض 

 .فقهاء القانون العام 

 قـاضييرفـع ل الذي التنفيذ في شكالحيث تري محكمة النقض المصرية أن الإ

 ٣١٢ًقبل تمامه طبقا للـمادة  أو التنفيذ من الملتزم بالدين لأول مرة قبل البدء فيه

 فـعذلـك أن يكـون قـد ر في يستويمن قانون المرافعات ذو أثر موقف للتنفيذ، 

 . )١(محكمة غير مختصة به  إلى  أومحكمة مختصة بنظرهإلى 

ًويقف بعض الفقه موقفـا وسـطا في هـذه الجزئيـة الإ  ؛ حيـث يـري أن جرائيـةً

 التنفيـذ مـن ذي الـشأن لأول مـرة قبـل قـاضييرفـع ل الـذي التنفيذ في شكالالإ

 موقـف  مـن قـانون المرافعـات ذو أثـر٣١٢ًقبـل تمامـه طبقـا للـمادة  أو البدء فيه

 إلى  أومحكمــة مختــصة بنظــره إلى ذلــك أن يكــون قــد رفــع في يــستويللتنفيــذ ، 

 - في نظـره -محكمة غير مختصة وذلك داخل الجهة القضائية الواحدة ؛ إذ يقبل 

 ختـصاصتمـت مخالفـة قواعـد توزيـع الا إذا شـكال الواقف للإالأثرأن يترتب 

لقضائية الواحـدة ؛ إلا أنـه  داخل الجهة االأحكامت التنفيذ إشكالابالفصل في 

 اختـصاص الواقف سالف الذكر حال مخالفة قواعد توزيع الأثرلا يجوز إعمال 

                                                        

 ٨ ؛جلـسة ٤٤  لـسنة ٥٩٧في الطعن رقـم  -الدائرة المدنية   - حكم محكمة النقض - )١(

  .٩٨؛ ص  ١ ؛ الجزء ٣١ ؛ مكتب فني ١٩٨٠ / ١/ 



 

)٤٤٨( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

ً نظـرا لأن داري بين جهتـي القـضاء العـادي والإالأحكامت إشكالاالفصل في 

 .)١(  شكال استخدام حق الإساءةًذلك سيفتح أبوابا لإ

قض ولا ما انتهـي إيـه أنـصار ومن جانبنا لا نتفق مع ما انتهت إليه محكمة الن

ــأن مخالفــة قواعــد الا ــذكر؛ ونقــول ب ــرأي ســالف ال  ســواء أكــان ختــصاصال

ــرالمحــلي يترتــب عليهــا عــدم إعــمال  أو النــوعي أو  الــولائيختــصاصالا  الأث

ــب عليهــا شــكالالواقــف للإ ــل غــير المــشروعة ؛ التــي يترت  إســاءةً منعــا للحي

  ٢٠١٤من دستور سنة ) ١٩٠(ة  ؛ سيما بعد صدور المادشكالاستخدام حق الإ

 .بشكلها الحالي 

     ء اا أ   ن  ؛ داريأا ا   ًفقد كـان صريحـا في أن

 الولائي والنـوعي والمحـلي كلهـا تتعلـق بالنظـام العـام ولا ختصاصقواعد الا

ق ذكرهـا وغيرهـا مـن الأسـباب بيجوز الاتفاق علي مخالفتها ؛ وللأسباب الـسا

تعلـــق قواعـــد  إلى  العليـــا في كثـــير مـــن أحكامهـــاةداريـــلمحكمـــة الإانتهـــت ا

ــا ختــصاصالا  .... ":  المحــلي بالنظــام العــام  ؛ وفي هــذا تقــول محكمتنــا العلي

ـــع قواعـــد الا ـــه أن جمي ـــصاصالمـــستقر علي  تنطـــق بالنظـــام العـــام ســـواء خت

 بـين دوائـر المحكمـة ختـصاصالمحلى كما أن توزيع الا أو نوعي الختصاصالا

 أن هـذه القواعـد تنطـق -:  أساس ذلك -احدة يرتبط كذلك بالنظام العام الو

تضعها الجمعيـة  التي بمقتضى القواعد إليها تسند التي الهيئة أو بولاية المحكمة

 يعتبر الخروج عـلى هـذه القواعـد خروجـا - مجلس الدولة ستشاريالعمومية لم

                                                        

 التقـاضي أمـام تإجراءايات إشكالمحمد عبد الحميد مسعود ؛ /دكتورالستشار الم - )١(

 . وما بعدها ٥٢٢القضاء الإداري؛المرجع السابق ؛ ص 



  

)٤٤٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
كـم بـالرغم مـن  يستتبع بطلان الحكـم لأن صـدور الحختصاصعلى قواعد الا

أصـدرته و  التـي ه مـن جانـب الـدائرةإصـدار ولايـة انعـدامهذه المخالفة مؤداه 

الدائرة  إلى  الدعوىإحالةلم تقم دائرة التسويات ب إذا -ًوفقا للقواعد الموضوعة 

ًموضوعها فإن حكمها يكون باطلا لمـا شـابه مـن  في المختصة و باشرت الفصل

 أن تهدر ضمانه كفلها القانون ممـا يفقـد الحكـم  جسيمة من شأنهاإجرائيةمخالفة 

ن  ا   ا          إذا    قضائيصفته كحكم 

 ا اص         رها   ةدا    -       ك  
     ا ا ا إ أ       اع اا  ر أن   

 )١(.  ".....واي 

وبنــاء عــلي مــا تقــدم فإنــا نــري أنــه حــال مخالفــة ذوي الــشأن لقواعــد توزيــع 

 لأول ًإشـكالا ؛ وإقـامتهم الأحكامت التنفيذ إشكالا بالفصل في ختصاصالا

                                                        

 ١٩ ؛جلـسة ٣٣ لـسنة - ٥٠٩ العليا  في الطعن رقم دارية يراجع حكم المحكمة الإ- )١(

  ، ويراجع عكس ذلك فـيما يتعلـق ٧٥٦ ؛ ص ٢ ؛ الجزء ٣٤ مكتب فني - ١٩٨٩ / ٣/ 

 ٩٩٤٢عدمه حكم العليا في الطعن رقم  المحلي بالنظام العام من ختصاصبمدي تعلق الا

:  م ، مــشار إلي هــذين الحكمــين لــدي ٢٩/١٢/١٩٩٠ قــضائية عليــا ، جلــسة ٤٣لــسنة 

 في قـضاء مجلـس الدولـة  ، داريـةحمدي ياسين عكاشة ، موسوعة المرافعات الإ/ المستشار 

 القــضائي لمحــاكم مجلــس الدولــة ، طبعــة مزيــدة ومنقحــة ختــصاص الا" الأولالكتــاب 

 دار أبو المجد للطباعة :  الناشر   ،٢٠١٦  ، سنة الطبعة ٢٠١٥طبعة الثانية الصادرة سنة لل

 . وما بعدها ١١٥القاهرة ، ص  –بالهرم 



 

)٤٥٠( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 ؛ )١( لا يرتـب أثـره الواقـف شكال محكمة غير مختصة ؛ فإن مثل هذا الإأماممرة 

                                                        

وإذ كـان مـا تقـدم، وكـان قـضاء ........  ":  وفي هذا الشأن تقول محكمتنا العليـا - )١(

لى أن الحكـم الـصادر مـن  العليا، وكذا قضاء محكمة النقض قد جـرى عـداريةالمحكمة الإ

حكـم (جهة قضاء خارج تخوم ولايتها معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع 

، وحكمهـا ٢٤/١٢/١٩٦٦ قضائية جلـسة ٣٠ لسنة ١٩٤محكمة النقض في الطعن رقم 

ــم  ــسنة ٧٣٦في الطعــن رق ــسة ٣٣ ل ــضائية جل ــة الأ) ٢/٥/١٩٦٧ ق ــت محكم ــوروكان  م

ــص ــا ال ــم المــستعجلة بحكمه ــدعوى رق ــسنة ١٨٦٣ادر في ال ــاهرة ٢٠١٦ ل  مــستعجل الق

 قد تجاوزت حدود ولايتها، وقضت بوقـف تنفيـذ الحكـم ٢٩/٩/٢٠١٦الصادر بجلسة 

، ٤٣٧٠٩ في الدعويين رقمـي ٢١/٦/٢٠١٦الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 

حكمـة  قضائية فإن حكمها يستوي عدما أمام دائرة فحص الطعـون بالم٧٠ لسنة ٤٣٨٦٦

 الصادرة من محكمة الأحكام الأصيل في نظر الطعن في ختصاص العليا صاحبة الاداريةالإ

القضاء الإداري وصاحبة الولاية وحـدها في وقـف تنفيـذ حكمهـا مـن عدمـه، ومـن غـير 

المتصور قانونا أن يكون الحكم المنعدم مرتبا لآية آثار في محيط العلائـق القانونيـة، ذلـك أن 

 لذاتيته يقتلعه من منابته، ويجتثه من قواعده، ليحيلـه هبـاء منثـورا، فـلا يولـد ه إفناءانعدام

حقا، ولا يتعلق به التزام، بعد أن هدم الدستور، وجرده من كل أثر بعدوانـه عـلى قواعـده 

وهي التي تسمو على كافة القواعد القانونية، ولا استواء له، فليس له من عمد يرفعـه، ولا 

 نص يعينه، بل ينهدم من أساسه ليفقد وجوده، وحسبه أنـه غـير شيء من كيان يقيمه، ولا

ولا يحول الحكم المنوه عنه دون دائرة فحص الطعون مبـاشرة ولايتهـا في نظـر الطعـن عـلى 

حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه، والفصل فيه على وجه الحق وبما يتفـق وصـحيح 

 .............أحكام القانون

ــدت محك ــد عم ــورمــة الأوق ــد م ــا لقواع ــوق مخالفته ــوه عنــه ف ــا المن ــستعجلة بحكمه  الم

مناقـشة حكـم القـضاء  إلى  الولائي المقـررة دسـتورا وقانونـا كـما سـلف بيانـهختصاصالا



  

)٤٥١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ــ تكــدس الــدعاوي  إلى ؤديولا ريــب في أن القــول بغــير ذلــك مــن شــأنه أن ي

 الصادرة فيها بدوائر بعينها دون غيرها الأحكامت التنفيذ في إشكالا وةداريالإ

إرهـاق كـل مـن القـاضي والمتقـاضي ؛ كـما أن القـول بعـدم  إلى وهو ما سـيؤدي

عدم احترام  إلى  النوعي والمحلي بالنظام العام سيؤديختصاصتعلق قواعد الا

لتـي يـصدرها في بدايـة كـل عـام قـضائي لتنظـيم قرارات رئيس مجلس الدولة ا

  .ةداريغير مقبول لمساسه بالعدالة الإ أمر العمل بالمحاكم ؛وهذا

 

 

 

                                                                                                                                        

الإداري محل النزاع ونصبت نفسها محكمـة أعـلى لنقـضه وتعديلـه لا قـاضي تنفيـذ تتحـدد 

غافلة عن القواعد  أو ذ الحكم متغافلةولايته في إزالة ما يعرض من عقبات تحول دون تنفي

اتها مما لا مناص معـه مـن اعتبـار حكمهـا ختصاصوالأطر الدستورية والقانونية المنظمة لا

 - دائرة فحـص الطعـون -عدما لا طائل منه ومحض عقبة مادية تنحيها المحكمة المختصة 

 وهذه الولاية التـي جانبا غير عابئة به وهي بصدد ولايتها الأصيلة بنظر الطعن المعروض،

قررها كما سلف البيـان الدسـتور المـصري وأحكـام المحكمـة الدسـتورية العليـا ولا يمثـل 

ــدم  ــدارع ــصوصه في إص ــع بن ــشريع يقط ــصاص ت ــالنظر في اخت ــضاء الإداري ب ــة الق  جه

منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه مانعا بحسبان هـذا التـشريع حـال صـدوره لا يمثـل إلا 

مـــن ) ١٩٠( وتأكيـــدا للمؤكــد مــن الأمـــر بــسند أعــلى مرجعـــه المــادة تنظــيما للمــنظم

 ٧٤٢٣٦ العليا في الطعـن رقـم داريةحكم  المحكمة الإ: يراجع بتوسع . "......الدستور

في اسـطوانة شـبكة  إليه  ؛ حكم غير منشور ؛ مشار٢٠١٧ / ١ / ١٦ ؛ جلسة ٦٢ لسنة -

 .قوانين الشرق ؛ المرجع السابق  



 

)٤٥٢( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

ما ا  
  )١( دار  مق ازت ات اإ اا إءةر 

 قـد تــتجلي ةداريـت التنفيـذ في نطــاق المنازعـات الإإشـكالا اسـتخدام إسـاءة

 مـن سـاءةته لدي عرضه علي المحكمة المختصة ؛ كما قد تكون ظاهرة الإتطبيقا

 ؛ وفي ضــوء هــذا  أعــرض ختــصاصخــلال الخــروج عــلي قواعــد الولايــة والا

  - :المطلب الماثل من خلال الفروع الآتية 

  اولاع 
    ا اأت ا إ اا  إءة

  

 أمـامت التنفيـذ إشكالا استخدام  إساءةظاهرة يمكن لنا أن ندلل علي تفشي 

ًالمحكمة المختصة ولائيا ونوعيا ومحليا من خلال الإجابة علي التساؤلات الآتي  ً ً

 : ذكرها في السطور القادمة 

ت التنفيـذ إشـكالا إقامـةاعتبار ظاهرة الإسراف في  مدى  ما :اولاؤل  

الواقع صورة مـن  أو من القانون المحكمة المختصة الغير قائمة علي أساس أمام

  مجلس الدولة ؟أمام استخدام حق التقاضي إساءةصور 

   مؤل اأمـامت التنفيـذ إشـكالا إقامـة هل يمكـن أن يكـون تكـرار :ا 

 أمـامت التنفيـذ إشـكالا اسـتخدام  إسـاءةالمحكمة المختصة صورة مـن صـور 

 المحكمة المختصة  ؟ 

                                                        

 في شــكال اســتعمال الحــق في الإإســاءةأن موقــف المــشرع والقــضاء مــن  يراجــع بــش- )١(

 الأحكـامحمدي ياسين عكاشـة ؛ موسـوعة / المستشار  :  ساءةالتنفيذ ؛ وسبل مواجهة الإ

  .١٠٧٢ ؛ المرجع السابق ؛ ص الأول والطعن فيها في التطبيق العملي ؛ الكتاب داريةالإ



  

)٤٥٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 ؤل اأمــامت التنفيــذ إشــكالا إقامــةاً اعتبــار   هــل يمكــن أيــض:ا 

واقعي صـحيح صـورة مـن  أو المحكمة المختصة دون قيامها علي أساس قانوني

 ت التنفيذ    ؟إشكالا استخدام  إساءةصور 

اؤل االتقاضي إجراءاتًكيف يمكن للمتعسف إجرائيا في نطاق  : ا 

المختـصة مـن أجـل تحقيـق  المحكمـة أمام وغيره شكال أن يقرن بين الإداريالإ

 أهداف غير مشروعة ؟ 
  

  ا ل وم ت اؤه ا  و :  

 – المحكمــة المختــصة أمــامت التنفيــذ إشــكالا إقامــةإن ظــاهرة الإسراف في 

 –ت شـكالاوبصفة خاصة عندما تكون جهة الإدارة هي التـي أقامـت هـذه الإ

 محـاكم القـضاء أمـامت التنفيـذ إشـكالاستخدام  اإساءةلهي خير تطبيق لفكرة 

 علي غير سند ؛ ذلك بأنه قـد لـوحظ في الفـترة شكالأقيم الإ إذا  ؛ سيماداريالإ

ًالأخيرة  أن هنـاك إسرافـا إجرائيـا في  ت التنفيـذ ؛ والتـي أغلبهـا إشـكالا إقامـةً

 .   القضاء أمامًيكون عاريا عن السند الذي يدعمها 

 التـي يترتـب جرائيـةًاف يعد واحدا مـن الأسـباب الإولا ريب أن هذا الإسر

 ؛ والذي يمكن ةداري في نطاق المنازعات الإجرائيةاض الإالأمرعليها كثير من 

 المحكمـة أمـامت التنفيـذ إشـكالا إقامـةظـاهرة الإسراف في ( الاستدلال عليـه

ت التنفيــذ المقيــدة بالــسجلات الرســمية إشــكالامــن خــلال عــدد ) المختــصة 

ــ ــدد المودع ــلال ع ــن خ ــضا م ــة ؛ وأي ــس الدول ــاكم مجل ــداع بمح ــإدارة الإي ًة ب

 الواحـدة ؛ وكـذلك مـن ةداريـت التنفيذ الوقتية المقدمة مـن الجهـة الإشكالاالإ



 

)٤٥٤( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

ــا الإ ــي عليه ــي بن ــباب الت ــلي الأس ــلاع ع ــكالخــلال الإط ــصحيفة ش ــة ب  الثابت

  .شكالالإ

 إقامـة في وفي ضوء ما تقدم أعرض لدراسة تطبيقيـة لتفـشي ظـاهرة الإسراف

 المحـاكم إحـدى أمـامت التنفيذ الغير قائمة علي أسـباب تـبرر إقامتهـا  إشكالا

 التابعـة لمجلـس الدولـة ، وموقـف المحكمـة منهـا ؛ وذلـك مـن خـلال ةداريـالإ

  - :السطور القادمة  علي النحو التالي 

 ))  دراا ا   ا ت ادار 
 ا وا   ) ةااوا (  

 ا ل ا٢٠١٩ / ٢٠١٨  ((  
 

 بالمحكمـة الأوليًتشرفت بالعمل عضوا بدرجـة مستـشار مـساعد أ بالـدائرة 

 م ٢٠١٩ / ٢٠١٨ لمحافظتي قنا والبحر الأحمر  خلال العام القـضائي ةداريالإ

للعام القضائي المنـصرم قـد ؛ ويمكن القول أنه ومن خلال الإحصائية السنوية 

 قـدم معظمهـا مـن ًإشـكالاحكمت المحكمة المذكورة  في عدد يقارب الثمانـين 

ٍ واحد لـصالح إشكالفي  إليها قبل الأزهر الشريف ؛ ولم تصدر المحكمة المشار

ت الوقتية كدراسة تطبيقية شكالاأحد المستشكلين ؛ ويمكن لنا عرض هذه الإ

 اسـتخدام الحقـوق سـاءةت التنفيـذ المنتجـة لإكالاإش إقامةلفكرة الإسراف في 

 -:  ؛ كالتالي جرائيةالإ



  

)٤٥٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

  

  تشكالاأرقام الإ م
صفة 
  المستشكل

منطوق  تاریخ جلسة الحكم
  حكم المحكمة

١ 

 ٩٣٢٥ ؛ ٩٢٩٣

 ؛ ٣٨٤٤ ؛٣٨٤٦؛

 ؛ ٩١٠٦ ؛ ٣٥٧٧

 ؛ ٨٢٣١ ؛ ٨٢٦٧

 ؛ ٨٢٠٢؛ ٨٢٥٣

 ؛ ٨٢٠٣ ؛ ٨٢٠٤

 ؛ ٨٢٥٥ ؛ ٧٨٤٧

  ؛ ٩٠٢٢ ؛٨٢٥٤

 ؛ ٨٩٣٢ ؛ ٩٠٢٤

 ؛ ٩١٣٦ ؛ ٩١٣٦

 ؛ ٨٢٣٢ ؛ ٨٠٦٢

 ١٠٦٣٠ ؛ ١٠٦٣٢

 ؛ ٨٨٠٣ ؛ ٨٨٠٢؛ 

 ؛ ٩١٠٢ ؛ ٨٠٦٣

 ؛ ٩١٣٧ ؛ ٩١٣٥

 ؛ ٩١٩٤ ؛ ٩١٩٢

 ؛ ٩٣٩١؛ ٩٢٩٢

 ؛ ٩٤٤٦ ؛ ٩٤٤٥

 ؛ ٩٣٩٣ ؛ ٩٣٢٦

 ١٠٦٨٢ ؛ ١٠٦٨١

 

 

 

 

 

شيخ 

 الأزهر

 

 

 

 

 

٢٢/١١/٢٠١٨ 

 م

 

 

 

 

 

رفض 

 شكالالإ



 

)٤٥٦( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 ٢٦ لسنة ٩٤٤٤؛ 

 قضائية

٢ 

 ؛ ٩٠٢٣ ؛ ٨٩٣٦

 ؛ ٨٢٦٨؛  ٩٢٩١

 ؛ ٩٣٩٢ ؛ ٨٠٦١

 ؛ ٨٩٣٣ ؛ ٩٣٢٤

 ٧٨٤٦ ؛ و ٨٩٣٤

  قضائية٢٦لسنة 

شيخ 

 الأزهر

٢٢/١١/٢٠١٨ 

 م

وقف 

 شكالالإ

ًجزاء لمدة 

 شهر

٣ 
 لسنة ١٦٧٧٨

  قضائية٢٤

رئيس 

جامعة 

 الأزهر

٢٠١٨ / ١١/ ٢٢ 
إثبات ترك 

 الخصومة

٤ 
 ٢٦ لسنة ٩٤٧٨

 قضائية

رئيس 

مجلس إدارة 

القومية  الهيئة

للتأمينات 

 ةجتماعيلاا

 

٢٠١٨ / ١٢/ ٢٠ 

رفض 

 شكالالإ

  ق٢٣ لسنة ١٦٢٦ ٥
شيخ 

 الأزهر
  م٢١/٣/٢٠١٩

رفض 

  .شكالالإ

٦ 

 ؛ ٨٨٧١

 ٢٦ لسنة ١٠١٨٦

 قضائية

شيخ 

 الأزهر
  م٢١/٣/٢٠١٩

وقف 

 شكالالإ

ًجزاء لمدة 

 شهر



  

)٤٥٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 

٧ 
 لسنة ١٠٦٣١

  ق٢٦

شيخ 

 الأزهر
  م١٨/٤/٢٠١٩

وقف 

 شكالالإ

ًجزاء لمدة 

 شهر

٨ 
 ٢٥٦٥ و ٦٥٦٣

  ق٢٧لسنة 

شيخ 

 الأزهر
  م٢٣/٥/٢٠١٩

رفض 

  .شكالالإ

  ق٢٦ لسنة ٩١٩٣ ٩
شيخ 

 الأزهر
  م٢٠/٦/٢٠١٩

وقف 

 شكالالإ

ًجزاء لمدة 

 شهر

١٠ 
 ٢٧ لسنة ١٤٩٧

 ق

رئيس 

جامعة 

 الأزهر

  م٢٠/٦/٢٠١٩

وقف 

 شكالالإ

ًجزاء لمدة 

 شهر

١١ 

 ؛ ٨٩٣٤ ؛ ٨٩٣٣

 ؛ ٨٩٣٦ ؛ ٨٩٣٥

 ؛ ٩٣٩٢ ؛ ٧٨٤٦

  ق٢٦ لسنة ٩٣٢٤

 شيخ

 الأزهر
  م٢٠/٦/٢٠١٩

رفض 

  .شكالالإ

١٢ 
 ؛ ٨٢٦٨ ؛ ٩٢٩١

  ق٢٦ لسنة ٨٠٦١

شيخ 

 الأزهر
  م٢٠/٦/٢٠١٩

اعتبار 

 شكالالإ

 كأن لم يكن



 

)٤٥٨( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

١٣ 

 ؛ ٨٨٧١

 ٢٦ لسنة ١٠١٨٦

 ق

شيخ 

 الأزهر
  م٣/٨/٢٠١٩

اعتبار 

 شكالالإ

 كأن لم يكن

١٤ 
 لسنة ١٠٦٣١

  ق٢٦

شيخ 

 الأزهر
  م١٩/٩/٢٠١٩

اعتبار 

 شكالالإ

 يكنكأن لم 

١٥ 
 ٢٦ لسنة ٤٢٦٧

 ق

شيخ 

 الأزهر
  م١٩/٩/٢٠١٩

رفض 

 شكالالإ

١٦ 
 لسنة ١٣١٤٢

  ق٢٧

هيئة 

 البريد
  م١٩/٩/٢٠١٩

رفض 

 شكالالإ

 

ًأن ثمة إسرافـا كبـيرا في  إليها ويستفاد من هذه الدراسة التطبيقية المشار  إقامـةً

اف يعـبر  المختلفـة ؛ وأن هـذا الإسرةداريت التنفيذ من قبل الجهات الإإشكالا

ًتعبيرا سليما عـن فكـرة   المكفولـة بمقتـضي جرائيـة اسـتخدام الحقـوق الإإسـاءةً

 ؛ وبــصفة خاصــة منازعــات ةداريــالدســتور والقــانون في نطــاق المنازعــات الإ

 ؛ كما أن ذلك يعبر عن القـصور التـشريعي الكبـير داري القضاء الإأمامالتنفيذ 

نازعات المتعلقة به ؛ هذا القصور ت التنفيذ وسائر المإشكالا إجراءاتفي نطاق 

 والغـير ةداريـ استخدام خصوم الـدعوي الإإساءةًالذي يعد واحدا من أسباب 

 . التنفيذ جراءاتلإ
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 ا   أت ا  ذات ا      إ إأ ن ار ار      
  ا اأت ا إ اا إءةا رة  ر 

؛ م م  ء ة ا من اات  ا ان؛          

      أم   ُم  :" ......... الثاني الـذي لا يقـف التنفيـذ شكالكان الإ 

 يرفــع بعــد الحكــم في إشــكالهــو كــل - مــن التــشريع القــائم٤٨٠وفقــا للــمادة 

 . بالاستمرار في التنفيذالأول شكالالإ

لك كان هذا النص سببا في فتح باب التحايل بقـصد عرقلـة تنفيـذ برفـع  ولذ

 بالاسـتمرار في التنفيـذ أولا المرفـوع شكالت قبل أن يفصل في الإإشكالاعدة 

وقــد عــالج . ت جميعـا أن يقــف التنفيـذشــكالاوبـذلك يكــون مـن أثــر هـذه الإ

وقـف  آخـر إشـكال بالنص عـلى ألا يترتـب عـلى تقـديم أي الأمرالمشروع هذا 

 )٢٥٠ص ). ( من المشروع٣١١المادة ( التنفيذ بوقفة قاضيالتنفيذ ما لم يحكم 

 مـن القـانون القـائم فحـذف ٤٨٠ منه نص المادة ٣١١عدل المشروع في المادة 

 المـستعجلة لأن المخـتص مـور الأقـاضي إلى شـكالمن الـنص مـا يفيـد رفـع الإ

 وأضـاف التنفيذ اضيقت التنفيذ سواء أكانت وقتية أم موضوعية هو إشكالاب

ــائم مفادهــا أن الإإلى  ــنص الق ــادة هــو الإشــكالال ــكال المقــصود في هــذه الم  ش

 .الوقتي

 مـن القـانون القـائم ٤٨٠ مـن المـادة ةالأخـيرعدل المشروع من حكـم الفقـرة 

 أن يكون قد قضى بالاسـتمرار في شكال الواقف للإالأثرالذي يشترط لتخلف 

 الـذي كـان يفـتح بابـا للتحايـل فجـرى نـص رالأمـ، الأول شكالالتنفيذ في الإ

 ولـو قبـل الفـصل الأول شـكاليرفـع بعـد الإ آخر إشكالالمشروع على أنه أي 

 "........ التنفيذ بذلكقاضيفيه، لا يترتب عليه وقف التنفيذ ما لم يحكم 



 

)٤٦٠( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

  ن رموع ا ة ا ٩٥   ١٩٧٦   م  :    

 مـن قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة في ٣١٢ المـادة وقد نصت ....... "

وقف التنفيـذ  آخر إشكال ولا يترتب على تقديم أي "فقرتها الثانية على أنه 

 ولا "ثم نصت في فقرتها الثالثة على أنه . " التنفيذ بالوقف قاضيما لم يحكم 

الـسند  يقيمه الطرف الملتـزم في إشكال أول يسرى حكم الفقرة السابقة على

، وهــذه الفقــرة " الــسابقشــكاللم يكــن قــد اختــصم في الإ إذا التنفيــذي

 على ما ورد -استحدثتها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب حتى لا يتحايل 

 إلى  صاحب الحق الثابـت في سـند تنفيـذي عـلى القـانون، فيـوعز- بتقريرها 

ه شـكالإ قبل أن يرفـع الملتـزم في الـسند التنفيـذي إشكالبرفع  آخر شخص

وقـد كـشف التطبيـق العمـلي عـن بعـض صـور . ويمنع بذلك وقف التنفيذ

التحايل من جانب الطرف الملتزم في السند التنفيـذي للاسـتفادة مـن حكـم 

 التنفيـذ، وذلـك بـأن إجـراءات بقـصد عرقلـة ٣١٢الفقرة الثالثة مـن المـادة 

  في التنفيـذ دون اختـصامه فيـه ليوقـفإشـكالشخص غيره برفـع  إلى يوعز

 المرفوع بإيعاز الأول شكالالتنفيذ، ثم يلجا هو بعد ذلك عقب الحكم في الإ

 منه فيترتب عليه وقف التنفيذ عملا بحكم الفقرة الثالثة إشكالرفع  إلى منه

 ٣١٢المــادة  إلى  فقــرة جديــدةإضــافةوتلافيــا لــذلك رؤى . ٣١٢مــن المــادة 

كان  إذا شكال الإيوجب نصها اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في

 المحضر عند التنفيذ على النحـو المبـين في أماممرفوعا من غيره سواء بإبدائه 

لم  فـإذا  المعتـادة لرفـع الـدعوى،جراءاتبالإ أو ٣١٢ من المادة الأولىالفقرة 

 وجب على المحكمة أن تكلف المستـشكل باختـصامه في شكاليختصم في الإ



  

)٤٦١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 للحكـم بعـدم قبـول بـه المحكمـة جـازمـرت  أميعاد تحدده له، فان لم ينفذ مـا

 شـكالوغنى عن البيان أن النص عـلى جـواز الحكـم بعـدم قبـول الإ. شكالالإ

بــه المحكمــة مــن  أمــرت دون وجوبــه في حالــة عــدم قيــام المستــشكل بتنفيــذ مــا

اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الميعاد الذي حددته له قد قصد بـه 

الكيدية المرفوعة من الغير والتي لا يقصد منها سوى مجرد ت شكالامواجهة الإ

ــه  ــراءاتعرقل ــسند التنفيــذي دون إج ــزم في ال ــرف الملت ــصلحة الط ــذ لم  التنفي

ت الجدية التي قد يتعذر فيها على المستشكل اختصام الطـرف الملتـزم شكالاالإ

قيـق  وتحإرادتـهبه المحكمة لسبب خارج عن  أمرت في السند التنفيذي تنفيذا لما

 فيكـون لهـا أن وراقمنوط بالمحكمـة عـلى ضـوء مـا تـستظهره مـن الأ أمر ذلك

 في الحالات التـي وضـع الـنص لمواجهتهـا بـما يحقـق شكالتحكم بعدم قبول الإ

  "......... فيما عدا ذلكشكال تحكم بعدم قبول الإأولاالغرض منه 

 -رة الإيـضاحية في ضوء ما انتهت إليه المـذك –ويستفاد مما تقدم ذكره وبيانه 

 المحكمـة المختـصة يعـد أمـامت التنفيذ عن ذات الحكم إشكالا إقامةأن تكرار 

ت التنفيــذ ؛ ولهــذا عامــل المــشرع إشــكالا اســتخدام  إســاءةصــورة مــن صــور 

 المترتـب الأثـر الثـاني ذات شـكالالمتعسف بنقيض مقصوده إذ لم يرتب عـلي الإ

يذ فـور إقامتـه  ؛ حيـث اعتـبر أن  الخاص بوقف التنفالأول شكال الإإقامةعلي 

 الأول شــكالولــو لم يقــضي في الإ حتــى  الثــاني غــير موقــف للتنفيــذ ؛شــكالالإ



 

)٤٦٢( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 ؛ واستثناء يمكـن أن يوقـف التنفيـذ بـشرط أن يقـضي القـاضي الأصلبحسب 

 . )١(المختص بالوقف 

ت إ  إ و   اؤل اص ي ار              
  اأ ا       مم سأ   دون ا    أو    وا

  ا ا ؛  أ ت ا  إ  اا     إءةرة  ر    

 بهذه الكيفية يعتبر صورة صريحة مـن صـور شكال الإإقامةفنقول بأننا نري أن 

 هـذا  عـليةداريـاعتـادت الجهـات الإ إذا  استخدام الحق الإجرائي ؛ سـيماإساءة

 . من أجل تحقيق أهداف غير مشروعة الأمر

     ء اا   ا وردداريو          م  نا ا   :.........." 

 في التنفيذ، أنه يجد سببه ومبرره بعـد صـدور شكال في الإالأصلومن حيث أن 

 التنفيذ، ولا إجراءاتالحكم المستشكل في تنفيذه، و ذلك باعتباره ينصب على 

ًحــال أصــل الحــق المتنــازع عليــه، ولــذا فــإن مبنــاه دائــما وقــائع لاحقــة يمــس ب

ــة  ــه، وإلا أضــحت حقيق ــابقة علي ــدور الحكــم وليــست س اســتجدت بعــد ص

ومـن جهـة أخـرى . ً طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القـانونشكالالإ

 طرح ما سبق أن فصل فيه الحكـم شكالفإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإ

هذا الحكم لما في ذلك من  إلى توجيه مطاعن موضوعية أو المستشكل في تنفيذه،

                                                        

ــتاذ  - )١( ــدكتور الأس ــي ؛ ا/ ال ــد مليج ــانون أحم ــلي ق ــق ع ــشاملة في التعلي ــوعة ال لموس

  .٩٠المرافعات ؛ الجزء السادس ؛ المرجع السابق؛ ص 



  

)٤٦٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
مساس بما للحكم من حجية هي في أعلى مراتب المشروعية وعلى القمة لا يتأتى 

  . )١( ".....ًالمساس بها إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا

      ذات ا ل أفي شـكال في الإالأصـلومـن حيـث أن  ...... ": و 

التنفيذ أنه يجد سببه ومبرره بعد صدور الحكـم المستـشكل فيـه وذلـك باعتبـاره 

 التنفيذ ولا يمس بحال أصـل الحـق المتنـازع عليـه، ولـذا إجراءاتينصب على 

فإن مبناه دائما وقائع لاحقة استجدت بعد صدور الحكم وليـست سـابقة عليـه 

ــة الإ ــحت حقيق ــكالوإلا أض ــا في ش ــمه  طعن ــذي رس ــق ال ــم بغــير الطري الحك

 طـرح شـكالالقانون، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خـلال الإ

 توجيـه مطـاعن موضـوعية أو ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيـذه

هذا الحكم لما في ذلك من مساس بما للحكم من حجية هي في أعـلى مراتـب إلى 

س بها إلا من خلال طريـق مـن طـرق الطعـن المقـررة المشروعية ولا يتأتى المسا

 .)٢( "........قانونا

ا ا   أدار ا  رةه ا  ا : -  

 أن يكـون المطلـوب فيـه مجـرد شـكالوأنه ينبغـي لقبـول الإ....... ": فتقول 

 ، بـأن يقـصد تحفظي لا يمس موضـوع الحقـوق المتنـازع عليهـا أو إجراء وقتي

                                                        

 ؛ ٧٢ لـسنة -  ٤٣٢٠٢ و ٤٣١٩٧ حكم محكمة القـضاء الإداري في الـدعويين رقمـي -   )١(

أحكـام محكمــة القــضاء الإداري في : ً  ؛ ويراجــع أيـضا في ذات المعنــي ٢٠١٨ / ٦ / ٣جلـسة 

   ؛ ٢٠٠٩ / ٤ / ٥ ؛ جلــسة ٦٢ لــسنة -  ٣٦٤٥٤ و ٣١٣١٢  و ٣٠٢٠٩  :الــدعاوي أرقــام 

 . أحكام غير منشورة ؛ مشار إليها باسطوانة شبكة قوانين الشرق ؛ المرجع السابق 

 / ١٢ / ٢ ؛ جلسة ٦١ لسنة -  ٢٨٣٨٠ حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي  رقم -  )٢(

   .١٢١ ؛ ص ٢٠٠٨



 

)٤٦٤( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

الاستمرار فيه مؤقتا دون مساس بأصل الحق ، فلا يقبـل  أو رافعه وقف التنفيذ

 عـلى شـكال الذي يرفع بطلـب موضـوعي ، ولا يجـوز أن يؤسـس الإشكالالإ

وقائع سـابقة عـلى الحكـم المستـشكل فيـه لأن هـذه الوقـائع كـان مـن الواجـب 

 على تخطئة شكال يؤسس الإ المحكمة التي أصدرته ، كما ينبغي ألاأمامإبداؤها 

الحكم كأن يطلب المستشكل وقف تنفيذ الحكم بحجة أن المحكمة قد أخطأت 

ت لا تقبــل لأن شــكالاأنهــا غــير مختــصة ، فمثــل هــذه الإ أو في تطبيــق القــانون

، كما أن قـاضي التنفيـذ لـيس الأحكام ليس طريقا من طرق الطعن في شكالالإ

 ذي الـشأن حيالهـا إلا أمـاموب لا يكـون جهة طعن ، وما يعتري الحكم من عيـ

 .الطعن عليه بطريق من طرق الطعن المختلفة 

 وفي ضوء ذلك جري قضاء محكمة النقض عـلى أنـه لا يجـوز أن يبنـي الحكـم 

 على المساس بحجية الحكم المستشكل في تنفيذه ، وهو ما يقتضي أن شكالفي الإ

جـة عليـه غـير سـابق عـلى  الذي يرفع ممن يعتبر الحكم حشكاليكون سبب الإ

ــسبب ــذلك ال ــه ب ــسك لدي ــذه ســواء تم ــشكل في تنفي لم  أو صــدور الحكــم المست

 .يتمسك به لأنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى التي صدر فيها 

ت التنفيــذ هــي إشــكالا العليــا عــلى أن ةداريــ كــما جــري قــضاء المحكمــة الإ

 توافرهـا لإجـراء التنفيـذ، منازعات تتعلق بما أوجبه القانون مـن شروط يتعـين

كان  إذا شكالوليست تظلما من الحكم المراد وقف تنفيذه ، وبالتالي لا يجدي الإ

مبنيــا عــلى وقــائع ســابقة عــلى الحكــم ، إذ المفــروض أنــه قــد صــححها بــصورة 



  

)٤٦٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 سـابقا شـكالكـان سـبب الإ إذا ضمنية ، وقد استقر القضاء على أنه أو صريحة

 )١("...... رفضه والاستمرار في التنفيذ على صدور الحكم فإنه يتعين

                                                        

 ؛ حكـم غـير منــشور؛ ٢٠١٨ / ٤ / ٢٢ ؛جلـسة ٦٢   لـسنة٧٢٧٣٨ الطعـن رقـم - )١(

 .اسطوانة شبكة قوانين الشرق ؛ المرجع السابق  

 ومن حيث إنـه مـن المقـرر أن منـاط قبـول ......":ًوورد أيضا عن محكمتنا العليا ما نصه 

 في التنفيذ، سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أم بالاستمرار في تنفيـذه، أن يجـد شكالالإ

 التنفيـذ فـإن مبنـاه يكـون دائـما إجراءات صدور الحكم، فهو باعتباره منصبا على سببه بعد

وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره، وليست سـابقة عليـه، وإلا أضـحت حقيقـة 

 طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسـمه القـانون، كـذلك فإنـه لا يجـوز البتـة أن شكالالإ

يه الحكم المستشكل في تنفيذه لما فيه من مـساس بـما يعاد من خلاله طرح ما سبق أن فصل ف

للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجـه، إلا مـن خـلال طـرق الطعـن المقـررة 

 لـسنة ٣٨٤٨ العليـا في الطعـن رقـم داريـةيراجع في هذا المعنى حكـم المحكمـة الإ.(قانونا

 )٢٤/٦/١٩٩٠ق جلسة ٣٦ لسنة ١٢٦٥ق، والطعن رقم ٣٩

ه الماثل عـلى إشكال إنه على هدى ما تقدم، وكان الثابت أن المستشكل قد أسس ومن حيث

كــان إرجــاع تــاريخ  إذا أســباب موضــوعية تتعلــق بمناقــشة الحكــم المستــشكل فيــه، ومــا

 يعـد مـن آثـار تنفيـذ حكـم المحكمـة أم لا، ٢٠١٠عـام  إلى حصوله عـلى درجـة الماجـستير

يــذ في ذاتـه، لـذلك فإنهــا وإن كانـت تــصلح وهـذه الأسـباب جميعهــا ليـست متعلقـة بالتنف

، لاسـيما وأن المستـشكل لم شـكالكمبرر للطعن في الحكم، إلا أنها لا تصلح سـندا لهـذا الإ

 إلى يقدم أية وقائع جدت بعد صدور الحكم المستشكل فيه من شأنها أن تعـد ركينـة تـؤدى

 قـضائيعطيـل لحكـم  الماثـل مجـرد تشـكالوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، ممـا يجعـل الإ

 الماثل في حمأة العدم، متعينا القضاء شكالواجب النفاذ بمجرد صدوره، وهو ما يهوى بالإ

 ؛ ٦٢لـسنة  - ١٥٣٧٠ العليـا في  الطعـن رقـم داريـةحكـم المحكمـة الإ: يراجـع . برفضه

في اسطوانة شبكة قوانين الـشرق  إليه  حكم غير منشور ؛ مشار ؛٢٠١٨ / ١ / ٢٤جلسة 

 . ع السابق  ؛ المرج



 

)٤٦٦( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

                اإ ا  مي إ صا اؤل ان ا أ
 ان ال   ه أ               ٍافأ  أ  ا ا 

ٍو تبـين لنـا  –ومن خلال الواقع العمـلي  – ؛ فإننا نقول في هذا الشأن أنه

 قد استعانت بآلية مستحدثة ومركبة أقرنت فيهـا ةداري الجهات الإًأن بعضا من

ــذ إشــكالادعــاوي التفــسير ب ــف تنفي ــة لوق ــير الأحكــامت وقتي  الــصادرة في غ

 .)١( وعدم غموضها الأحكامصالحها محل التفسير ؛ رغم وضوح هذه 
  

مع اا  
   اصوج  ا ات ا إ اا  إءة

 

 ولا -غـيرهم ممـن لا صـلة لـه بالـدعوي  أو ةداريإذا كان خصوم الدعوي الإ

 غير المشروعة مـن جرائيةالحيل الإ إلى قد يلجأون –صفة لهم فيها ولا مصلحة 

 محكمة من محاكم القـضاء العـادي أمام طلب وقف التنفيذ إقامةخلال المبادرة ب

 الصادرة في غـير صـالحهم ؛ كامالأح من أجل تعطيل تنفيذ - غيرها أمام أو -

ً محكمـة غـير مختـصة ولائيـا أمامت التنفيذ إشكالاًفإنهم أيضا قد يلجون طريق 

  .)٢( الصادرة من مجلس الدولة ةداري الإالأحكامتنفيذ  –لعدم  أو –لتعطيل 

                                                        
أحمـد حـسني / دكتور الـستـشار الم:   بغيره شكال الإن يراجع بتوسع في مسألة إقرا- )١(

 ٢٠١٢؛ طبعة سـنة ) دراسة مقارنة ( درويش ؛ ضمانات تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة 

 ؛ وقد أشار الباحث في المؤلف سالف الذكر ٤٧٥مراد أبو المجد  ؛ ص : مطبعة : الناشر ؛ 

ت تنفيذ وقتيـة مـن أجـل تعطيـل إشكالاراسة تطبيقية لدعاوي التفسير التي أردفت بإلي د

   . ٤٧٩ و ٤٧٨ القضائية  ؛ وذلك في هامش ص الأحكامتنفيذ 

 اسـتخدام  سـاءة سأقتصر الدراسة التطبيقية في هذا الفرع علي إعطاء نماذج عملية لإ- )٢(

 ؛ وذلـك بالنـسبة  الـولائيصاصختـت التنفيذ من خـلال الخـروج عـلي قواعـد الاإشكالا

 الــصادرة مـن محـاكم مجلــس داريـة الإالأحكـامت التنفيـذ التـي تقــام في مواجهـة شـكالالإ



  

)٤٦٧(
                                                                                                                                        

    نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 

ًالدولــة أمــام محــاكم القــضاء العــادي ؛ ولا ريــب أنــه مــن الــوارد عمــلا أن يحتــال خــصوم 

أمـام ت التنفيـذ الوقتيـة إشـكالاً إجرائيا مـن خـلال  إقامـة  -غيرهم  أو -الدعوي المدنية 

محكمة من محاكم مجلس الدولة بالنسبة لحكم قضائي صادر مـن محـاكم القـضاء العـادي ؛ 

ً الـولائي ؛ وأذكـر في هـذا المقـام بعـضا مـن الـنماذج ختـصاصوذلك بالمخالفة لأحكـام الا

 : التطبيقية علي هذا فنقول 

افظتي قنـا  لمحـدارية ق المودع  بقلم كتاب المحكمة الإ٢٨ لسنة ٣٣٥٩ رقم شكالالإ  –أ 

آمـال محمـد أحمـد ؛ /  ؛ المقـام مـن ٢٨/١/٢٠٢٠بتـاريخ )  الأوليالدائرة ( ولبحر الأحمر 

 بمحكمـة نجـع حمـادي الأحكـامعز الدين أحمد محمد أحمد ؛ معاون تنفيـذ / ٍضد  كل من 

 شكال ؛ أما بالنسبة لطلبات الإالابتدائية بمحكمة قنا الأحكامالجزئية ؛ ومدير إدارة تنفيذ 

 م مـدني ٢٠١٥ لـسنة ١٨٠وقف تنفيذ الحكم الصادر في الـدعوي رقـم : الختامية  ذكورالم

 . ق عالي مدني نجع حمادي ٣٦ لسنة ٥٨٦ًكلي نجع حمادي والمؤيد استئنافيا بالحكم رقم 

 لمحـافظتي داريـة ق المودع  بقلـم كتـاب المحكمـة الإ٢٨ لسنة ٣٦٦٣ رقم شكالالإ –ب 

محمـد مـصطفي /  ؛ المقـام مـن ٨/٢/٢٠٢٠بتـاريخ )  الأوليالـدائرة ( قنا ولبحـر الأحمـر 

وزير العدل ؛ و مدير إدارة التنفيذ بمحكمة قنا ؛ وهلال عبـد / ٍبشير محمد ؛ ضد  كل من 

وقــف تنفيــذ الحكــم :  الختاميــة شــكالالرســول عبــد الحلــيم ســالم ؛ وبالنــسبة لطلبــات الإ

ًقنـا ؛ المؤيـد اسـتئنافيا بـالحكم  م مدني مـستعجل ٢٠١٩ لسنة ٢١الصادر في الدعوي رقم 

 . مستأنف مستعجل كلي قنا ٢٠١٩ لسنة ٤٧رقم 

 لمحافظتي قنـا دارية ق المودع  بقلم كتاب المحكمة الإ٢٨ لسنة ٥٠٤٠ رقم شكال الإ- ج 

ــر  ــر الأحم ــدائرة ( ولبح ــن ٢٢/٣/٢٠٢٠بتــاريخ )  الأوليال ــام م ــود /  ؛ المق ــمية محم س

ود عـلي عبـد الحلـيم ؛ و محمـد الأمـين عبـد الـستار ؛ حسن محم/ ٍالشريعي ؛ ضد  كل من 

محكمـة أبـو تـشت الجزئيـة ؛ طلبـات  أول محكمة نجع حمادي الجزئية ؛ و محـضر أول محضر



 

)٤٦٨( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

  :و ا ان م  ل

 جأ بعـد خـسرانه هـذا ؛ ويلةداريإن المدعي قد يكون هو الخاسر للمنازعة الإ

 ؛ )١(ته إشـكالاالتعسف الإجرائي من خلال أحكام وقواعد وقـف التنفيـذ وإلى 

 .من أجل الإضرار بالخصم  أو من أجل تحقيق أهداف غير مشروعة

                                                                                                                                        

 م كـلي ٢٠١٨ لـسنة ٤٩٩وقف تنفيذ الحكم الصادر في الـدعوي رقـم :  الختامية شكالالإ

 . ق عالي نجع حمادي ٣٨ لسنة ١٣٥ًنجع حمادي والذي تم تأيده استئنافيا بالحكم رقم 

 ومن جملة التطبيقات العملية في هذا الشأن أن أحد الأفـراد كـان قـد أقـام الـدعوى - )١(

ًطالبــا في ختامهــا ) دائــرة بنــي ســويف( ق أمــام محكمــة القــضاء الإداري ١ لــسنة ٣٨رقـم 

/ ١٠/ ٢الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قـرار لجنـة الفـصل في الاعتراضـات الـصادر بتـاريخ 

 بـرفض الاعــتراض باســتبعاد اســم أحــد منافـسيه مــن كــشف المرشــحين لعــضوية ٢٠٠٠

مجلس الشعب دائرة الفشن بمحافظة بني سويف بصفة فـلاح ومـا يترتـب عـلى ذلـك مـن 

آثار بمقولة أنه تخلـف عـن أداء الخدمـة العـسكرية، وقـد قـضى لـه بطلباتـه ، فقـام منافـسه 

 ١٣٢١ العليـا بـالطعن رقـم داريـةة الإسالف الذكر بالطعن على هذا الحكـم أمـام المحكمـ

ــسنة  ــسة .    ق٤٧ل ــة بجل ــضت المحكم ــا فق ــكلا، ١/١١/٢٠٠٠علي ــن ش ــول الطع ً  بقب

. إلخ... وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه

في هـذا ً إشـكالاأقـام )  العليـا  داريـةالمحكوم ضده من المحكمة الإ(بيد أن صاحب الشأن 

، وقيـد بجـدولها ٢٠٠٠/ ١١/ ٧ المـستعجلة بتـاريخ مـورالحكم أمام محكمـة القـاهرة للأ

ً شـكلا وفي الموضـوع بوقـف تنفيـذ شكالً طالبا الحكم بقبول الإ٢٠٠٠ لسنة ٣٧٣٢برقم 

 والثــاني الأول المستــشكل ضــدهما إلــزاممــع  إليــه  العليــا، المــشارداريــةحكــم المحكمــة الإ

 .عاب المحاماةالمصروفات ومقابل أت

ًها ولائيـا اختـصاص أصـدرت المحكمـة المـذكورة حكمهـا بعـدم ٢٠٠١/ ٢/ ٤وبجلسة 

حيـث ورد ) دائرة بني سويف(محكمة القضاء الإداري  إلى ، وإحالته بحالتهشكالبنظر الإ



  

)٤٦٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
كما قد يكون الحكم المراد الاستشكال في تنفيذه قد صدر لصالحه ؛إلا أنه علي 

 إسـاءةيـال الإجرائـي مـن خـلال الاحت إلى غير مـا كـان يرجـو ويريـد ؛ فيلجـأ 

 .  التي كفلها المشرع لأطراف الخصومة جرائيةاستخدام الحقوق الإ

سـواء كـان الحكـم قـد صــدر (  المـدعي عليـه -وهـو الغالـب   –وقـد يكـون 

 اسـتخدام إسـاءةهو المتـسبب في تفـشي ظـاهرة ) كان في غير صالحه  أو لصالحه

 اسـتخدام إسـاءةقانون ؛ ومـن بينهـا  التي كفلها الدستور والجرائيةالحقوق الإ

 .ت التنفيذ الوقتية إشكالا

وقـد يكـون غـير ) وهـو الغالـب   ( ةإداريـ والمدعي عليه هذا قد يكـون جهـة 

 بـصفتها المـدعي عليهـا ةداريـذلك ؛ ولهذا نري في الواقع العملي أن الجهـات الإ

 الـصادرة  القـضائيةالأحكـاموالمحكوم ضدها قد تلج في سبيل تعطيلها لتنفيذ 

 ؛ تتمثـل في إجرائيـةاصطناع عقبة ماديـة و إلى من مجلس الدولة في غير صالحها

 أمـام في تنفيذ الحكم الـصادر مـن مجلـس الدولـة في غـير صـالحها إشكال إقامة

                                                                                                                                        

 ق والتـي أصـدرت حكمهـا ١ لسنة ٢٢٩٩هذه المحكمة الأخيرة وقيد برقم شكال إلى الإ

 ؛ ختـصاص العليـا  للاداريـةهذه المحكمـة الإ إلى  بنظره، وبإحالتهًها نوعيااختصاصبعدم 

 لـزوال المـصلحة شكال بعدم قبول الإ٢٥/١١/٢٠٠٦والتي قضت بجلستها المعقودة في 

 يتعلق شكالًفي الاستمرار فيه، وألزمت المستشكل مصروفاته ؛ استنادا إلي أن موضوع الإ

 وهـو المجلـس الـذي ٢٠٠٠ب لعـام بحكم صادر في نزاع خاص بانتخابات مجلـس الـشع

ّ، ومـن ثـم تكـون مـصلحة ٢٠٠٥انتهت مدته، وأجريـت بعـدها انتخابـات جديـدة سـنة  َ

 لـزوال شـكالً قد زالت، وغـدا متعينـا القـضاء بعـدم قبـول الإشكالالمستشكل في نظر الإ

 ٩١٢٢ العليـا في الطعـن رقـم داريةحكم المحكمة الإ:يراجع . المصلحة في الاستمرار فيه 

  .١٤٢؛ ص ١؛ الجزء ٥٢ ؛ مكتب فني ٢٠٠٦ / ١١ / ٢٥ ؛جلسة ٤٨سنة ل



 

)٤٧٠( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 القـضاء المـدني أمـام مـن الغـير إشـكال إقامـة؛ كما قد تتذرع ب)١(القضاء العادي 

 )٢(صومها ؛ وقـد وصـف الـبعض  لعدم تنفيذ الحكـم الـصادر لـصالح أحـد خـ

ت لتحقيـق أغـراض غـير مـشروعة بأنـه شـكالامسلك مـن يقـيم مثـل هـذه الإ

   .شكالمسلك يدل علي سوء نية مقيم الإ

     ء اا   داريو   إ           ر ا  رةه ا
                 م  أ أ  ا ورد؛ و   ز  ال اوا :" 

ومن حيث إنه ولما كانت جهة الإدارة هـي المنـوط بهـا تنفيـذ أحكـام محـاكم . ..

مجلس الدولة بشقيها العاجل والموضوعي وهى الملزمـة بالامتثـال لحجيـة هـذه 

 إجـراءات والتي تعلو على النظام العـام ذاتـه، فإنـه يتعـين عليهـا اتخـاذ الأحكام

 محكمة غير مختصة أمام لشكا ويمتنع عليها ولوج طريق الإالأحكامتنفيذ هذه 

 . )٣( ".........قاصدة الامتناع عن تنفيذها 

 وحال قضت المحكمة غير المختصة بوقف تنفيذ الحكـم الـصادر مـن محـاكم 

 إشـكال إقامـةمـن يتبعـه ب أو احتيال المحكوم ضـده إلى ً استنادا-مجلس الدولة 

ا تكون قـد تجـاوزت   فإنه-ها بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون أمامالتنفيذ 

ها ؛ ويكون حكمها الصادر في هذا الشأن هو والعـدم سـواء ؛ اختصاصحدود 

                                                        

 المرجع داريةمحمد عبد الفتاح القرشي ؛ منازعات التنفيذ في الدعوي الإ/  المستشار - )١(

  .٢٤٣السابق ؛ ص 

ت التنفيـذ أمـام القـضاء إشكالامحمد عبد الوهاب خفاجي ؛ /  المستشار الدكتور -  )٢(

  .١٨٨وقف التنفيذ وشروطه ؛ المرجع السابق ؛ ص الإداري ومقتضيات 

 ؛ حكـم ٢٠٠١ / ١٢ / ٢٥ ؛ جلـسة ٥٥  لسنة ١٢٦٠١ حكمها في الدعوي  رقم - )٣(

 .غير منشور؛ اسطوانة شبكة قوانين الشرق ؛ المرجع السابق  



  

)٤٧١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 العليا، ومحكمـة الـنقض قـد جـرى ةداريٍبحسبان أن قضاء كل من المحكمة الإ

 أمـامعلى أن الحكم الصادر من جهة قضاء خارج تخوم ولايتها معدوم الحجيـة 

 .الجهة صاحبة الولاية في النزاع 

         ت ءة   اا إ    ا ت ا
 ت ازدار أ              ؟  و  و   ا 

ة اظ   ا ءة؟ راا    

 :و ا ان مل 

عـات  بعـض خـصوم المنازإسـاءةإن هناك تطبيقات عمليـة وقـضائية لفكـرة 

 -وغيرهم ممن يقومون  بدورهم من الباطن بمبـاركتهم وتأييـدهم   – ةداريالإ

 ؛ وهــو مـا أتنــاول في ةداريـ الإالأحكــامفي نطـاق أحكــام وقواعـد وقــف تنفيـذ 

  - :  علي النحو الآتيالتالية السطور 

 ولاا 
 ةا   درا راا  ل ا ١٦٨٢ ر 

 ت٢٠٠٩  . . درا  نا ا   ة، اا
ء اا  داري ى را  ٢٦٦٢٧  ق ٦٣ . 

 سالف الذكر نقول ؛ بأنه بالجلـسة المعقـودة شكالوفي تفصيل ما جاء بهذا الإ

 في الـــدعوى رقـــم داري قـــضت محكمـــة القـــضاء الإ١٦/٦/٢٠٠٩بتـــاريخ 

 قضائية بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار السلبي بامتناع ٦٣ لسنة ٢٦٦٢٧

 عن إنشاء وحدة للأمن الجامعي بجامعة القاهرة تحـل محـل إدارة ةداريالجهة الإ

حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية، وما يترتب على ذلك من آثار، أخـصها 

 .  المصروفاتةداريالإ الجهة إلزامإخراج الحرس الجامعي من حرم الجامعة، و



 

)٤٧٢( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

ًفاحتال المحكوم ضدهم إجرائيا من أجـل تعطيـل وعـدم تنفيـذ مقتـضي هـذا 

 المـستعجلة ؛ وذلـك مور محكمة القاهرة للأأمام في التنفيذ إشكال إقامةالحكم ب

القاهرة ، وبالفعل قـضت . م.  ت٢٠٠٩ لسنة ١٦٨٢ رقم شكالمن خلال الإ

 في داريصادر عـن محكمـة القـضاء الإالمحكمة المذكورة بوقف تنفيذ الحكم الـ

 . ق ٦٣ لسنة ٢٦٦٢٧الدعوى رقم 

ومما يدلل علي أن هذا المسلك الصادر من المحكـوم ضـدهم في الـدعوى رقـم 

 اســتخدم حــق إســاءة ق ســالفة الــذكر يتــسم بالاحتيــال و٦٣ لــسنة ٢٦٦٢٧

  المحكمـةأمـامًالتقاضي أنهم قد أقاموا طلبا بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضدهم 

 . ؛ عن ذات الموضوع )١( العليا ةداريالإ

                                                        

ــق -  )١( ــيس المواف ــوم الخم ــه وفي ي ــك بأن / ......  أودع الأســتاذ٢٠٠٨/ ١٢/ ٢٥ ذل

 ٥٥ لـسنة ٥٧٤٢ عن رئيس جامعة القاهرة بصفته تقريرا بالطعن قيد برقم المحامي وكيلا

ع، .  ق٥٥ لـسنة ٥٥٤٥ع، طعنا على ذات الحكم المطعون عليه في الطعن السابق رقـم . ق

وطلب الطاعن للأسباب الـواردة في تقريـر الطعـن الحكـم بقبـول الطعـن شـكلا، وبـصفة 

 إلـزاملقـضاء مجـددا بـرفض الـدعوى مـع مستعجلة بوقـف تنفيـذ الحكـم المطعـون فيـه، وا

 . المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي

المستـشار بهيئـة قـضايا / .....  أودع الأسـتاذ٢٠٠٩/ ٧/ ١٤ وفي يوم الثلاثـاء الموافـق -

.  ق٥٥ لـسنة ٢٩٤٩١تقريرا بـالطعن قيـد بـرقم  –نائبا عن الطاعنين بصفاتهم  –الدولة 

 لـسنة ٢٦٦٢٧ عن محكمـة القـضاء الإداري في الـدعوى رقـم ع، طعنا على الحكم الصادر

، القاضي بقبول الـدعوى شـكلا وبإلغـاء القـرار الـسلبي ٢٠٠٩/ ٦/ ١٦بجلسة .  ق٦٣

 عن إنـشاء وحـدة للأمـن الجـامعي بجامعـة القـاهرة تحـل محـل إدارة داريةبامتناع الجهة الإ



  

)٤٧٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
         ا  ل نا ا ومـن حيـث إن الثابـت مـن ..... ": و

 رقـم شـكال المـستعجلة في الإمور صدور حكم عن محكمة القاهرة للأوراقالأ

 بوقــف تنفيــذ ٢٠١٠/ ٥/ ٢٩م القــاهرة بجلــسة .  ت٢٠٠٩ لــسنة ١٦٨٢

ــه الــصادر عــن محكمــة الحكــم المستــشكل في تنفيــذه، وهــو  الحكــم المطعــون في

                                                                                                                                        

 مـن آثـار، أخـصها إخـراج حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية، وما يترتـب عـلى ذلـك

 .  المصروفاتدارية الجهة الإإلزامالحرس الجامعي من حرم الجامعة، و

وطلب الطاعنون للأسـباب الـواردة في تقريـر الطعـن الحكـم بـصفة عاجلـة بوقـف تنفيـذ 

 العليا لتقضي فيـه بقبولـه شـكلا، داريةالمحكمة الإ إلى  الطعنإحالةالحكم المطعون فيه، ثم 

 : بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداوفي الموضوع 

بعـدم قبـول الـدعوى ) احتياطيـا(و.  بعدم قبول الدعوى لانتفاء القـرار الإداري) أصليا(

بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي ) على سبيل الاحتياط(و.  شكلا لرفعها بعد الميعاد

 المطعون ضدهم إلزام برفض الدعوى مع) على سبيل الاحتياط الكلي(و. مصلحة أو صفة

بانتهـاء ) أولا(  قـضت محكمتنـا العليـا ٢٣/١٠/٢٠١٠؛ وبجلـسة .........المـصروفات

، ) .............ثانيـــا. (ع.  ق٥٥ لـــسنة ٥٧٤٢ و٥٥٤٥الخـــصومة في الطعنـــين رقمـــي 

 .وألزمت الطاعنين بصفاتهم المصروفات

 ٦٣ لـسنة ٢٦٦٢٧ى رقـم ًاستنادا إلي أنه بصدور حكم محكمة القضاء الإداري في الـدعو

ق بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ذات القرار الذي قـضى 

الحكــم المطعــون فيــه بوقــف تنفيــذه، يكــون قــد انتهــى أثــر الحكــم المطعــون فيــه، ويــصبح 

الاستمرار في نظر الطعن فيه غير ذي موضوع، مما يتعـين معـه اعتبـار الخـصومة منتهيـة في 

 العليـا في الطعـون داريـةحكـم المحكمـة الإ: يراجع في هـذا الـشأن  . الطعنين المشار إليهما

 / ١٠ / ٢٣ تـاريخ الجلـسة - ٥٥ لـسنة - ٢٩٤٩١  ، ٣٣٢٩٩ ، ٥٥٤٥  ، ٥٧٤٢أرقام 

  .٦٨٠ ؛ ص ٥٦ مكتب فني - ٢٠١٠



 

)٤٧٤( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 ق، فإنه قـد بـات لزامـا أن ٦٣ لسنة ٢٦٦٢٧ في الدعوى رقم داريالقضاء الإ

 إقامـةتؤكد المحكمة عـلى أنـه لا يـشفع لجهـة الإدارة ولا للممتنـع عـن التنفيـذ 

 محكمـة غـير مختـصة ولائيـا بنظـره إعراضـا وعزوفـا عـما أمام في التنفيذ إشكال

ن أحكام ومؤكدا من قضاء للمحكمة الدستورية العليـا منـذ أضحى متواترا م

 داريبأن جهة القضاء الإ) تنازع( قضائية ٢٠ لسنة ١١حكمها في القضية رقم 

دون غيرها هي المختصة بالفـصل في تنفيـذ مـا يـصدر عنهـا مـن أحكـام، ممـا لا 

 فـيما ةداريـيعذر بالجهل به من هيئة قضايا الدولة النائبة قانونـا عـن الجهـات الإ

عليها من دعاوى، خاصة وأنها هيئة قضائية وفق مـا خلـع المـشرع  أو يقام منها

عليها من وصف بحسبانها تسهم في سـير العدالـة، ومـن ثـم يكـون لازم ذلـك 

ــراء، كتعمــد   إقامــةالنــأي عــن ولــوج طريــق لتحقيــق غايــات القــانون منهــا ب

 محكمة غـير أمامة  الصادرة عن محاكم مجلس الدولالأحكامت تنفيذ في إشكالا

  .مختصة ولائيا بنظرها على وفق قضاء مستقر لا معدى عن الالتزام به

 إلى ومما لا شك فيه أن هذا الالتزام لا يقتصر على هيئة قضايا الدولة بل يمتـد

ت، حتـى لا تكـون حمـأة شـكالاجهة القضاء غير المختصة ولائيا بنظر تلك الإ

ام بوقـف تنفيـذ أحكـام مجلـس الدولـة  كفاتا لما يصدر عنهـا مـن أحكـنعدامالا

بالمخالفة للدستور والقانون، ومن ثم يكون الحكم الصادر عن محكمة القـاهرة 

ــورللأ ــستعجلة في الإم ــكال الم ــم ش ــسنة ١٦٨٢ رق ــاهرة، . م.  ت٢٠٠٩ ل الق

 في داريالقاضي بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة القـضاء الإ



  

)٤٧٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 ق هو والعدم سواء بـسواء، ولا يترتـب عليـه ٦٣ لسنة ٢٦٦٢٧الدعوى رقم 

 . )١(".....أي أثر قانوني

 ما ا  

 محكمـة الأزبكيـة أمامً قضائية عليا المقام ابتداء  ٥٧ لسنة ٦١٠ رقم شكالالإ

، والـذي ٢٦/٥/٢٠٠٩الجزئية بموجب صحيفة أودعت قلم كتابهـا بتـاريخ 

لحكـم الـصادر عـن المحكمـة طلب من خلاله المستشكل الحكم بوقـف تنفيـذ ا

ع بجلـــسة . ق٥٠ لـــسنة ١٦٤٢و١٤٦٦ العليـــا في الطعنـــين رقمـــي ةداريـــالإ

ية المقامة بشأن هذا الحكم الأصل لحين الفصل في دعوى البطلان ٩/٥/٢٠٠٩

 المحكمـة ولائيـا بنظـر اختـصاص بعـدم ٩/٦/٢٠٠٩؛ والتي قضت بجلـسة 

، ختـصاص بالقاهرة للاريدامحكمة القضاء الإ إلى الدعوى، وإحالتها بحالتها

 .)٢(مع إبقاء الفصل في المصروفات 

   ا ا  

 المـستعجلة بحكمهـا الـصادر في الـدعوى رقـم مـورصدور حكـم محكمـة الأ

 بوقف ٢٩/٩/٢٠١٦ مستعجل القاهرة الصادر بجلسة ٢٠١٦ لسنة ١٨٦٣

 في ٢١/٦/٢٠١٦ بجلـسة داريتنفيذ الحكـم الـصادر مـن محكمـة القـضاء الإ

 . قضائية ٧٠ لسنة ٤٣٨٦٦، ٤٣٧٠٩عويين رقمي الد

                                                        

 ١٠ / ٢٣ ؛ جلـسة ٥٥  لسنة ٢٩٤٩١ العليا في الطعن رقم داريةحكم المحكمة الإ- )١(

  ٦٨٠ ؛ ص ٥٦ ؛ مكتب فني ٢٠١٠/ 

 لـسنة - ٦١٠ العليا في الطعن رقم دارية مشار إلي هذا التطبيق في حكم المحكمة الإ- )٢(

  .٢٤٧ ؛ ص ٥٨ ؛ مكتب فني ٢٠١٣ / ٢ / ٢ ؛ جلسة ٥٧



 

)٤٧٦( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

     ه ا  ا  ردت ءة وا  ا   وزا وذ ، 
ود اص   ا :-   

المحكمة المذكورة قد تجاوزت حدود ولايتها ؛ وأن حكمها يستوي  ......" 

 ختـصاصليا صـاحبة الا العةداري دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإأمامعدما 

ــن في  ــر الطع ــيل في نظ ــامالأص ــضاء الإالأحك ــة الق ــن محكم ــصادرة م  داري ال

وصاحبة الولاية وحدها في وقف تنفيذ حكمها من عدمـه، ومـن غـير المتـصور 

قانونا أن يكون الحكم المنعدم مرتبا لآية آثار في محـيط العلائـق القانونيـة، ذلـك 

ن منابتـه، ويجتثـه مـن قواعـده، ليحيلـه هبـاء ه إفنـاء لذاتيتـه يقتلعـه مـانعدامأن 

منثورا، فلا يولد حقا، ولا يتعلق به التزام، بعد أن هـدم الدسـتور، وجـرده مـن 

كل أثر بعدوانه على قواعده وهي التي تسمو على كافـة القواعـد القانونيـة، ولا 

استواء له، فليس له من عمد يرفعه، ولا من كيـان يقيمـه، ولا نـص يعينـه، بـل 

دم من أساسه ليفقد وجوده، وحسبه أنـه غـير شيء ولا يحـول الحكـم المنـوه ينه

عنه دون دائرة فحص الطعون مباشرة ولايتها في نظر الطعن على حكم محكمـة 

 المشار إليه، والفصل فيه عـلى وجـه الحـق وبـما يتفـق وصـحيح داريالقضاء الإ

 )١("....أحكام القانون

  اا ا  

ف فرحـات دعـوي التنفيـذ الموضـوعية ضـد كـل مـن أشر/ أقام المحـامي 

رئـيس الجمهوريـة ورئـيس مجلـس الـوزراء ورئـيس مجلـس النـواب ووزيـر 

) المحـامي ( الدفاع ووزير الداخلية ورئيس هيئة قضايا الدولة وخالـد عـلي 

                                                        

 / ١ / ١٦ ؛ جلسة ٦٢ لسنة ٧٤٢٣٦ العليا في الطعن رقم دارية حكم المحكمة الإ- )١(

 . في اسطوانة شبكة قوانين الشرق ؛ المرجع السابق   إليه شور ؛ مشار ؛ حكم غير من٢٠١٧



  

)٤٧٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 ١٨٦٣ رقـم شـكال  وذلك بموجب الإ- وغيرهم ) المحامي ( وعلي أيوب 

 ةداريــالحكــم بإســقاط حكــم المحكمــة الإًطالبــا في ختامهــا  – ٢٠١٦لــسنة 

 المـستعجلة مـورالعليا بمصرية تـيران وصـنافير واسـتمرار حكـم محكمـة الأ

  .الاتفاقيةبسريان 

كما طالب بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكـم 

الـدعوتين  في  وجود الحكمانعدامالصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وب

 قضى بوقف سريان اتفاقيـة ترسـيم والذي داريمن محكمة القضاء الإالصادرة 

الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكـن، وإزالـة 

 مـورتنفيـذ الحكـم الـصادر مـن مـستأنف الأ في كل ما لهما من آثار والاسـتمرار

الجزيــرتين  بــسريان اتفاقيــة ترســيم الحــدود ونقــل تبعيــة قــاضيالمــستعجلة وال

  .للسعودية

أن الحكم الصادر مـن دائـرة الفحـص بمجلـس  إلى دعواه في واستند فرحات

 فظــل يــسلب كــل الجهــات القــضائية الأحكــامالدولــة قــد خــرج عــن ســياق 

 داريوسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإ

 أو القـضائية أو التنفيذيـةيجمع كـل سـلطات الدولـة سـواء  الذي الدولة هوفي 

 .التشريعية 

 المـستعجلة، المنعقـدة بعابـدين، حكمهـا مـوروقد أودعت محكمة القـاهرة للأ

ــدامب ــم انع ــالإ" حك ــاةداري ــبابه ال" العلي ــاضي وأس ــيران ق ــة ت ــبطلان اتفاقي  ب

  .ُوصنافير، واستمرار تنفيذ حكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود



 

)٤٧٨( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

الدولة تعلو على كافة السلطات بها وكانـت وقالت المحكمة إنه كانت سيادة 

ات سلطات الدولة، والعلاقة فيما بينها اختصاصتحدد التي  هي  الشعبيةرادةالإ

 اعتبـاريفلا يجوز لإحـدى الـسلطات أن تتجـاوز ولايتهـا، بوصـفها شـخص 

 أو الدولة وأن منح المحاكم من النظر بطريق مبـاشر في يعلو على كل السلطات

عـدم  في  المـشرعإرادة عمل يتعلق بأعمال السيادة هو تعبير عن فأيغير مباشر، 

 ولايـة القـضاء في جواز الالتفاف حول ما يعـد بـأعمال الـسيادة، بإدخالـه قـسرا

 . السيادة من ولايتهأعمالقد استقر من قبله على خروج الذي 

حيثياتها أن المحكمة الدسـتورية قـد اسـتقر أن أعـمال  في وأوضحت المحكمة

 بالرغم من عدم وجود نص صريح عـلى الولائيها اختصاصة تخرج من السياد

ذلك مثلما جاء بقانون السلطة القضائية، ومجلس الدولة وذلـك عـلى اعتبـار أن 

المستقر عليه أن أعمال الدولة السيادية ذات الصبغة السياسية، وعلاقتها بالدول 

  .الأجنبية تخرج عن ولاية القضاء الداخلي

 والتـيمـن أعـمال الـسيادة  هـي تفاقيات الدولية وما تتضمنهوأضافت، أن الا

مـضمون  أو ا الـشكليةجراءاتهـتخرج عن ولاية القـضاء فـلا يجـوز التعـرض لإ

 في  قـد صـدراتـداعيًأضافت أيضا ، ولما كان الحكمان موضوع ال ؛ كما الاتفاقية

مهـا مـن منازعة متعلقة بعمل من أعمال السيادة كـون الاتفاقيـة محلهـما، تـم إبرا

نطاق أعمالها السياسية، وعلاقتها  في قبل السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم

 مـن دسـتور جمهوريـة ١٥١ والمخولة لها قانونا بنص المـادة أجنبيةبدولة أخرى 

 من أعمال السيادة لا تخضع لأحكام القانون عمومـا فهيمصر العربية، ومن ثم 



  

)٤٧٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ا اتــصال وثيقــا بنظــام الدولــة وذلــك مهــما كانــت درجــة مــشروعيتها، باتــصاله

  .سياسيال

حيثياتها حيث إن المحكمـة انتهـت غـير معالجـة موضـوع  في وقالت المحكمة

الدعوى فانه لا يفوتها أن تنوه ختاما أن مـا ذكـى بـالحكم الـصادر الطعـن رقـم 

 مــن مخالفــة المحكمــة الراهنــة بهيئــة - العليــاةداريــالإ- ق، ٦٢ لــسنة ٧٤٢٣٦

ــا، متغافلــة عــن القواعــد ولائي الــصاصختــأخــرى لمحكمــة الا  المقــررة قانون

ها فذلك القول ظاهر للفساد مردودا عليـه، أن مـن ختصاصالقانونية المنظمة لا

 جهـة قـضائية غـير صـاحبة ولايـة يعـدم اتـصال أمـامالـدعوى   إقامةالمقرر أن 

المحكمة بالدعوى قانونا فلا يحـق لهـا أن تتعـرض لموضـوعها فـان فعلـت كـان 

 الأمـر؛ فلا تملك محكمة الطعن عند رفـع الأصلوما بنى عليها معدوم حكمها 

  .ي أن تتصدى لموضوع الدعوإليها 

مـن النظـام العـام لتعلقـه  أمـر وباعتبار أن باب المحاكمة موصود دونهـا وهـو

بولاية المحكمة، واتـصاله بـشرط أصـيل لاتـصال المحكمـة بالـدعوى فـالحكم 

 الجوهريـة، اللازمـة لتكوينـه أعـضائهفقـد   الذي بالوليدأشبه تداعيموضوع ال

حـصانة  أي  ولا يكتـسبقـانونياثـر  أي ويستحيل معه أن يولد حيا فلا يترتب

تكـون  الـذي الأمر كونا معدوا لا يرأب صدعه، المقضي الأمرولا يجوز بحجية 

   .المدعين قد جاءت على سند صحيح من القانون معه طلبات

، ٤٣٧٠٩الدعويين  في د بالحكم الصادرولذا حكمت المحكمة بعدم الاعتدا

 في وكـذا الحكـم الــصادر ،داري ق، مـن محكمـة القـضاء الإ٧٠ لـسنة ٤٣٨٦٦



 

)٤٨٠( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 المـدعى وألزمـت الأثـر منعدمي ق عليا، واعتبارهما ٦٢ لسنة ٧٤٢٣٦الطعن 

  .)١(  عليهم عدد من السادس للعاشر بالمصروفات وأتعاب المحاماة

غير مشروعة ، فقد ترتب علي كل ما تقدم  أن  الجرائية الإساءةًونظرا لهذه الإ

ًأصدرت المحكمة الدستورية العليا ، حكما نهائيا في قضية  ، إذ »تيران وصنافير«ً

 ٣قضت الدستورية العليا ، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، يوم السبت الموافق 

» المتناقضة« التي وصفت بـالأحكام  بعدم الاعتداد بجميع ٢٠١٨مار س سنة 

ــة الأ ــن محكم ــر م ــة، وآخ ــبطلان الاتفاقي ــة ب ــس الدول ــن مجل ــصادرة م ــورال  م

المــستعجلة بتأييــد الاتفاقيــة، في قــضية ترســيم الحــدود البحريــة بــين مـــصر 

 .)٢(ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة . والسعودية

اسـتخدام طلـب  إسـاءةوبعد هذا العرض لأهـم التطبيقـات العمليـة لفكـرة 

 فإننا نتفق مـع ً محكمة غير مختصة ولائيا بنظره ؛ أمامخلال إقامته  من شكالالإ

 محكمة غـير أمام في تنفيذ أحكام مجلس الدولة المقام شكالالرأي القائل بأن الإ

 .)٣(ًمختصة ولائيا يخالف النظام العام القضائي وليس له أثر 

                                                        

 الاثنـين  مشار إلي هذا الحكم بجريدتي اليوم السابع والشروق المصريتين ؛ عدد يوم - )١(

 . م ٢٠١٧ إبريل  سنة ٣الموافق 

 ٣ مشار إلي هذا الحكم بجريدة المصري اليـوم المـصرية ؛ عـدد يـوم الـسبت الموافـق - )٢(

 . م ٢٠١٨مارس سنة 

ت التنفيذ أمـام القـضاء إشكالامحمد عبد الوهاب خفاجي ؛ / دكتور الستشار الم  -  )٣(

 .  ؛ وما بعدها ١٨٣الإداري ؛ المرجع السابق ؛ ص 



  

)٤٨١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ايا الدولـة  من أن هيئة قـضداريكما نتفق مع ما انتهت إليه أحكام القضاء الإ

يجــب عليهــا أن تــسهم في ســير العدالــة ؛ وأن تنــأي  –بــصفتها هيئــة قــضائية  –

 .)١(بنفسها عن ولوج طريق لتحقيق غايات القانون منها براء 

 المـستعجلة موركما أننا من خلال بعض التطبيقات السابقة نري أن محكمة الأ

اســتخدام طلبــات  إســاءةسـالفة البيــان كــان لهــا دور إيجــابي ؛ في تفـشي ظــاهرة 

 ختــصاص منعقــد الاةإداريــ التنفيــذ الوقتيــة ؛ لفــصلها في منازعــات شــكالالإ

 . م ٢٠١٤ من دستور سنة ١٩٠ًبنظرها لمجلس الدولة ؛ طبقا لما نطقت به المادة 
 

ع اا  
  ت ا  لإ اا  إءة

   اص ا ا اوج
 

 الوقتية قد يساء استخدامها من خلال الخـروج عـلي التنفيذت إشكالاكما أن 

ً الـولائي ؛ فإنـه أيـضا قـد يـساء اسـتخدامها مـن ختـصاصقواعـد وأحكـام الا

 . النوعي ختصاصخلال الخروج علي قواعد وأحكام الا

 .ً محكمة غير مختصة نوعيا بنظرأمام شكال الإإقامة تكمن في ساءةومظاهر هذه الإ

 حكما ؛ فـلا يجـوز الاستـشكال في هـذا الحكـم ةداري الإفلو أصدرت المحكمة

 محكمـة  إذا  العليـا ؛ كـما أنـهةداريـالمحكمـة الإ أو داري محكمـة القـضاء الإأمام

 أيـة محكمـة أمـامً حكما  فـلا يجـوز الاستـشكال في هـذا الحكـم داريالقضاء الإ

 وإذا ليـا ؛ العةداريـ المحكمـة الإأمـام بـشأنه إشـكال ؛ كما لا يجوز تقـديم ةإداري

                                                        

 ؛  الطبعــة داريــةســمير يوســف البهــي ؛ دفــوع وعــوارض الــدعوي الإ/ ستــشارالم - )١(

 ١٨٢لية الحقوق ؛ جامعة القاهرة ؛ ص  مطبعة ك: الناشر  م ؛٢٠١٢الرابعة ؛ سنة 



 

)٤٨٢( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

ًأصدرت الأخيرة حكما قضائيا ؛ فلا يجـوز   في تنفيـذ هـذا الحكـم إشـكال إقامـةً

 .  النوعي ختصاصً العليا ؛ التزاما بقواعد الاةداري محكمة غير المحكمة الإأمام

خـرج أصـحاب الـشأن وولجـوا طريـق الخـروج عـلي  فـإذا وبناء علي ما سـبق

 محكمة أمام في تنفيذ حكم كالإش إقامة النوعي من خلال ختصاصأحكام الا

ًلا تختص نوعيا بنظره ؛ فإنهم يكونون قد سلكوا طريقا غير مشروع ويكونـون  ً

قد خالفوا بمسلكهم هذا  فكرة النظام العام القـضائي والإجرائـي  ؛ ونـري أن 

 . النوعي بالنظام العام ختصاصًم هذا لا يرتب أثرا لتعلق قواعد الاإشكاله
 

اع اا  
  ت ا  لإ اا  ةإء

ا ا  وجصاا  
 

 الوقتية قد يساء استخدامها من خلال الخـروج عـلي ت التنفيذإشكالاكما أن 

ً الولائي والنوعي ؛ فإنه أيضا قد يساء استخدامها ختصاصقواعد وأحكام الا

ومظـاهر هـذه  المحـلي ؛ ختـصاصمن خـلال الخـروج عـلي قواعـد وأحكـام الا

 .ً محكمة غير مختصة محليا بنظر أمام شكال الإإقامة تكمن في ساءةالإ

 بالقاهرة حكما ؛ فلا يجوز الاستشكال في هـذا ةداريفلو أصدرت المحكمة الإ

 الأولي الــدائرة إصــدار أخــري ؛ كــما أنــه حــال ةإداريــ أيــة محكمــة أمــامالحكــم 

لاستشكال في تنفيذ هـذا الحكـم ً حكما ما ؛ فلا يجوز اداريبمحكمة القضاء الإ

 بالنـسبة الأمر ؛ وكذلك داري أية دائرة أخري من دوائر محكمة القضاء الإأمام

 ةداريـ العليا ؛ فلا يجـوز لـدائرة مـن دوائـر المحكمـة الإةداريلدوائر المحكمة الإ

 .ًالعليا أن تنظر استشكالا في تنفيذ حكم صادر من دائرة أخري 



  

)٤٨٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ً محكمة لا تختص محليا أمامً وقتيا ًإشكالاأقام ذو الشأن ًوبناء علي ما سبق فلو 

 فإنه يكون قـد خـرج  عـلي النظـام العـام القـضائي والإجرائـي ؛ شكالبنظر الإ

في  –م هذا إشكاله ؛ وبالتالي فإن شكال الإإجراءاتويكون قد أساء استخدام 

حــلي  المختــصاصً لا يرتـب أثــرا ؛ لتعلــق قواعـد الا-وجهـة نظرنــا المتواضــعة 

 . العليا  ةداريًبالنظام العام وفقا لما تواترت عليه أحكام المحكمة الإ
 

ع اا  
  تإ اا إءة ا  ر 

ت ازق ام  ادار  
 

ًإن المستقر عليه فقها وقضاء وإفتاء أن  ً  القـوانين ه وضـع المـصري عنـدالمشرعً

 صـورها بـشتىخدمـة العدالـة التقنـين   قـد تغيـا مـن ذلـك المختلفـة ؛جرائيةالإ

 قـاضي التإجـراءات، حتـى ترسـم عـلى هـديها وأركانها الـشكلية والموضـوعية 

هذا السبيل قـد راعـى التـسوية  في ويحترمها القضاة ، ويلتزم بها الخصوم ، وهو

ا  وإذنوعهـا ، أو بين جهات الإدارة وجميع المواطنين أيا كانت طبيعة منـازعتهم

الحـرص عـلى  هـي جـراءاتتغياها المشرع من كـل هـذه الإ التي كانت الحكمة

 إجراءات الدعاوى ، فإن هذه الحكمة تظل واجبة النفاذ على في تعجيل الفصل

ــالــدعوي الإ  الأحكــام الــواردة عــلي  الطعــونإجــراءات المبتــدأة ؛ وعــلي ةداري

 التنفيـذ الوقتيـة  منازعـاتإجـراءات؛ وكذلك علي )١(القضائية الصادرة بشأنها 

                                                        

في ) موضـوع  – الأولىالـدائرة (  العليـا داريـة الإ- العليـا داريـة حكم المحكمـة الإ- )١(

ــاريخ الجلــسة ؛  ٦٢ لــسنة - ١٠١١٥٧الطعــن رقــم  ــير ٢٠١٨ / ٣ / ٢٤ ت  م ؛ حكــم غ

 .اسطوانة شبكة قوانين الشرق ؛ المرجع السابق ب إليه  مشارمنشور ؛



 

)٤٨٤( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 المختلفـة ةداري الخصومات والمنازعات الإ لسرعة الفصل فيًالمرتبطة بها ؛ ضمانا

 . لا يكون هناك تأبيد للأنزعة المعروضة علي جهات القضاء وحتى؛ 

ــصور  ــالنظر ل ــات وب ــاءةوتطبيق ــكالا اســتخدام  إس ــاق إش ــذ في نط ت التنفي

ًجد بما لا يدع مجـالا للريبـة والـشك ً التي عرضناها سلفا  ؛ نةداريالمنازعات الإ

ل ايــتحالافكــرة  إلى -مــن يقــوم مقامــه مــن البــاطن  أو –ذي الــشأن  أن لجــوء 

طلب وقف  أو  في التنفيذإشكالرفع الإجرائي غير المشروع من خلال المبادرة ب

محكمـة مـن محـاكم  أمـامسواء أكان ذلك ( ً محكمة غير مختصة ولائيا أمامتنفيذ 

 ختــصاص مــن الهيئــات والجهــات ذات الا غيرهــاأمــام أو القــضاء العــادي

  القـضائية النهائيـةالأحكـامتنفيـذ  -عـدم  أو – مـن أجـل تعطيـل ؛) القضائي 

ً؛  يعد من من أكثـر الـصور جـسامة الصادرة في غير صالحهم من مجلس الدولة 

ًوإخلالا  وإهدارا للنصوص الإ  الموضوعة لحفظ الحقوق وصون المراكز جرائيةً

انونية ؛ بحسبان أنه يترتب عـلي هـذه الـصورة الكثـير مـن المـشاكل العمليـة الق

 شكالًقضت المحكمة غير المختصة وولائيا في موضوع الإ إذا والقانونية ؛ سيما

 . المطروح عليها   

 ختـصاصقواعد وأحكـام الال بالمخالفة ت التنفيذإشكالارفع يليها خطورة 

 إرهاق للجهة القضائية الواحدة يتمثـل في  نوعي والمحلي ؛ بحسبان أن في هذاال

ًمحليا ؛ ومن ثم تقضي بعدم  أو ًت لا تختص بنظرها نوعياشكالانظر المحكمة لإ

ًها وإحالتها للمحكمة المختصة ليعاد نظرها مرة أخري ليفـصل فيهـا اختصاص

ــاف  ــة المط ــامفي نهاي ــول الإأم ــا بقب ــكال الأخــيرة ؛ إم ــم ش ــذ الحك ــف تنفي  ووق



  

)٤٨٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ًه ؛ وإمــا بعــدم قبولــه ؛ وإمــا بقبولــه شــكلا ورفــض موضــوعه ؛ المستــشكل فيــ

 .بحسب الأحوال  
  

ا ا  
   دار  مق ازت ات اإ اا إءةأاف 

 

 لهـا ةداريت التنفيذ في نطاق المنازعات الإإشكالا استخدام إساءةلا ريب أن 

تحقيقهـا ؛ هـذه الأسـباب  إلى المتعـسفو  أ يـسعي المـسئ ها التي وأهدافاأسبابه

 -: يمكن عرضها من خلال الفروع التالية 
  

  اولاع 
  ت ا   إ اا  إءة

أوا ا     
 

 يمكن لنـا أن نقـول ت التنفيذإشكالا استخدام إساءة بعد  عرض أهم صور

الاحتيـال  إلى وقتي يهـدف في غالـب الأحـوال  الـشـكالبأنه مسئ استخدام الإ

 القضائية الصادرة في غير صالحه ؛ فنجـد أن الأحكامعلي قواعد وأحكام تنفيذ 

غـير المختـصة ؛ ويكـون ظـاهر  أو  المحكمـة المختـصةأمامً إشكالاالخصم يقيم 

تـصرفه الإجرائــي وقــف تنفيــذ الحكــم المستــشكل فيــه ؛ والغايــة الحقيقــة المــراد 

 أو  تعطيـل- والتي يخفيها في نفسه وتبديها القرائن الدالة علي مسلكه -تحقيقها 

ً تجنبا للعقوبة الجنائية والتأديبيـة شكالالإ إلى عدم تنفيذ الحكم القضائي؛فيلجأ

  . الأحكامالمقررة جزاء عدم تنفيذ 

        ا  ا ل ا نا ا ى و    وا  :" ...

ــه إفتاؤهــا -ًعيــة العموميــة أيــضا واســتظهرت الجم  أن - وعــلى مــا جــرى علي

 القضائية القطعية الـصادرة عـن محـاكم مجلـس الدولـة تفـرض نفـسها الأحكام



 

)٤٨٦( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

ً المقـضي الثابتـة لهـا قانونـا الأمـرًكعنوان للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولا على قوة 

لتـي  المقـضي االأمـر الحجيـة، لكـون قـوة - عـلى نحـو مـا تقـدم -والتي تـشمل 

 مـع -ًاكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام، بما لا يسوغ معـه قانونـا 

 إعــادة مناقــشته، وإنــما التــسليم بــما قــضى بــه، لأنــه هــو عنــوان -نهائيــة الحكــم 

 المقــضي، أن يــتم تنفيــذه الأمــرالحقيقـة، وأن مقتــضى تنفيــذ الحكــم الحــائز لقـوة 

ً التنفيـذ كـاملا غـير منقـوص عـلى بالمدى الذي عينـه الحكـم، فيجـب أن يكـون

ًالأساس الذي أقام عليه الحكم قضاءه، ومن هنـا كـان لزامـا أن يكـون التنفيـذ 

 في مـورًموزونا بميزان القانون من جميع النواحي والآثار، حتـى يعـاد وضـع الأ

الترضية القضائية التـي يبتغيهـا مـن يلجـأ  إلى ًنصابها القانوني الصحيح وصولا

 .)١( ".....لدولةلمحاكم مجلس ا

مع اا  
إل ا  ا ا  ف ا   

  ض ا   أو ا اي ر امن
 

ت التنفيـذ إشـكالا إقامـة اسـتخدام حـق إساءةهناك صورة أخري من صور 

ذو غير المختصة ؛ وتتجسد هـذه الـصورة في أن يقـيم  أو  المحكمة المختصةأمام

 المحكمة المختصة ؛ ويكون ظـاهر تـصرفه الإجرائـي وقـف أمامً إشكالاالشأن 

تنفيذ الحكم المستشكل فيه ؛ وحقيقة مراده الطعن في هـذا الحكـم بغـير الطريـق 

ت التنفيذ ؛ وهذه الـصورة ممقوتـة إشكالاالذي رسمه القانون من خلال فكرة 

 .في أحكام مجلس الدولة ؛ وكذلك في إفتائه 

                                                        

 ســنة - ٩١٥ والتــشريع رقــم فتــوىفتــوى الجمعيــة العموميــة لقـسمي ال: راجـع   ي- )١(

 . ؛ المرجع السابق ٢٠١٤



  

)٤٨٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 في شـكالمنـاط قبـول الإ ا  أن      دار ات أ ا   وا  

الحكم المستشكل فيه تمثل عقبة  التنفيذ أن يكون مبناه وقائع طرأت بعد صدور

 إلى  أووقائع سـابقة عـلى الحكـم ، إلى شكالاستند الإ إذا تحول دون تنفيذه ، أما

ن ذلك طعنـا في الحكـم الحكم،فلا يجوز قبوله لكو إلى عيوب ينسبها المستشكل

   .)١(بغير الطريق الذي رسمه القانون 

       ن ا ل إإ و   ا ا  ا 

 ت التنفيـذ ابتغـاء إشـكالا إقامةحد كبير مع فكرة  إلى  وهذه الغاية تتشابه ؛

القـضاء  ؛ وقـد فطـن الطعن في هذا الحكم بغـير الطريـق الـذي رسـمه القـانون

 العليا علي هذا المسلك بقولها ةداري ؛ ولهذا ردت المحكمة الإالأمر لهذا داريالإ

ومن حيث إن منازعات التنفيذ تتعلق بما أوجبـه القـانون مـن شروط ......": 

يتعين توافرها لإجراء التنفيذ، وليس تظلما من الحكم محـل التنفيـذ، ولا طريقـا 

أسباب سـابقة عـلى  إلى هإشكاللمستشكل في استند ا وإذا من طرق الطعن عليه،

                                                        

 ؛ ٢٠١٨ / ٤ / ٢٨ تاريخ الجلسة -  ٦٢ لسنة -  ٢٦٦١٠الطعن رقم :  يراجع -  )١(

حكم غير منشور ؛ شبكة قوانين الشرق ؛ المرجـع الـسابق ؛ وقـد ورد بهـذا الطعـن مـا 

 إن الثابت أن المستشكل لم يذكر في صحيفة إشـكاله ولا في ومن حيث ...... ": نصه 

مذكرة دفاعه ما يستفاد منه أن عقبة استجدت بعد صدور الحكم المستشكل فيه تعوق 

تنفيذه،بل بني إشكاله على ما ادعاه من مخالفات شابت الحكم المطعون فيه من مخالفته 

 النحو المبين سـلفا، وجميعهـا للقانون وفساده في الاستدلال وقصوره في التسبيب، على

ًمطاعن في الحكم لا تصلح أسبابا للإشكال في تنفيذه، الأمر الذي يتعين معـه القـضاء 

  .". .....بعدم قبوله



 

)٤٨٨( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 مطاعن موضـوعية عـلى الحكـم لا صـلة لهـا شكالضمن الإ أو صدور الحكم،

 .)١( ".....شكال التنفيذ وشروطه تعين رفض الإإجراءاتب
  

ع اا  
  ااإ ا  ت ت ا  

 

ت التنفيـذ الوقتيـة هـو الاإشـك اسـتخدام إسـاءةقد يكون الهدف والغاية من 

المـسئولية الأخلاقيـة حتى  أو التأديبية أو الإفلات من المسئولية ؛  الجنائية كانت

مـن قبـل محـاموا الإدارات  أو الأحكـاموالأدبية ؛ سواء من قبل المنوط به تنفيذ 

مـن حتـى  أو من قبل غيرهم من المحـامين أو ةداريالقانونية التابعة للجهات الإ

 . هيئة قضايا الدولة قبل أعضاء

  : و  ا مل 

 الـصادرة مـن مجلـس الدولـة يكـون بـين حـالين ؛ الأحكـامإن المنوط به تنفيذ 

ــة  حتــى  أن يقــوم بتنفيــذ الحكــم فــور صــدورهالأول يتجنــب المــسئولية الجنائي

 ؛ والثاني أن يمتنع الأحكاموالتأديبية المنصوص عليها جزاء الامتناع عن تنفيذ 

فيذ الحكم القضائي فور صدوره ؛ وهنا تبقي المسئولية الجنائية والتأديبيـة عن تن

ًسيفا مسلطا عليـه ؛ إلا أنـه قـد يلجـأ يفلـت مـن  حتـى حيلـة غـير مـشروعة إلى ً

 في تنفيـذ الحكـم إشكال إقامةالمسئولية الجنائية والتأديبية ؛ تتمثل هذه الحيلة في 

 .المراد تنفيذه 

                                                        

ــذا - )١( ــع في ه ــون أرقــام:   يراج ــسنة - ٧٢٧٣٩  و  ٥٤٢٥٧ و ٥٤٢٥٥الطع  ؛ ٦٢ ل

 . ؛ المرجع السابق  ؛ أحكام غير منشورة ؛ شبكة قوانين الشرق ٢٠١٨ / ٤ / ٢٢جلسة 



  

)٤٨٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 أمـام أو الأولي محاكم الدرجة أمامدارات القانونية كذلك قد يقصر محاموا الإ

محكمة الطعن ؛ فيلجأون فور صـدور أحكـام قـضائية ضـد الهيئـات والجهـات 

يفلتـوا مـن المـسئولية التأديبيـة مـن  حتى شكالفكرة الإ إلى  التابعين لهاةداريالإ

ء قبل رؤسائهم ؛ وما يقال بشأن محاموا الإدارات القانونيـة يقـاس عليـه أعـضا

 .هيئة قضايا الدولة 

ت التنفيـذ بعـد خـسارة الـدعوي إشـكالا إلى كذلك قد يتهرب المحامي الحر

 من أجل الإفلات من المسئولية الأدبيـة تجـاه موكلـه داريالطعن الإ أو ةداريالإ

 .وهكذا ......
 

اع اا  
  ااإ  ا ا  ف ت اا   

 

ت إشـكالاحـد الخـصوم الـصادر في غـير صـالحهم أحكـام قـضائية قد يقيم أ

التنفيذ الوقتية من أجل الخروج علي مواعيـد الطعـن المنـصوص عليهـا بقـانون 

ًأقام طعـن بعـد المواعيـد المقـررة قانونـا ؛ ودفـع بعـدم  إذا مجلس الدولة ؛ بحيث

ذ الحكـم  في تنفيـإشـكال إقامـةقبول الطعن لرفعه بعـد الميعـاد ؛ يتـذرع بـسابقة 

 .المطعون فيه 

      ا  ل نا ا ومـن حيـث إن الواضـح مـن  .......": و

المنازعــات الزراعيــة قــد أصــدرت  في ية للفــصلســتئنافاللجنــة الا أن وراقالأ

ً ؛ وأن الطاعن بدلا من أن يطعـن في هـذا القـرار تقـدم ٥/٣/١٩٧٤قرارها في 

 طالب إشكالأصدرت القرار ب التي يةفستئنا اللجنة الاأمام ١٦/٤/١٩٧٤في 

ة إلا بتدائيـمحكمـة الزقـازيق  الا إلى فيه بوقف تنفيذ القرار ؛ ولم يتقدم بالدعوي



 

)٤٩٠( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

ً  أي بعد صدور القـرار بحـوالي سـنة تقريبـا ؛ ومـن ثـم فإنـه ٣١/٥/١٩٧٥في 

 الأمـرًيكون قد فوت علي نفسه فرصة الطعن في القرار في الميعاد المحدد قانونا ؛ 

 .ي يعتبر فيه الطعن غير مقبول لرفعه بعد الميعاد الذ

طلب الإفاء مـن الرسـوم  أو  شأنه شأن التظلمشكالولا ينال من ذلك أن الإ

 لا يمس القرار المطعون فيه في شـئ مـن شكالالقضائية يقطع الميعاد ؛ إذ إن الإ

ن حيث موضوعه و إنما يتعلق بتنفيذه فحسب ؛ ويعتبر بتقديمه بمثابة تسليم م

 .)١(".....الطاعن بصحة القرار 

 ع اا  
  ت ا ف ن ا ا إ اا  إءة

 

 بهــدف داري محـاكم القـضاء الإأمـامت التنفيــذ إشـكالااسـتخدام  قـد يـساء 

ضمان الحماية الوقتية لحين الفصل في طلـب وقـف تنفيـذ الحكـم المستـشكل فيـه 

 المحكمـة أمـام إشـكال رفـع إلى ولهذا فقد يبادر ذو الـشأن محكمة الطعن ؛ أمام

 محكمـة أمـامًالمختصة استنادا لسابقة المطالبة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيـه 

 .الطعن 

ت إ  اا   إءة   أم  اارد  أن     إ   ف
ص  ن ا ا  ا  ا ا    ا ف   
  اأ   فوا ا  . 

 آخر وسببًبأن هناك صورة أخري وبشئ من التفصيل نقول في هذا الشأن ؛ 

يتمثل هـذا الـسبب  ؛ داريه الإإشكالمن الأسباب التي يقيم عليها المستشكل 

                                                        

 مكتـب فنـي - ١٩٨١ / ٥ / ٢٦ تاريخ الجلـسة - ٢٥ لسنة - ١٢٨٣ الطعن رقم - )١(

  .١٠٣٣  رقم الصفحة ؛ ٢رقم الجزء ؛  ٢٦



  

)٤٩١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 أمـام فيـه   يقـوم بـالطعن عـلي الحكـم المستـشكلوتلكم الصورة في أن ذا الشأن

ــن  ــة الطع ــون  ( محكم ــك أن تك ــستوي في ذل ــضاء الإي ــة الق ــة داريمحكم  بهيئ

 العليــا بالنــسبة للأحكــام الــصادرة مــن محكمــة ةداريــالمحكمــة الإ أو يةاســتئناف

 )بوصـفها محكمـة طعـن  أو درجـة أول  سواء بوصفها محكمـةداريالقضاء الإ

 الفـصل في دفـع أبـدي ًفتقوم محكمة الطعن المختصة بوقف الطعن تعليقيا لحين

 إشكال إقامة إلى عدم دستوريته ؛ فيهرع ذو الشأن أو دستورية نص مدى بشأن

ً  استنادا للحكم الصادر من محكمة -غير المختصة  أو  - المحكمة المختصة أمام

 .ًالطعن بوقف الأخير تعليقيا 

      ا ل ا دا ا و دار      ومـن حيـث إن....... ":  ا 

مؤدى ذلك أن مناط الحكم بوقف الدعوى تعليقـا أن تكـون ثمـة مـسألة أوليـة 

ــدعوى ــوع ال ــم في موض ــة للحك ــن ، لازم ــة ع ــسألة خارج ــذه الم ــون ه وأن تك

 .نوعيال أو الوظيفي المحكمة اختصاص

وقتـي أو  أن يكـون المطلـوب فيـه مجـرد إجـراء شـكال لقبـول الإينبغي   وأنه 

 بأن يقصد رافعه وقف التنفيذ، تنازع عليهاتحفظي لا يمس موضوع الحقوق الم

 الـذي شـكالفـلا يقبـل الإ، الاستمرار فيه مؤقتـا دون المـساس بأصـل الحـقأو 

 عـلى وقـائع سـابقة عـلى شكالولا يجوز أن يؤسس الإ. موضوعييرفع بطلب 

 المحكمـة أماملأن هذه الوقائع كان من الواجب ابداؤها ، الحكم المستشكل فيه

 عـلى تخطئـة الحكـم كـأن يطلـب شـكال ينبغي ألا يؤسس الإكما، التي أصدرته

 أو تطبيـق القـانون في المستشكل وقف تنفيذ الحكم بحجة أن المحكمة أخطأت

 ليس طريقـة مـن شكالت لا تقبل لأن الإشكالافمثل هذه الإ، أنها غير مختصة



 

)٤٩٢( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

ومـا يعـترى ،  التنفيـذ لـيس جهـة طعـنقـاضيكما أن ، الأحكام في طرق الطعن

 ذى الـشأن حيالهـا إلا الطعـن عليـه بطريـق مـن أماممن عيوب لا يكون الحكم 

 .طرق الطعن المختلفة

    وفى ضوء ذلك جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يجوز أن يبنـى الحكـم 

وهو ما يقتضي أن ،  على المساس بحجية الحكم المستشكل في تنفيذهشكالفي الإ

لحكم حجـة عليـه غـير سـابق عـلى  الذي يرفع ممن يعتبر اشكاليكون سبب الإ

ــشكل ــسبب في صــدور الحكــم المست ــذلك ال ــه ب ــسك لدي ــذه ســواء تم لم  أو تنفي

 .يتمسك به لأنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى التي صدر فيها

 هـي ت التنفيـذإشـكالا العليـا عـلى أن ةداريـ     كما جرى قـضاء المحكمـة الإ

، شروط يتعـين توافرهـا لإجـراء التنفيـذمنازعات تتعلق بما أوجبه القانون مـن 

كان  إذا شكالوبالتالي لا يجدي الإ، وليست تظلما من الحكم المراد وقف تنفيذه

 إذ المفروض أنه قد صححها بصورة صريحة، مبنيا على وقائع سابقة على الحكم

 سـابقا عـلى شـكالكـان سـبب الإ إذا وقـد اسـتقر القـضاء عـلى أنـه، ضمنيةأو 

 .التنفيذ في ه يتعين رفضه والاستمرارصدور الحكم فأن

 أنـه بجلــسة وراقوكــان الثابـت مــن الأ، ومـن حيـث إنــه متـى كــان مـا تقـدم

الطعن الماثل حكم محكمـة القـضاء  في  صدر لصالح الطاعن٢٠/١٢/٢٠١٢

صرف العــلاوات  في  ق بأحقيتــه٦٥ لــسنة ٥٤٩٤٧الــدعوى رقــم  في داريالإ

ب بها بفئة الخـارج وعـلى أسـاس سـعر الخاصة عن فترات عمله بالخارج المطال

 مع مراعاة خـصم مـا قـد آثارمع ما يترتب على ذلك من ، الصرف وقت الوفاء

ــه ــبق صرف ــصفته ، س ــده ب ــون ض ــادر المطع ــشريف  –فب ــر ال ــيخ الأزه  إلى –ش



  

)٤٩٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 محكمـة أمـام ق ٧٠ لـسنة ١٨١١٩ رقـم شـكال في هذا الحكـم بالإالاستشكال

سباب حاصـلها عـدم أحقيـة المستـشكل ه على أإشكالوأقام  ، داريالقضاء الإ

وأن الأزهـر قـام ، ف العلاوات الخاصة طوال فترة عملـه بالخـارجصر في ضده

 العليـا بـالطعن ةداريـ المحكمـة الإأمـامتنفيذه  في بالطعن على الحكم المستشكل

، وأن التنفيذ سيكلف الأزهر مبالغ مالية طائلة،  ق عليا٥٩ لسنة ١١١٧٥رقم 

 سندا للمطالبة بوقف التنفيذ كونها سـابقة عـلى صـدور وهي أسباب لا تصلح

وتنـال مـن ، وتمثل منازعة في أصل الحق المقـضي بـه، الحكم المستشكل في تنفيذه

حجية الحكم المستـشكل في تنفيـذه، وهـو مـا كـان يجـب معـه عـلى المحكمـة أن 

 .تقضى برفضه

وقـف      ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهـب غـير هـذا المـذهب وقـضى ب

مـن القواعـد ) ٥(مدى دسـتورية بعـض المـادة  في  تعليقا لحين الفصلشكالالإ

التنظيميــة الخاصــة بــصرف المــستحقات الماليــة لأعــضاء الــسلك الــدبلوماسي 

بما مؤداه إعادة مناقشة أصل الحق الذي قضى به الحكـم المستـشكل في ، بالخارج

إزالة مـا يعـترى  في دد دورهإذ يتح،  التنفيذ فيهقاضيلا ولاية ل أمر وهو، تنفيذه

ولـيس لـه بحـال مـن الأحـوال أن يمـس ، التنفيذ من عقبات أن كان لها وجـود

أن يقضى قضاء يحول دون تنفيذ الحكم محل  أو ،موضوع الحقوق المتنازع عليها

 عــلى مــسألة لا صــلة لهــا –ضـمنا  أو  صراحــة–أن يعلــق تنفيــذه  أو ،شـكالالإ

قــضى بـه الحكـم الطعـين حـين قـضى بوقــف وهـو عـين مـا ،  التنفيـذإجراءاتبـ

 أو إجراءاتمـسألة لا صـلة لهـا البتـة بـ في  تعليقا لحـين صـدور حكـمشكالالإ

متجاوزة بذلك المحكمة التي أصدرته حدود ولايتها المقررة ، منازعات التنفيذ



 

)٤٩٤( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 الـذي لا منـاص معـه مـن الأمـرقانونا ومن ثم يكـون حكمهـا مخالفـا للقـانون 

 وتغريم المستشكل بـصفته مبلـغ شكالاء مجددا برفض الإالحكم بإلغائه والقض

مـن قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة ) ٣١٥(ثمانمائة جنيه عملا بنص المـادة 

. ٢٠٠٧ لـسنة ٧٦ المعدلة بالقانون رقم ١٩٦٨ لسنة ١٣الصادر بالقانون رقم 

) ١٨٤/١(ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المـادة 

 .  قانون المرافعات المدنية والتجاريةمن

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء :فلهذه الأسباب 

، وتغريم المستـشكل بـصفته شكالالحكم المطعون فيه، القضاء مجددا برفض الإ

 .)١( "ثمانمائة جنيه، وألزمته المصروفات عن درجتي التقاضي 

 رأي ا :-  
 المحكمــة أمــام إشــكال مــسلك ذي الــشأن المتمثــل في رفــعيــري الباحــث أن 

 محكمـة أمـامًالمختصة استنادا لسابقة المطالبة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيـه 

 اسـتخدام إسـاءةصـورة مـن صـور  – المتواضـعة هفي وجهة نظـر –يعد  الطعن

 محكمـة أمـامت التنفيذ ؛ بحسبان أن الطعن علي الحكـم المستـشكل فيـه إشكالا

ًعن لا يرقي سببا وسندا لقبول الط  التنفيذ ؛ والقول بغير ذلك من شـأنه إشكالً

غـير مقبـول في نطـاق  أمر  ؛ وهوجرائيةأن يفتح باب الاحتيال علي القواعد الإ

 .)٢( ةداريالمنازعات الإ

                                                        

 ؛ حكـم غـير ٢٠١٨ / ١ / ٢٨ تاريخ الجلـسة - ٦٢ لسنة - ٧٢٨٠١ الطعن رقم - )١(

 .منشور؛ شبكة قوانين الشرق ؛ المرجع السابق 

 ومـن ":  العليـا مـا نـصه داريـةد في أحد الطعون الصادرة من المحكمة الإ ولهذا ور- )٢(

 أن الحكـم المستـشكل في تنفيـذه الـصادر مـن محكمـة القـضاء وراقحيث إن الثابت من الأ

ق قــضى بقبـــول ٦٧لــسنة٢٢٩٤٨ في الــدعوى رقـــم ٢٧/١٠/٢٠١٣الإداري بجلــسة 



  

)٤٩٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

  ااا    
  ت اإ اا إءةا   اا  ار 

 

ت إشـكالا إقامـة إجراءات استخدام حق التقاضي بصفة عامة وةإساءإن      

اض الأمــر محــاكم مجلــس الدولــة يترتــب عليــه كثــير مــن أمــامالتنفيــذ الوقتيــة 

 الحجيـة ؛ وهـو مـا مبـدأ لعل مـن أهمهـا التعـسف الإجرائـي وإهـدار جرائيةالإ

 ؛ وفي ضـوء داري القضاء الإأماميستتبع بالضرورة تفشي ظاهرة بطء التقاضي 

 -:  نعرض هذا المطلب كالتالي جرائيةاض الإالأمرتلكم 

 

                                                                                                                                        

الخارج طبقا لقـرار رئـيس  إلى عاثهالدعوى شكلا، وبأحقية المدعي في معاملته ماليا مدة ابت

 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأقام شـيخ الأزهـر ١٩٩٢لسنة٥٧٩مجلس الوزراء رقم 

 إليـه  الصادر فيه الحكم المطعون فيه تأسيسا على أنه طعن في الحكم المـشارشكالبصفته الإ

 أنـه لم يعلـن قـضائية عليـا، كـما٦٠لـسنة٩٣٣٩ العليـا بـالطعن رقـم داريةأمام المحكمة الإ

 .بالسند التنفيذي

لا يـصلح سـببا   إليـه  العليـا في الحكـم المـشارداريـةومن حيث إن الطعن أمام المحكمـة الإ

أن  أو بوقـف تنفيـذه، أمـرت لوقف تنفيذه طالما لم يثبت أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة

الـسند التنفيـذي دائرة الموضوع بالمحكمة قضت بإلغائه، كما أن عدم إعلان جهـة الإدارة ب

 المحـددة في القـانون للتنفيـذ جراءات الإاتخاذوإن برر لجهة الإدارة عدم تنفيذ الحكم لعدم 

 لوقـف تنفيـذ الحكـم، وإذ لم إشـكالوالتي تعد من مقدمات التنفيذ، إلا أنـه لا يـبرر إقامـة 

 وجـود أي سـبب يـبرر وقـف تنفيـذ الحكـم المـشار إليـه، ومـن ثـم فـإن وراقيثبت مـن الأ

 يراجـع في "....... يكون غير قائم على سند من القـانون ويتعـين الحكـم برفـضهشكاللإا

 تاريخ الجلـسة - ٦٢ لسنة - ٧٢٧٣٩  و  ٥٤٢٥٧ و ٥٤٢٥٥الطعون أرقام:  هذا الشأن 

 .  ؛ أحكام غير منشورة ؛ شبكة قوانين الشرق ؛ المرجع السابق ٢٠١٨ / ٤ / ٢٢



 

)٤٩٦( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

  اولاع 
  ا اا ءةاإ اا إت ا  

 

  :هذا الفرع يتولي الإجابة علي ثلاثة أسئلة رئيسية هي 

ت التنفيــذ  إشـكالا إقامـة مـا هـي العلاقـة بــين كفالـة الحـق الإجرائــي في - ١ 

  استخدامه ؟إساءة به ووفكرة التعسف

 ت التنفيذ الوقتية ؟إشكالا هل هناك مظاهر التعسف الإجرائي في نطاق - ٢

 المقارنــة مــع فكــرة التعــسف في جرائيــة كيــف تعاملــت التــشريعات الإ-  ٣ 

   ؟جرائيةاستعمال الحقوق الإ

  :و ا ان مل و ا وااد 
أو :             اا ا إ إ ت ا

  - : اا إءة؛ وة ا  و

ًفي البداية نقول بأن نظرية التعسف في استعمال الحـق هـي نظريـة تقـيم توازنـا 

بين مصالح الأفراد ومصالح الجماعـة ؛ ذلـك بـأن هنـاك نظـريتين تناولتـا فكـرة 

 ؛ وهــي التــي تعــبر عــن المــذهب وليالأالأضرار الناتجــة عــن اســتعمال الحــق؛  

الفردي ويقول أصحابها بأن صاحب الحق يتمتـع بحـصانة مطلقـة في اسـتعمال 

ُحقه ؛ فلا يسأل عما يصيب الغير من جراء استعماله لهذا الحق ؛ أما الثانيـة فهـي 

 وبصفة خاصة غلاة – جتماعيالا حيث يري أنصار المذهب الأوليعلي خلاف 

هة نظرهم إلا  الحق لا وجود لها وأن الحق لا يعبر في وج أن فكرة–هذا المذهب 



  

)٤٩٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ًة لا تعطـي أصـحابها امتيـازا بـل تفـرض علـيهم التزامـات اجتماعيـعن وظيفـة 

  .)١(بحسبان أنه ليس لأحد من حقه إلا فعل واجبه 

 التـاريخي الـذي الأصل ذات -ولهذا جاءت نظرية التعسف في استعمال الحق 

   لكي تقرر أن الحق لا يمكـن - والشريعة الإسلامية القانون الروماني إلى يعود

ــاره ــه أو اعتب ــوظيفــة  إلى تحويل ــصار المــذهب اجتماعي ــول أن ــصة كــما يق ة خال

ً ؛ وإنما يخـول هـذا الحـق لـصاحبه حقوقـا ومزايـا تعـود عليـه بـالنفع جتماعيالا

ذه والخير من جملتها حق استعماله إلا أنها تقيد هذا التمتع وهـذا الاسـتعمال وهـ

الحريــة بــضوابط كــي لا يــضار الغــير نتيجــة اســتعمال صــاحب الحــق لحقــه في 

 .أغراض وأهداف غير مشروعة 

والتشريع المصري القديم قبل صدور كـل مـن القـانون المـدني الحـالي وقـانون 

ًالمرافعات الحالي لم يكن يتضمن نصا صريحا عاما في شأن التعسف في اسـتخدام  ً ً

ــة التعــسف ً؛ ونظــرا لكثــرة ت)٢(الحــق   ؛ فقــد تكفلــت )١(طبيقــات القــضاء لنظري

                                                        

 التـشريعي ، والرقابـة عـلي نحـرافأبو العينـين ، الامحمد ماهر /  المستشار الدكتور- )١(

 ؛ ســنة الأوليالطبعــة  ) نحــرافالتطــور التــاريخي لفكــرة الا ( الأولدســتوريته ، الكتــاب 

  .٣٥ات القانونية بالقاهرة ، ص صدار المركز القومي للإ: الناشر  ؛٢٠١٣

 : ورد بالتقنين المدني السابق- )٢(

نحـوه عـلى  أو س للجـار أن يجـبر جـاره عـلى إقامـة حـائطلـي:   مدني ٦٠ و٥٩/ ٣٨المادة 

. من الأرض التي عليها الحائط المذكور أو ًحدود ملكه ولا على أن يعطيه جزءا من حائطه

 إن كـان ذلـك يترتـب عليـه حـصول إرادتـهومع ذلك ليس لمالك الحائط أن يهدمـه لمجـرد 

 . باعث قويضرر للجار المستتر ملكه بحائطه ما لم يكن هدمه بناء على



 

)٤٩٨( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

ــان  ــالنص ٥ و ٤المادت ــد ب ــاب التمهيــدي الــوارد بالقــانون المــدني الجدي  مــن الب

 عـام ؛ حيـث نـصت المـادة مبـدأصراحة علي فكرة التعسف في استعمال الحـق ك

ًالرابعة المذكورة علي أن من استعمل حقه اسـتعمالا مـشروعا لا يكـون مـسئولا  ًً

 عـلي أن )٣(؛ ونـصت المـادة الخامـسة سـالفة الـذكر)٢(شأ عن ذلك من ضرر عما ين

  : يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية 

                                                                                                                                        

يجــوز للمحكمــة في جميــع الــدعاوى أن تحكــم : ١٢٠/  ١١٥وفي تقنــين المرافعــات المــادة 

مدافعـة كـان القـصد بهـا مكيـدة  أو بتعويضات في مقابلـة المـصاريف الناشـئة عـن دعـوى

 .الخصم

 التـشريعي ، والرقابـة عـلي نحرافالامحمد ماهر أبو العينين ،  /  الدكتور  المستشار- )١(

 . وما بعدها  ٤٧ ، المرجع السابق ، ص الأولته ، الكتاب دستوري

 العام الذي يمهـد للـمادة بدأ اقترح معالي السنهوري باشا وضع مادة جديدة تقرر الم- )٢(

ً من استعمل حقه استعمالا جائزا " -:التالية فوافقت اللجنة على ذلك وأقرت النص وهو

  ."لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر

 في المشروع النهـائي ؛ مـشار إلي هـذا في تقريـر لجنـة مراجعـة مـشروع ٤وأصبح رقم المادة 

 . القانون المدني الحالي 

): ٦(مـادة  ..... : " جاء بمذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني الحالي مـا نـصه - )٣(

تلـك لـسعته وإبهامـه وجانـب أيـضا كـل ) التعـسف (اصـطلاحالواقع أن المشروع تحـامى 

الصيغ العامة بـسبب غموضـها وخلوهـا مـن الدقـة واسـتمد مـن الفقـه الإسـلامي بوجـه 

ومن المحقق أن تفـصيل الـضوابط عـلى .  عليها النصاشتملخاص الضوابط الثلاثة التي 

ً ولا سـيما أنهـا جميعـا وليـدة تطبيقـات للاسترشـادهذا النحو يهيـئ للقـاضي عنـاصر نافعـة 

 .الاجتهادصري من طريق  إليها القضاء المانتهىعملية 



  

)٤٩٩(
                                                                                                                                        

    نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 

 وأول هذه المعايير هو معيار استعمال الحق دون أن يقصد من ذلك سوى الإضرار بالغير -

وقد أفرد لـه ،  الفقه الإسلامي والفقه الغربي والقضاء على الأخذ بهاستقروهذا معيار ذاتي 

أسـس نظريـة  وهى في طليعة النصوص التـشريعية التـي دعمـت ٢٢٦التقنين الألماني المادة 

والجـوهري في هـذا الـشأن هـو تـوافر نيـة الإضرار ولـو أفـضى .  الحـقاستعمالالتعسف في 

 هـذه اسـتخلاصويراعى أن القضاء جرى عـلى ، تحصيل منفعة لصاحبه إلى  الحقاستعمال

 يلحـق الـضرر بـالغير متـى كـان اسـتعمالا الحـق اسـتعمال كـل مـصلحة مـن انتفاءالنية من 

وقـد جـرى القـضاء تطبيـق الحكـم نفـسه في حالـة تفاهـة ، ن ذلكصاحب الحق على بينة م

 .المصلحة التي تعود على صاحب الحق في هذه الحالة 

وهـذا معيـار ،  والمعيار الثاني قوامه تعارض اسـتعمال الحـق مـع مـصلحة عامـة جوهريـة-

عـلى   ٢٦مادي إستقاه المشروع من الفقه الإسلامي وقننته المجلة من قبل إذ نصت في المـادة

).  مـن المجلـة٢٩ و٢٨ و٢٧أنظر أيـضا المـواد (أن الضرر الخاص يتحمل لدفع ضرر عام 

وأكثر ما يساق من التطبيقات في هذا الصدد عند فقهاء المـسلمين يتعلـق بولايـة الدولـة في 

 حاجـة لاسـتغلالتقييد حقوق الأفراد صيانة للمصلحة العامة كمنع اختزان الـسلع تجنبـا 

ل الحروب والحوائج على أن الفكرة في خصبها لا تقف عنـد حـدود هـذه الأفراد إليها خلا

 .التطبيقات فهي مجرد أمثلة تحتمل التوسع والقياس

 . أما المعيار الثالث فتندرج تحته حالات ثلاث-

تحقيـق مــصلحة غـير مـشروعة وتعبــير  إلى  يرمـىاســتعمالا حالـة اسـتعمال الحـق الأولى) أ(

من نـص بعـض التقنينـات عـلى صرف الحـق عـن الوجهـة التـي المشروع في هذا المقام خير 

كان تحقيقها يخالف حكما من أحكام  إذا ولا تكون المصلحة غير مشروعة. شرع من أجلها

كـان تحقيقهـا يتعـارض مـع النظـام  إذا القانون فحسب وإنما يتصل بها هذا الوصف أيـضا

 في ظاهره إلا أن النية كثيرا ما تكـون كان المعيار في هذه الحالة ماديا وإذا ،الآداب أو ،العام

وأبـرز تطبيقـات هـذا المعيـار يعـرض . العلة الأساسية لنفى صفة المشروعية عن المـصلحة



 

)٥٠٠(
                                                                                                                                        

دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

شــهوة  أو  الحكومــة لـسلطاتها كفــصل المـوظفين إرضـاء لغــرض شخـصيإسـاءةبمناسـبة 

) ٧٥٠ ص ٨  المحامـاة س ١٩٢٨مـارس  أول  مـصر الـدوائر المجتمعـةاسـتئناف(حزبيـة 

حكام الشريعة الإسلامية في هذا الـصدد تتفـق مـع مـا اسـتقر عليـه الـرأي في التقنينـات وأ

 .الحديثة والفقه والقضاء

 تحقيـق مـصلحة قليلـة الأهميـة لا تتناسـب مـع مـا ابتغـاءوالثانية حالة استعمال الحق ) ب(

ينـة عـلى يصيب الغير من ضرر بسببها والمعيار في هذه الحالة مادي ولكنه كثيرا ما يتخذ قر

 الفقه والقضاء اتجاهويساير الفقه الإسلامي في أخذه بهذا المعيار ، توافر نية الإضرار بالغير

 .في مصر وفى الدول الغربية على حد سواء

 من شأنه أن يعطل استعمال حقوق تتعارض معه استعمالاوالثالثة حالة استعمال الحق ) ج(

كـان  وإذا ،وف والمعيـار في هـذه الحالـة مـادي عـلى الوجـه المـألاستعمالهاتعطيلا يحول دون 

 صـفة المـشروعية عـن انتفـاءالفقه الغربي لا يؤكد اسـتقلال هـذا المعيـار إذ يلحقـه بمعيـار 

يجعل منه صورة لمجاوزة حـدود الحـق يطلـق عليـه اسـم الإفـراط إلا أن الفقـه  أو المصلحة

ــستقل ــان م ــصه بكي ــلامي يخ ــل. الإس ــصر أمي ــضاء في م ــذ إلى والق ــه الأخ ــذهب الفق  بم

  ٧٨٣ ص ١٠ المحامـــاة س ١٩٢٩ أكتـــوبر ســـنة ٢١العطـــارين الجزئيـــة (الإســـلامي 

وكانت المجلـة قـد قننـت هـذا ) ٧٨  ص٤٣ ب ١٩٣٠ ديسمبر سنة ١١واستئناف مختلط 

 كل أحـد لـه الـتعلى عـلى حـائط الملـك وبنـاء مـا يريـد " بأن ١١٩٨الفقه فقضت في المادة 

  بأنـه ١١٩٩ وعرفت الضرر الفاحش في المادة "ره فاحشاوليس لجاره منعه ما لم يكن ضر

يضر  أو كل ما يمنع الحوائج الأصلية يعنى المنفعة الأصلية المقصودة من البناء كالسكنى"

 وعقبـت عـلى ذلـك بتطبيقـات مختلفـة في "بالبناء أي يجلب له وهنا ويكون سبب انهدامـه

منـذ عهـد بعيـد عـلى الأخـذ بهـذه  وقد جرى القضاء المصري ١٢١٢ إلى  ١٢٠٠المواد من 

  ٣٠ المختلطـة في الاسـتئنافالمبادئ ولا سـيما فـيما يتعلـق بـصلات الجـوار فقـضت محكمـة 

 عـن الامتنـاعالملكية الفردية أيا كانت سعة نطاقها تتقيد بواجـب "  بأن ١٩٠٣ابريل سنة 



  

)٥٠١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 .لم يقصد به سوى الإضرار بالغير إذا )أ(

ــي إذا )ب( ــي يرم ــصالح الت ــث لا  إلى كانــت الم ــة، بحي ــة الأهمي تحقيقهــا قليل

 .سببهاتتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر ب

 .تحقيقها غير مشروعة إلى كانت المصالح التي يرمي إذا )ج(

 من قانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة الحـالي  عـلي ١٨٨كذلك نصت المادة 

 جرائيـةإبـداء أوجـه الـدفاع والـدفوع الإ أو  الـدعويإقامـةفكرة الكيدية لدي 

لتعويــضات  يجــوز للمحكمــة أن تحكــم با": فنــصت المــادة المــذكورة عــلي أنــه 

 .دفاع قصد بهما الكيد أو مقابل النفقات الناشئة عن دعوى

 الحكـم إصـدارومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند 

ًالفاصــل في الموضــوع أن تحكــم بغرامــة لا تقــل عــن أربعــين جنيهــا ولا تجــاوز 

ًدفاعـا  أو ًدفعـا أو ًيبـدي طلبـا أو أربعمائة جنيه على الخصم الـذي يتخـذ إجـراء

  ."بسوء نية 

 المنـصوص عليهـا جرائيـةفإذا كان المشرع قد استهدف من إقـرار الحقـوق الإ

ٍوالمكفولة لخصوم الدعوي ولغيرهم بكل من الدستور والقانون تحقيق مقاصد 

 والتي يمكن استنباطها من خلال ألفاظ النص القـانوني – وموضوعية إجرائية

يرية والمذكرات الإيضاحية ؛ وكذا مـن خـلال من خلال الأعمال التحض أو ذاته

 فإنـه مـن المتعـين عـلي مـن –واردة بهذه الألفاظ والنصوص التـشريعية المعاني ال

فرضت له هذه الحقـوق ألا ينحـرف عـن غاياتهـا ومقاصـدها وألا يـستخدمها 

                                                                                                                                        

 المنـافع ويدخل في ذلك كل فعل يمنع الجار من تحـصيل.... ضرر جسيم بالجار  أي إلحاق

 ".......... بعد ذلك على تقرير المبادئ ذاتهاالأحكام وتواترت "الرئيسية من ملكه



 

)٥٠٢( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 غــير مــن أجــل تحقيــق مــصالح وأهــداف أو ًاســتخداما بقــصد الإضرار بــالغير

 .مشروعة  

ًل بأن الاحتيال الذي يعتمد أمرا ظاهر الجواز لتحقيـق مـصلحة غـير ولهذا قي

إسقاط واجب هو عين التعسف ؛ لما فيه مـن مناقـضة  أو مشروعة بتحليل محرم

قصد المحتال للقصد الشرعي ؛ بحسبان أن القصد غير الشرعي في الحيلة هادم 

 .)١(للقصد الشرعي 

: ي الدريني ، في نظرية التعسف فتح/ وفي هذا الشأن يقول الأستاذ  الدكتور 

إبطـال حكـم  إلى ً ظاهرة الجـواز قـصداأموروالخلاصة فإن التحايل ب ....... "

 .)٢( ".....شرعي هو من صميم التعسف 

        اا ا   ا    إ  إ   ت ا
  اا ؟إءةوة ا  و

يين وغـيرهم مجموعـة الأصل ةداري لخصوم الدعوي الإالمشرع الإجرائي كفل

   . يمارسونها في حدود ضوابط وأحكام المشروعية جرائيةمن الحقوق الإ

ًومضمون الحق الإجرائي المكفول تشريعيا يتمثل في المكنات والسلطات التي 

 .)٣(يخولها هذا الحق لصالحبه 

                                                        

فتحي الدريني ، نظرية التعسف في استعمال الحـق في الفقـه الإسـلامي ، /  الدكتور - )١(

  . ٢٠٣ و ٢٠٢دار الرسالة بيروت ، ص :  ؛ الناشر ١٩٨٨الطبعة الرابعة ؛ سنة 

يادته ، نظريــة التعــسف في اســتعمال الحــق في الفقــه الإســلامي ،  يراجــع مؤلــف ســ- )٢(

  ٢٠٤المرجع السابق ،  ص 

 التـشريعي ، نحرافالامحمد ماهر أبو العينين ،  /دكتورالستشار الم:  في هذا المعني - )٣(

  . ٣٦ ،المرجع السابق،ص الأولالكتاب 



  

)٥٠٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
طبيعي هـو حـق أصـيل في ًفمثلا كفالة حق التقاضي ولجوء المواطن لقاضيه ال

كافة الأنظمة القانونية القديمة والحديثة ، يعطي هذا الحق لذي الـشأن أن يلـج 

 .سيقع عليه  أو لدفع ضرر واقع أو طريق القضاء للمطالبة بحق له لدي الغير

 القــاضي المخــتص وفي أمــامكــما أن حــق إبــداء كافــة أوجــه الــدفاع والــدفوع 

بعـد أن يلـج طريـق  –ئي يمكـن ذا الـشأن مواجهة الخصم الآخر هو حق إجرا

 يطالب بطلبـات معينـة ؛ إلا أنـه رغـم ذلـك أو  في أن يدفع بدفع ما ؛-القضاء 

ً اسـتخداما غـير جرائيـةكان ثمة احتيال إجرائي باستخدام هذه الحقوق الإفإذا 

 صورة من صـور التعـسف في اسـتعمال الحـق في نطـاق أماممشروع فإننا نكون 

  . جراءاتقواعد وأحكام الإ

  م :      قم  اا ا  أ إ   ت ا 

ادار  : - 

 مــن قبــل خــصوم الــدعوي جرائيــة اســتخدام الحقــوق الإإســاءةالتعــسف و

 لـه مظـاهر وصـور متعـددة ، هـذه الـصور وتلكـم التطبيقـات العمليـة ةداريالإ

 ؛ كـما ةداريـ عـلي الخـصومة الإيمكن للمتحيـل أن يمارسـها في المرحلـة الـسابقة

ــوء ــضا اللج ــصور أي ــور  إلى ًيت ــن ص ــورة م ــضمن ص ــي المت ــال الإجرائ الاحتي

ً ؛ وأخيرا قد يظهـر ةداري الإجرائي أثناء نظر الخصومة الإوالانحرافالتعسف 

ــوق الإ ــتخدام الحق ــسف في اس ــةالتع ــضاء جرائي ــلي انق ــة ع ــة اللاحق  في المرحل

  .)١( ةداريالخصومة الإ

                                                        

يفاوي ، التعـسف في التقـاضي  ، إبراهيم أمين الن/ الدكتور :   يراجع في هذا المعني - )١(

دراسة مقارنة في قانون المرافعات للحق الإجرائي من حيث نشأته وطبيعته وما يقـرره مـن 
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ً الأساس يمكن  لنا أن نـورد في الـسطور القادمـة بعـضا مـن صـور وعلي هذا

وحالات التعسف الإجرائي الممهور بتحايل إجرائي غـير مـشروع  مـن خـلال 

 -: البنود التالية 

منازعـات التنفيـذ مـن خـلال مـا يـسمي إقامة استخدام الحق في إساءة : أو 

 لإضرار بالخصم الآخـرت التنفيذ الكيدية والوهمية والصورية بقصد اإشكالاب

 . )١(لتحقيق مصالح وغايات مشروعة أو 

 لمحكمـة الـنقض الفرنـسية بأنــه الأوليوفي هـذا الـشأن قـضت الـدائرة المدنيـة 

تبين أن دعوي المـدعي تـتم عـن حقـد  إذا ًيعتبر تعسفا في استعمال حق التقاضي

أ الخصم من نوع خاص ، لم تستطع مرور الأيام من تهدئته ؛ كما أنه يرتكب خط

 تنفيذ حكـم قـضائي لمـدة عـشر سـنوات ويـرغم خـصمه إجراءاتالذي يطيل 

 . )٢(باستشكالاته علي رفع دعويين ويكلفه مصاريف باهظة 

م : ت التنفيذ الوقتية ممن لا يتوافر بشأنهم شرط الصفة إشكالا إقامة. 

                                                                                                                                        

حصانة وصور التعسف في اسـتعماله وكيفيـة تقـديره ومـا يترتـب عليـه مـن آثـار ، الطبعـة 

 . وما بعدها ١٤٧دار النهضة العربية   ، ص :  ، الناشرالأولي

داليا مجدي عبـد الغنـي ؛ المـسئولية عـن / الدكتورة  : بتوسع في هذا الشأن  يراجع -  )١(

دار الجامعــة الجديــدة :  ؛ النــاشر ٢٠١٦ اســتخدام حــق التقــاضي ؛ طبعــة ســنة إســاءة

 .  وما بعدها ٩٥  ، ص سكندريةبالإ

ــسية في - )٢( ــنقض الفرن ــة ال ــه ٥ حكــم محكم ــشار١٩٦٥ يوني ــه  ؛ م ــشار  إلي ــدي المست ل

 التــشريعي ، والرقابــة عــلي دســتوريته ، نحــراف محمــد مــاهر أبــو العينــين ، الا/الــدكتور  

  .٦٣ ، المرجع السابق ، ص الأولالكتاب 



  

)٥٠٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 : المصلحة   ت التنفيذ الوقتية ممن لا يتوافر بشأنهم شرطإشكالا إقامة . 

ت التنفيـذ الكيديـة مـن أجـل إشكالا استخدام حق تأجيل نظر إساءة : را

  .)١(لتحقيق مصالح وغايات غير مشروعة  أو الإضرار بالخصم الآخر

 : ــاءة ــد وإس ــتخدام القواع ــصم لاس ــام الخ ــات الأحك ــة للإثب  المنظم

 الإضرار بالخصم ت التنفيذ الوقتية بهدفإشكالاالقضائي خلال نظر الدعوي 

 .)٢(لتحقيق مصالح وغايات غير مشروعة  أو الآخر

  :ت اا ا اا ة ا  رما  :-  

 المقارنـة لفكـرة التعـسف في اسـتعمال جرائيـةفطنت كثير مـن التـشريعات الإ

المـشرع الغـير ؛ حيـث نجـد أن  أو  من قبـل خـصوم الـدعويجرائيةالحقوق الإ

 جرائيـةالفرنسي قد تحدث عـن فكـرة التعـسف في اسـتخدام بعـض الحقـوق الإ

ــالبطلان المتعلــق بالمقتــضيات الموضــوعية للإجــراء  ومنهــا حــق إبــداء الــدفع ب

 مـن قـانون ١٢٣ و ١١٨والدفع بعدم القبول ؛ وفي هذا الـشأن قـضت المادتـان 

لتي يجوز إثارتها في أية المرافعات الفرنسي بأن التعسف في استعمال هذه الدفوع ا

 ، والذي يتمثل في امتناع الخـصم عـن إثـارة هـذه جراءاتحالة تكون عليها الإ

                                                        

إبراهيم أمـين النيفـاوي ، التعـسف في التقـاضي ، المرجـع الـسابق ، ص /  الدكتور - )١(

١٩٠ .   

رجـع الـسابق ، ص إبراهيم أمـين النيفـاوي ، التعـسف في التقـاضي ، الم/  الدكتور - )٢(

 .  وما بعدها ١٨٨



 

)٥٠٦( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

  وبقـصد إطالـة "  intention  dilatoire  "الـدفوع في الحـال وبنيـة تـسويفية  

أمد النزاع يجيز للقاضي الحكم علي الخصم الممتنع بالتعويـضات ؛ كـما خولـت 

 المرافعـات الفرنـسي للمحكمـة المختـصة سـلطة اسـتبعاد المادة الثالثة من قانون

  للارتباط ، والذي يجوز إثارته في أية حالة تكون عليها الدعويحالةالدفع بالإ

 .)١(ما أثير في وقت متأخر وبقصد التسويف إذا 

 / ١١ / ٢٨الــصادر بتــاريخ ١٩٥٣ مــن قــانون ســنة ٢٨٦كـما نــصت المــادة 

ت المدنية الليبي علي أن يجـوز للمحكمـة أن  قانون المرافعاإصدار بشأن ١٩٥٣

دفـاع قـصد بهـما  أو تحكم بالتضمينات في مقابـل النفقـات الناشـئة عـن دعـوى

  .)٢(الكيد 

                                                        

إبراهيم أمـين النيفـاوي ، التعـسف في التقـاضي ، المرجـع الـسابق ، ص /  الدكتور - )١(

١٨٨ .   

ياسر نصار ،  اسطوانة شبكة قـوانين الـشرق /  مشار إلي هذا التشريع لدي الأستاذ - )٢(

 . ، المرجع السابق 



  

)٥٠٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 مع اا  
ءة أإ اا ار إإ  أت اا   

 

  - :أتناول هذا الفرع من خلال الفقرات التالية 

 أو :     ا   ن    )١( اما او ء أ   

 ا: -  

                                                        

فكرة حجيـة الحكـم القـضائي ؛  فمـن نظـر إلي  ذكر الفقهاء العديد من التعريفات ل- )١(

ــا  ــا بأنه ــة ، عرفه ــا العملي ــصها وأثاره ــة خصائ ــن زاوي ــرة م ــم : الفك ــت للحك ــفة تثب ص

ًالموضوعي ، الفاصل في خـصومة ، سـواءا كـان ابتـدائيا ، أم نهائيـا ، حـضوريا ً ً . ًغيابيـا  أو ً

ًسـببا ، حجــة لا تقبــل ًوتكـون الحجيــة فـيما بــين الخـصوم ، وبالنــسبة إلي ذات الحـق محــلا و

 .الدحض ، ولا تتزحزح إلا بطريق من طرق الطعن في الحكم

ــا  ــا بأنه ــا ، عرفه ــة فعاليته ــا مــن زاوي ــر إليه ــن نظ ــارج : وم ــم خ ــة للحك ــة الملزم الفاعلي

ــراءاتالإ ــا في أي ج ــسك به ــن التم ــا ، ويمك ــصادر فيه ــراءات  ال ــن إج ــا ع ــستقلة تمام ً م

إليها باعتبارها أثر من آثار النطق بالحكم ، عرفهـا  التي صدر فيها  ؛ ومن نظر جراءاتالإ

محمـد فتحـي / دكتور ال: يراجع بشأن هذه التعريفات  .  بالحكم النطقأثر من أثار : بأنها 

رزق االله ؛ فكرة الافتراض دراسـة مقارنـة بأحكـام الفقـه الإسـلامي ؛ رسـالة مقدمـة لنيـل 

 ومـا ٢٢٥ ؛ ص ٢٠١٦ ؛ سـنة ريةسـكند مـن كليـة الحقـوق ؛ جامعـة الإالـدكتوراهدرجة 

 . بعدها 

وبالنسبة للفقه الفرنـسي فقـد اختلفـت الآراء حـول ماهيـة فكـرة الحجيـة ؛ حيـث  عـرف 

 .بأنها عبارة عن  صفة يمنحها المشرع لأحكام القضاء  البعض هذه الفكرة 

  .)Hervé  Croze  et Christian Morel, Procédure civile , Litec , 

٢٠٠١ , p. ٢٥   -(  

وقال آخرون بأن الحجية هي أثر من آثار الحكم القضائي تغـل يـد القـاضي عـن نظـر ذات 

 .الموضوع مرة أخري 



 

)٥٠٨( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

جري كل من الفقه والقضاء علي أن حق التقاضي هو بمثابة ترضية قضائية ، 

لم تقترن بوسائل الحمل على تنفيذها فقدت قيمتهـا ، وأنـه  إذا وأن هذه الترضية

 قـوة نفـاذه كلما تعذر أداء الحقوق لأصحابها وكان سند اقتضائها غير مـستوف

 الخضوع للقانون سرابا ، ويغدو عبثا كذلك تأسـيس حقـائق العـدل مبدأصار 

وتثبيتها، ولا شك أن ولايـة القـضاء التـي حـددها الدسـتور وأرسـى دعائمهـا 

غايتها إيصال الحقـوق لأصـحابها ، وحمـل مـن ينـازعون فيهـا عنتـا عـلى ردهـا 

 الحرية لازمها أن يكـون الطريـق أو لأربابها ؛ تقديرا بأن الحماية القضائية للحق

 إشـكالمحصلتها النهائية ، وانتقالا بها من مرحلة التـداعي عـلى  إلى عبوراإليها 

 وسائل فرضها على من يجحدونها ، ومن هذا المنطلق لم يترك المـشرع إلى ضمانها

ًتنفيـذ أحكـام مجلـس الدولـة سـدى ، وإنـما أسـبغ عليهـا بعبـارات صريحـة أمر 

ــة الــشيء المقــضي ، وأوجــب الدلالــة واضــحة  ــى القواعــد الخاصــة بحجي المعن

 هي المنوط بها تنفيذ الحكم والملزمة بـالنزول ةداريتنفيذها ، ولما كانت الجهة الإ

على مقتضاه خضوعا وامتثالا لما للأحكام من حجية هي من النظام العـام ، بـل 

                                                                                                                                        

)Ronan Bernard – Menoret , Fiches de procédure civile, 

Ellipses,٢٠٠٨ , p.١٩٢      - (  

 .لقضائي وقال فريق ثالث بأن الحجية هي عبارة عن الحصانة التي يتمتع بها الحكم ا

  - ( Didier Del Prete , Institution juridictionnelle , Hachette , 
2006 , p. 38 ). 



  

)٥٠٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 تنفيـذ تلـك هي في أعلى مدارجه وعلى القمـة مـن أولوياتـه ؛ فإنـه يتعـين عليهـا

  .)١(أكدته نصوص الدساتير المصرية المتعاقبة  أمر  ، وهوالأحكام

ً المقضي أن يكون الحكم الـسابق حكـما قـضائيا ، الأمرُويشترط لإعمال حجية 

بــأن يــصدر عــن جهــة قــضائية لهــا الولايــة في الحكــم الــذي أصــدرته بموجــب 

 موضوع النـزاع، وظيفتها، وأن يكون قطعيا، بأن يكون قد فصل في أو سلطتها

ٌوأن يكون هنـاك اتحـاد في الخـصوم والمحـل والـسبب، الـذي هـو مـصدر الحـق 

 المدعى به ؛ علي أن التمسك بالحجية يكون في منطوق الحكم، لا في أسبابه ، إلا

ًارتبطت الأسباب بالمنطوق ارتباطـا وثيقـا، بحيـث لا يقـوم المنطـوق بـدون إذا  ً

  . )٢(هذه الأسباب 

                                                        

 لـسنة ١٩٢٩٩ العليـا في الطعـن رقـم داريةحكم المحكمة الإ: يراجع في هذا المعني - )١(

  .٦٠٠ ، ص ٥٥ ؛ مكتب فني ٢٠١٠ / ٧ / ٤ ؛ جلسة ٥٦

 ٢ / ٢١ ؛ جلـسة ٥٧ لـسنة - ٥٠٠٦طعن رقم  العليا في الدارية حكم  المحكمة الإ- )٢(

 .......":  ؛ وفي هذا الشأن تقـول محكمتنـا العليـا ٢٨٠ ؛ ص ٥٨ ؛ مكتب فني ٢٠١٣/ 

بعضه فإنه يكون لـه حجيـة  أو النزاع كله في من المسلمات أن الحكم متى كان قطعيا فاصلا

نـع عـلى الخـصوم يكتسبها من لحظة صدوره وهى حجية تستنفذ بها المحكمة ولايتهـا ويمت

أن  في ليس من ريـب –فصل الحكم فيها بقضاء حاسم  التي ذات المسألة في معاودة النزاع

تأييد المنازعات وعدم وقوفها عند حد وهو مـا يتنـافى وضرورة  إلى القول بغير ذلك يقضى

 الأمـر المقـضيحـازت قـوة الأحكـام التـي ف – الأحكام وتفادى تناقض الأوضاعاستقرار 

  لا - فيما فـصلت فيـه مـن حقـوق ولا يجـوز قبـول دليـل يـنقض هـذه الحجيـة تكون حجة

نــزاع قــام بــين الخــصوم أنفــسهم دون أن تتغــير  في إلا هــذه الحجيــة الأحكــامتكـون لتلــك 

صفاتهم وتعلق بذات الحـق محـلا وسـببا وتقـضى المحكمـة بهـذه الحجيـة مـن تلقـاء نفـسها 



 

)٥١٠( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 الـصادرة الأحكـامثال لا الحصر نجد أن المشرع قـد أسـبغ عـلى فعلي سبيل الم

 المقـضي، وأوجـب الأمـر القواعـد الخاصـة بحجيـة داريعن محكمة القضاء الإ

ِ العليــا، مـا لم تقـض دائــرة ةداريـ المحكمـة الإأمـامتنفيـذها رغـم الطعـن عليهــا 

ُ يتعين على جهة الإدارة تنفيـذ الحكـم وال-فحص الطعون بوقف التنفيذ ُنــزول َّ

ِعـلى مقتــضاه باعتبارهــا المنـوط بهــا ذلــك؛ خــضوعا وامتثـالا لمــا للأحكــام مــن 
ً

  .)١(حجية، هي من النظام العام، بل هي أعلى مدارجه 

 الـصادرة بالإلغـاء الأحكام العليا  على أن ةداريوقد جري قضاء المحكمة الإ

ًتكون حجة على الجميع ، وتلك نتيجة لا معـدى عنهـا إدراكـا للطبي َ عـة العينيـة ٌ

  في ذاتـه،داريلدعوى الإلغاء؛ حيث تنصب الدعوى عـلى مخاصـمة القـرار الإ

ِحكم بالإلغاء، فإن الجهة الإفإذا 
 تلتزم بتنفيذ الحكم، دون أن يكون لها أن ةداريُ

ٍتتقاعس عنه على أي وجه مـن الوجـوه؛ نـزولا عـلى حجيـة  أو تمتنع عن التنفيذ

 الأثـرِّن، وأن حكـم الإلغـاء يحقـق بذاتـه إعـدام ً والتزاما بسيادة القـانوالأحكام

القانوني المباشر للقرار منـذ صـدوره، دون أن يتوقـف ذلـك عـلى تـدخل الجهـة 

ٍ على أن تصدر جهة الإدارة قرارا كـإجراء تنفيـذي الأمر ، بيد أنه جرى ةداريالإ
ً ُ

ًبحت لإزالة القرار الملغي تنفيذا للحكـم، قيامـا بواجبهـا الـذي تفرضـه علي هـا ً

 القـضائية، وهـذا القـرار لا يعـدو أن الأحكـامُالصيغة التنفيذية التـي تـذيل بهـا 

ًيكــون تأكيــدا للأثــر القــانوني الــذي تحقــق ســلفا بمقتــضي حكــم الإلغــاء، ولا  ً

                                                                                                                                        

 ؛ ٤٣ ؛  مكتـب فنـي ١٩٩٧ / ١٠ / ١١  ؛ جلسة ٣٦ لسنة - ٢١٣٠ الطعن رقم ".....

  . ٥ ؛  رقم الصفحة ١الجزء 

 / ٥ / ٢٢ ؛ جلـسة ٥٩ لـسنة - ٧٣ العليا في الطعـن رقـم دارية حكم  المحكمة الإ- )١(

  .٧٦٨ ؛ ص ٥٨ ؛ مكتب فني ٢٠١٣



  

)٥١١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ِيضيف جديدا في هذا المجال، فهو محـض تأكيـد لمـا تـضمنه الحكـم، باعتبـار أن  ً

 ذاته الحائز لقوة الـشيء المحكـوم ًالمحكوم له إنما يستمد حقه مباشرة من الحكم

 مـن - كـذلكالأمـرو-ًفيه، لا من القرار الصادر تنفيذا له، ومن ثم فلا منـاص 

ً الصادرة بالإلغاء إنما تكون نافذة بمجرد صدورها، كما أنـه الأحكامالقول بأن 

َّمن المسلم به أن مقتضى الحكـم الـصادر بإلغـاء القـرار المطعـون فيـه هـو إعـدام 

َّمحو آثاره من وقت صدوره، في الخصوص وبالمدى الذي حـدده، ومـن القرار و

ًثم كان لزاما أن يكون التنفيذ موزونا بميزان القانون في تلك النـواحي والآثـار  ً

ُكافة؛ حتى يعاد وضع الأ َ ٍ في نصابها القانوني الصحيح، وللأحكام كقاعـدة مورُ

نما يقطـع النــزاع حـول ٌعامة أثر كاشف، فالحكم لا ينشئ حقا غير موجود، وإ

ٍحق قائم بما يكفله لـه مـن حمايـة تؤكـده بعـد أن كـان محـل نـزاع، ممـا يـؤدي َ ِّ  إلى ٍّ

ًاعتبار الحق قائما من تاريخ نشوئه بالسبب المنشئ له، وليس من تـاريخ صـدور 
  .)١(الحكم 

  م :        ءام  ا اا   ا ال ادور ا
ا ارإ   ا : -  

 القضائية النهائية التي استقرت بها المراكز القانونية تكون عنوانـا الأحكامإن 

للحقيقة فيما تضمنته من وقائع وحجة فيما فصلت فيه ومن ثـم يمتنـع المجادلـة 

   .)٢(فيما أثبتته من وقائع وما اكتسبته من حجية ما لم يثبت عكس ذلك 

                                                        

 مكتــب - ٢٠١٣ / ٦ / ٢٢ تــاريخ الجلــسة - ٥٨ لــسنة - ١٢٣٤٥  الطعــن رقــم - )١(

  .٩١٨ ؛ ص ٥٨فني 

 / ٤ / ٢٩ ؛ جلـسة ٤١  لـسنة ٤٧٩٦ العليا في الطعن رقم داريةحكم المحكمة الإ - )٢(

  .١٥٧٣ ؛ص ٢ ؛ الجزء ٤٦ مكتب فني - ٢٠٠١



 

)٥١٢( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

نوحة للأحكام القضائية تسمو على أي اعتبارات أخرى ؛ ذلك بأن حجية المم

باعتبار أن النزول على هذه الحجية واحترامها والحفاظ على هيبتها هـو الـضمانة 

 دولة قانونية يخضع الجميع فيهـا لـسلطان القـضاء ، لأن احـترام قامةالحقيقية لإ

ن هــذا  القـضائية جــزء مـن اســتقلال القـضاء بـصفة عامــة ، باعتبـار أالأحكـام

الاستقلال ليس مجرد عاصم من جنوح السلطة التنفيذية يكفها عن التـدخل في 

 .)١(شئون العدالة ،بل هو مدخل لسيادة القانون ولخضوع الدولة لأحكامه 

وبصفة خاصـة الـسلطة (  الإجرائي ةداريولهذا فإن تحايل خصوم الدعوي الإ

 المـشروع المرتكـب في غـير) التنفيذية بصفتها المـدعي عليهـا والمحكـوم ضـدها 

 بحكم قضائي له دور سلبي خطير ةداريالمراحل اللاحقة علي حسم الأنزعة الإ

 .  القضائية الأحكامعلي  الحجية التي تتمتع بها 

سند واقعي تقوم  أو نص قانوني إلى ت الكيدية التي لا تستندشكالا الإإقامةف

 أو عـن مجلـس الدولـة القـضائية الـصادرة الأحكامعليه من أجل تعطيل تنفيذ 

ًلإعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضـوعية ، يعـد في حقيقتـه  احتيـالا 

يهدد ما للأحكام القضائية من حجيـة  –ًكما ذكرنا سلفا  –ًإجرائيا غير مشروع 

يتعين لقبـول . ......... ": تتعلق بالنظام العام ؛ وفي هذا تقول محكمتنا العليا 

 إلى  سببه بعد صدور الحكـم المستـشكل فيـه ، أي ينـصرفالاستشكال أن ينشأ

وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أصـبح 

رسمه المشرع ، وبالتالي فلا يجوز  الذي الحكم بغير الطريق في ًالاستشكال طعنا

                                                        

 / ٢ / ١٦ ؛جلـسة ٤٩ لسنة ١١٨٦٨ العليا في الطعن رقم دارية حكم المحكمة الإ- )١(

  .٦٣٦ ؛ ص ١ ؛ الجزء ٥٣ ؛ مكتب فني ٢٠٠٨



  

)٥١٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ما سبق أن فـصل فيـه الحكـم لمـا في ذلـك مـن  إلى من خلال الاستشكال العودة

    .)١( "......اس بحجية الحكممس
  

ع اا  
اع اا أ داريإط ءة اإ اا إت ا  

 

ت إشـكالا ممارسـة حـق التقـاضي بـصفة عامـة وإسـاءةًنظرا لخطورة ظـاهرة 

التنفيذ الوقتية بصفة خاصة ؛ ومـا تخلفـه مـن آثـار سـلبية عـلي الحيـاة الـسياسية 

ُ بالنسبة للفرد والدولة ؛ فقد أجري في الآونة الأخـيرة قتصاديةة والاجتماعيوالا

أكثر من تحقيق صحفي في أكثر من جريدة مصرية حول أسباب هذه الظاهرة ، 

 أمـاموأهم النتائج السلبية المترتبة عليها والتي من أخطرها إطالة أمد التقـاضي 

تفـشي ظـاهرة بـطء  ؛ بما يترتب عـلي ذلـك مـن )٢(المحاكم وتراكم عدد القضايا 

 . خاصة والقضاء بصفة عامة داري محاكم القضاء الإأمامالتقاضي 

                                                        

 / ١٢ / ٢٤ ؛ جلسة ٤٨ لسنة ٧٤٢٩يا في الطعن رقم  العلدارية حكم المحكمة الإ- )١(

  . ١٩١ ؛  ص ١ ؛ الجزء ٥١ ؛ مكتب فني ٢٠٠٥

أحمد سامي ، المنشور بجريدة صوت الأمة ؛ العدد الـصادر /  جاء في مقال الكاتب - )٢(

 خبراء، طلب إحضار انتداب،  الطعن بالتزوير":  م ما نصه ٢٠١٧ سبتمبر ٤ الاثنينيوم 

حكمــة ، طلــب التأجيــل، وغيرهــا مـن الحيــل القانونيــة ، يلجــأ إليهــا بعــض شـهود، رد الم

المحكمة، وهذه الألاعيب غير المـشروعة مـن المحـامين  في المحامين لإطالة عملية التقاضي

 أو تعطيل قطار العدالة الناجزة وتراكم آلاف القضايا أمام المحكمـة دون فـصل إلى تؤدى

إن عوار القوانين هو الذي يعطـي الفرصـة للمحـامين يقول المحامي طارق نجيدة، .إنجاز

الحيـل، في حالـة عـدم تأكـده مـن بـراءة موكلـه، وأول هـذه الحيـل هـو مـد أمـد  إلى للجوء

وأضاف  .التقاضي، والمماطلة لتأجيل القضية، ويستمر الوضع حتى يسقط الحكم بالتقادم



 

)٥١٤(
                                                                                                                                        

دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

لمـدعي، وأن الحيـل التـي نجيدة أن طول مدة التقاضي تضاهي الظلم نفسه الذي يقع عـلى ا

بـطء عمليـة التقـاضي، ومنهـا طلـب إحـضار الـشهود  إلى يتـؤد بها المحامين كلها  يقوم 

ًقضايا الأموال العامة والاختلاسات التي غالبا ما تستجيب  في وطلب خبراء وزارة العدل

 الخبير للفحص وتظل جهة الخـبراء تعلـن المحـامي بطلـب إلى لها المحكمة، فتحيل القضية

 مـرات إعـلان بتقريـر ٣المحكمـة مـرة أخـرى بعـد  إلى الحضور ولا يمتثل ثم يرد الدعوى

موكلـه ،وفى هـذه الحالـة مـن حـق  أو تعذر تحقيق الحكم التمهيـدي لعـدم حـضور المـدعى

الدعوى بحالتها وبالمستندات المتوفرة لـديها ،ومنهـا تقـديم الرشـوة  في المحكمة أن تفصل

عــدم تواجــد  أو ل الإعــلان بحجــة عــدم صــحة العنــوانللمحــضر لكــي لا يقــوم بتوصــي

الــشخص المطلــوب ويؤكــد أن فئــة المحــضرين تعــد مــن أضــعف الجبهــات التــي لا يجــد 

 تـواطنهم إثبـاتالمحامين صعوبة اختراقها حيث إنهـم لا يخـضعون لأيـة رقابـة ويـصعب 

انون المصري الق في ومن جانبه قال ياسر سيد أحمد المحامي، إن هناك العديد من الثغرات.

 أو حـدوث الـصلح في يستغلها المحامون لكسب المزيـد مـن الوقـت لـصالح موكلـه أمـلا

التوصل للتراضي بالتصفية المالية خاصة قضايا التعويضات والقضايا التجارية والأحوال 

محاولة إطالة التقاضي من خلال تأجيل الجلسة لأكثـر  إلى وقد يلجأ بعض المحامين، المدنية

دم حضور خصومهم وتعمد غيابهم والتأجيل لتقديم البيانـات التـي لا يقـدمها من مرة لع

. تعنـت المحـامين وطلـبهم لـرد المحكمـة أو ،في النهاية، والهدف كسب المزيد مـن الوقـت

 وأضاف، أنه يجب التصدي لهذه الثغرات من خلال إجراء تعـديلات عـلى القـانون تتمثـل

ــاء إجــراءاتاختــصار في  لم يحــضر تحجــز  وإذا بــإعلان واحــد للخــصم التقــاضي والاكتف

ه بـدفع إلزامـومنع المحامين التأجيل بسبب مستندات لأكثر من مرة مـع ، الدعوى للفصل

حالة التأخير، كما يجب مضاعفة الرسوم الخاصـة بالاسـتئناف الـذي يلجـأ  في غرامة كبيرة

  ."كخطوة روتينية  إليه المحامى



  

)٥١٥(
                                                                                                                                        

    نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 

إسراء سليمان بجريدة الوطن المـصرية ، / ه الكاتبة كما ورد بالتحقيق الصحفي الذي أجرا

   الطعـن بتزويـر التقـارير، ":  م  ؛ مـا نـصه ٢٠١٨ إبريـل ٢٩العدد الـصادر يـوم الأحـد 

َألاعيـب وحيـل  في  الأبـرزالثلاثـي.. »والشكاوى المـضادة، وطلـب شـهود جـدد وخـبراء
ِ

تـسقط  أو ازل عـن دعـواه،، على أمـل أن يمـل المـدعى، ويتنـقاضيالمحامين لإطالة أمد الت

، فـإن قـاضي بالتقادم، ورغم تباين مواقفهم من الحيل والألاعيب الخاصة بمد التالأحكام

 .»ظلم للمدعى«المحامين اتفقوا على أن بطء العدالة 

يقول صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين، إن اتهام المحامين بالتلاعب لإطالـة أمـد 

مة باطلة، روجت لها بالخطأ المسلسلات العربية القديمة، بينما  لصالح موكليهم تهقاضيالت

 . وتحدد حقوق والتزامات كل أطراف الدعوىقاضي التإجراءاتالواقع تنظم  في القوانين

أن إطالة أمد القضية ناتج عـن تكـدس القـضايا أمـام المحـاكم، كـما أن » سليمان«وأضاف 

 وبالتـالي، قـاضي التإجراءات سبب تأخير قاعات الجلسات غير مهيأة، والمنظومة بالكامل

ًفالحديث عن مسئولية طرف دون الآخر عن هذه الأزمة ظلم للطرفين، مطالبا بـأن يكـون 

، قـاضينظر قضايا المخالفات البسيطة، كالمرور والبيئة وغيرها، على درجـة واحـدة مـن الت

لمحـامى مـن  يوقـع الـضرر عـلى اقـاضي التإجـراءاتوتخصيص قطاع لنظرها، لأن تـأخير 

 عـلى دخلـه، لأن مـن مـصلحته السلبيجهد كبير، بجانب تأثيره  إلى ناحية، لأنه يحتاج منه

ً يلحق أضرارا قاضيوأوضح أن إطالة أمد الت. أقل وقت في أن ينجز أكبر عدد من القضايا

 عصبيًبالمدعى، ويضر المتهم، لأن سيف الاتهام يظل مسلطا على رقبته، ويقع عليه ضغط 

بجانب التكلفة الماديـة، وبـشكل عـام فـإن العدالـة البطيئـة فيهـا قـدر مـن الظلـم، ، ونفسي

رفـح، كيـف طـال أمـد القـضية، رغـم  في قضية عادل حبارة، قاتل الجنود في رأينا«: وتابع

اعتراف المتهم بجريمته، إلا أن طبيعة القضية والحقوق والواجبات على الطـرفين، تـستلزم 

 ١٠المحـاكم أكثـر مـن  في ن هناك بعض القضايا المدنيـة تـستمر كل هذا الوقت، كما أاتخاذ

أن بـطء  في  السابقالرأيواتفق أبوبكر الضوة، عضو مجلس نقابة المحامين، مع . »سنوات



 

)٥١٦( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 محـاكم أمـاموقد تحدث كثير من الباحثين عن أسـباب ظـاهرة بـطء التقـاضي 

 تتعلــق إجرائيــةأسـباب :  إلى مجلـس الدولــة ؛ وأرجـع بعــضهم هـذه الأســباب

ــ ــدعوي الإإجراءاتب ــةداريــ وشروط قبــول ال ــة تنظــيم الم شرع لهــذه  ؛ وكيفي

 ؛ منها مـا إجرائيةأسباب غير  إلى  وتلكم الشروط ؛ وبعضها يرجعجراءاتالإ

                                                                                                                                        

ًكــان مقــصودا، مــضيفا إذا ً يعــد ظلــما،قــاضيالت المحــاكم كافــة لا تقــصد الــبطء، لكنهــا «: ً

قـضاة، وفى أغلـب الأحيـان يـضم رول مضطرة لذلك نتيجة كثرة القـضايا وقلـة أعـداد ال

 قانونيـة إجـراءاتيوم واحد، كما توجـد  في  قضية مطلوب نظرها٦٠٠محكمة الجنح نحو 

لا بد مـن زيـادة عـدد القـضاة، وتعيـين عـدد «: وتابع. »قاضيلصالح العدالة تطيل أمد الت

 ً متفرغـا بـشكل تـام،قـاضيتوجـب أن يكـون ال التـي أكبر والعمل على تطبيـق النـصوص

 القضاة لأنـه يأخـذ وقـتهم، مـع تطـوير أبنيـة المحـاكم وبنـاء أخـرى انتدابمنع  في والحزم

 الـلازم لتحقيــق المـالي مـن المتقاضـين، وتـوفير الـدعم قـاضيجديـدة، وتقريـب جهـات الت

من جانبـه، يـرى طـارق نجيـدة، المحـامى، أن سـبب ألاعيـب المحـامين . »منظومة العدالة

تعطى الفرصة للمحامين  التي ، هو عوار القوانينقاضيد التواستخدامهم الحيل لإطالة أم

طلب مد أمد  هي حالة عدم تأكده من براءة موكله، وأولى هذه الحيل في الحيل، إلى للجوء

: ً، والمماطلة لتأجيل القضية، ويستمر الوضع حتى يسقط الحكم بالتقـادم، مـضيفاقاضيالت

 إلى  المدعى، وحيـل المحـامين كلهـا تـؤدىيقع على الذي  يضاهى الظلم نفسهقاضيمد الت«

قـضايا  في ، ومنها طلب إحضار الشهود وطلـب خـبراء وزارة العـدلقاضيبطء عملية الت

 إلى ًغالبـا مـا تـستجيب لهـا المحكمـة، فتحيـل القـضية التـي الأموال العامة والاختلاسات

م تــرد الخبـير للفحــص وتظـل جهــة الخـبراء تعلــن المحــامى بطلـب الحــضور ولا يمتثـل ثــ

 التمهيـدي مرات إعلان بتقرير تعذر تحقيق الحكـم ٣المحكمة مرة أخرى بعد  إلى الدعوى

 في فى هـذه الحالـة مـن حـق المحكمـة أن تفـصل«: ، وتـابع»موكلـه أو لعدم حضور المدعى

 .»الدعوى بحالتها وبالمستندات المتوافرة لديها



  

)٥١٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
مجلـس الدولـة ذاتـه ومنهـا مـا  إلى المشرع الإجرائي ؛ ومنها مـا يرجـع إلى يرجع

 .)١( ةداريخصوم وأطراف الدعوي الإ إلى يرجع

 مجلــس الدولــة بــما يتــضمنه مــن تقنــين أمــام التقــاضي إجــراءاتفعــدم تقنــين 

 إلى ت التنفيـذ الوقتيـة يـؤديإشـكالا منازعات التنفيذ التي من بينها جراءاتإ

 ؛ ةداريـ في نطـاق الـدعوي الإجرائيـةالحقـوق الإ  استخدامإساءةظاهرة  تفشي

 .ومن ثم يترتب علي ذلك بالضرورة تفشي ظاهرة بطء التقاضي 

يـذ ت التنفإشـكالا بفكرة الشطب في نطاق داريكما أن عدم أخذ القضاء الإ

ــالإ ــؤديةداري ــةالإسراف في  إلى  ي ــات الإإقام ــكال طلب ــدس ش ــالي تتك  ؛ وبالت

ــق أهــداف غــير إشــكالاالمحــاكم ب ت كيديــة أقامهــا أصــحابها مــن أجــل تحقي

 .مشروعة 

 

 

                                                        

شي ظاهرة بطء التقاضي أمـام  يراجع بتوسع حول أهم هذه الأسباب المفضية إلي تف- )١(

 الفـصل إجـراءاتمحمود حمدي مرعي ، ظاهرة بطء  /  المستشار الدكتور : مجلس الدولة 

الأسـباب والنتـائج وسـبل العـلاج ، رسـالة مقدمـة لكليـة الحقـوق  ( داريةفي الدعاوي الإ

  . ٢٢٠ص  حتى  ؛٢٩ ؛ من ص  م٢٠١٥ لنيل درجة الدكتوراة ، سنة سكندريةجامعة الإ



 

)٥١٨( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 ما ا  
ا ةءة ظإ اا إت ا  

  

ت التنفيذ لاإشكا استخدام إساءةهناك أكثر من سبيل لدفع ومقاومة ظاهرة 

ً ؛ مـن هـذه الـسبل مـا هـو منـصوص عليـه تـشريعيا  ؛ ومنهـا مـا لـيس ةداريالإ

ًمنصوصا عليه ؛ كما أن من هـذه الـسبل مـا يعـد جـزاء يواجـه بـه المتعـسفون في  ً

 ؛ وفي ضـوء هـذه الـسبل أتنـاول هـذا المبحـث مـن جرائيـةاستخدام الحقوق الإ

 -: خلال المطالب التالية 

 ولاا   
 وو ءة دإ اا إ  ت ا  

  

في هذا المطلب موضع الحـديث وموضـوعه أتنـاول مـن خلالـه الإجابـة عـلي 

 - :التساؤلات التالية 

بـصفة ( ت التنفيـذ إشـكالا اسـتخدام إسـاءةهل قاوم المـشرع الإجرائـي  ) ١

 هر هذه المقاومة ؟كان قد قاومها ؛ ما هي أهم مظا وإذا ًتشريعيا ؛)  عامة 

 الأحكـامت تنفيـذ إشـكالا اسـتخدام إسـاءةهل قاوم المـشرع الإجرائـي  ) ٢

كـان قـد قاومهـا ؛ مـا هـي أهـم  وإذا ًالصادرة من مجلس الدولة تشريعيا  أم لا ؛

 مظاهر هذه المقاومة ؟

 عـلي ةداريـت التنفيـذ الإإشـكالاتأثير الفراغ التشريعي في نطاق  مدى ما ) ٣

  ؟شكال الإإقامة استخدام حق إساءةتفشي ظاهرة 

 إساءة  بأن المشرع الإجرائي قد قاوم صور ملاولو  اؤل    

ًت التنفيــذ المتلقــة بالمنازعــات المدنيــة والتجاريــة  تــشريعيا ؛ إشــكالااســتخدام 

 وكان المطلوب - إشكالعرض عند التنفيذ  إذا وذلك من خلال النص علي أنه



  

)٥١٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
أن يمضي فيه على سبيل  أو ُ فلمعاون التنفيذ أن يقف التنفيذ ؛-ًيا فيه إجراء وقت

 قاضي التنفيذ ولو بميعاد أمامالاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين الحضور 

 .ساعة وفي منزله عند الضرورة

ً معاون التنفيذ بأن يحرر صورا من محضره بقدر عدد إلزامكما قاومه من خلال 

 التنفيذ والمستندات التي يقـدمها أوراقتّاب يرفق بها الخصوم وصورة لقلم الك

 يـوم تـسليم الـصورة شـكالّإليه المستشكل ؛على أن يلتزم  قلم الكتاب بقيد الإ

 .إليه في السجل الخاص بذلك

ًأيضا قاومه من خلال إيجـاب اختـصام الطـرف الملتـزم في الـسند التنفيـذي في 

 معاون التنفيذ عـلى النحـو أمامدائه ًكان مرفوعا من غيره سواء بإب إذا شكالالإ

 . المعتادة لرفع الدعوى جراءاتبالإ أو ًالمبين سلفا

كذلك فإن المشرع قد أوجب علي المحكمة  في حال عدم اختـصام ذي الـشأن 

  ؛ أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له ، فإن لم ينفذ ماشكالفي الإ

 .شكال قبول الإبه المحكمة جاز لها الحكم بعدمأمرت 

 ٣١٢ًوأيضا من صور المقاومة التشريعية في هذا الشأن أن قرر المشرع في المادة 

وقف التنفيذ مـا لم  آخر إشكالمن قانون المرافعات أنه لا يترتب على تقديم أي 

 يقيمه إشكال أول يحكم قاضي التنفيذ بالوقف ؛ علي ألا يسري هذا الحكم على

 .)١( السابق شكاللم يكن قد اختصم في الإ إذا لتنفيذيالطرف الملتزم في السند ا

                                                        

 .  من قانون المرافعات المدنية والتجارية ٣١٢نص المادة :  يراجع - )١(



 

)٥٢٠( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

ما تقدم ذكره وبيانه أن المشرع قد أعطي لقـاضي التنفيـذ المخـتص  إلى يضاف

 حال تغيب الخصوم ؛ وقرر بموجب حكم القاضي شكالأن يقضي بشطب الإ

 .)١( الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه الأثر زوال شكالالصادر بشطب الإ

أعطي المـشرع لقـاضي التنفيـذ المخـتص سـلطة جوازيـة في توقيـع غرامـة ًوأخيرا 

 عن مائتي جنيه ولا تزيد علي ثمانمائة جنيه  ؛ وذلك حـال الأدنىمالية لا يقل حدها 

خسران المستشكل دعواه ؛ علي ألا يخل بحـق المـضرور مـن المطالبـة بالتعويـضات 

 .)٢(إن كان لها وجه ًالمالية طبقا لأحكام وقواعد المسئولية التقصيرية 
 

أ    اؤل ام اص ي و اع                
 ادرة   دار  ا ات    إ اا   إءةاا ة   

وه ا  وأ ، وا   ل ا  : 

لس الدولة الحـالي الـصادر  ؛ وقانون مج١٩٧١أنه بعدما خلا  كل من دستور 

 مـن الإعـلان الدسـتوري المـصري  ١٧في تاريخ لاحق عليه ؛ وكـذا المـادة رقـم 

  ؛ من تحديد الجهـة القـضائية التـي تخـتص بنظـر  ٨/٧/٢٠١٣الصادر  بتاريخ 

 الـصادرة مـن محـاكم مجلـس الدولـة  ، جـاء ةداريـ الإالأحكـامت تنفيذ إشكالا

ت شـكالام لظاهرة التعسف في نطاق أحكام الإالتدخل الإجرائي المهم والمقاو

 ٢٠١٩دلـة سـنة  المع– ٢٠١٤دسـتور سـنة   مـن ١٩٠؛ لتنص بمقتضاه المـادة 

 في الجريـدة ٢٠١٩ / ٠٤ / ١٧  المنـشور بتـاريخ ٢٠١٩بموجب دستور سنة 

 عــلي أن مجلــس الدولــة جهــة قــضائية مــستقلة، يخــتص دون غــيره -الرســمية  

 . ، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه ةيداربالفصل في المنازعات الإ

                                                        

  من قانون المرافعات المدنية والتجارية٣١٤نص المادة :  يراجع - )١(

 .  من قانون المرافعات المدنية والتجارية ٣١٥نص المادة :  يراجع - )٢(



  

)٥٢١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
والمشرع بهذا النص غير المسبوق في الدساتير المصرية السابقة علي دستور سنة 

ً قد أغلـق بابـا كبـيرا مـن أبـواب ٢٠١٤  –وغيرهـا  – اسـتخدام الإدارة إسـاءةً

 . )١( الصادرة من مجلس الدولة الأحكامت التنفيذ الوقتية الخاصة بشكالالإ
  

 اا  إءة  ن ا اا وه    ظة      
إ  تاا دار  وا    درة؟ ا 

  مـن ١٩٠بمقتضي المادة ونقول في هذا الشأن أن النص الإجرائي المستحدث 

 اســتخدام إســاءة م وحــده غــير كــاف للحــد مــن ظــاهرة ٢٠١٤دســتور ســنة 

 ؛ إذ هنـاك  الصادرة من محاكم مجلـس الدولـةةداري الإالأحكامت تنفيذ إشكالا

  هذا الفرغ ساهم بشكل كبيرةداريت التنفيذ الإإشكالافراغ تشريعي في نطاق 

  .شكال الإإقامة استخدام حق إساءةعلي تفشي ظاهرة 

  -: و  ا مل 

 بـصفة عامـة ؛  ةداريوي الإ الدعإجراءاتإن ظاهرة الفرغ الإجرائي في نطاق 

 بـصفة خاصـة يعـد مـن أخطـر ةداريـ منازعـات التنفيـذ الإإجراءاتوفي نطاق 

 - ةداريـ اسـتخدام  خـصوم الـدعوي الإإسـاءة إلى  الموصـلةجرائيـةالذرائع الإ

 للحقــوق المكفولــة بمقتــضي الدســتور والقــانون مــن خــلال الــذرائع -والغـير 

ــةالإ ــإن الأحكــامدور  في المراحــل اللاحقــة عــلي صــجرائي  القــضائية ؛ ولهــذا ف

 التي يمكن أن جرائيةللسلطة التشريعية دور كبير وهام في سد تلكم الذرائع الإ

                                                        

 أحكـام القـضاء الإداري محمد مصطفي السيد عبد العليم ؛ مشكلة تنفيذ/  دكتور - )١(

ــة ؛ النــاشر  دار الجامعــة الجديــدة : والتنظــيم الفرنــسي الحــديث لمواجهتهــا ؛ دراســة مقارن

  .٢٢٤ و ٢٢٣م ؛ ص ٢٠١٨ ؛ سنة سكندريةبالإ



 

)٥٢٢( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

يتسلل من خلالها أرباب الاحتيال ومحدثو الغش والتدليس الإجرائي ؛ وذلـك 

 . محاكم مجلس الدولة أمام ةداري الإجراءاتمن خلال وضع قانون مستقل للإ

 قــد ةداريــ تــشريع مــستقل للمرافعــات الإإصــدارن عــدم ذلــك أ إلى يــضاف

 في ابتـــداع دارييـــساهم بـــشكل كبـــير في تفـــشي ظـــاهرة إسراف القـــاضي الإ

 التي قد يوافق كثير منها قواعد العدالة ؛ والتي قد يكـون -ظريات القضائية نال

وما من شـك أن هـذا الإسراف  – الأحكاممنها ما يتناقض مع العدالة وحجية 

 ؛ ةداري في نطاق الدعوي الإجرائيةاستخدام فكرة الذرائع الإ إلى ل منهُقد يتسل

 التـي كفلهـا لـه جرائيـة اسـتخدام الحقـوق الإ– بسبب مـا تقـدم -كما أنه يسئ 

ذلك أن حكمه قد يعتريـه مـرض إجرائـي مـن  إلى الدستور والقانون ؛  يضاف

ل عـلي القـانون   والتي من جملتها الغش الإجرائي والاحتيـاجرائيةاض الإالأمر

 .اض الأمرإلي غير ذلك من .......

   إار   -  م ن        – و   م مدي      
  اءات   ا أ         أ     وا  ت إ

ا اا.   

سلك السلبي من قبل   وفي هذا المقام لا يسعني إلا أن أبدي استنكاري لهذا الم

المشرع المصري ؛ وإني لأعجب كـل العجـب عنـدما أري أن المـشرع الإجرائـي 

ًالآن قانونــا مــستقلا يــنظم مــن  خلالــه قواعــد وأحكــام  إلى المــصري لم يــصدر ً

 المـستقلة الواجبـة الاتبـاع ةداري الإجرائية  لتكون القواعد الإةداريالمرافعات الإ

  . القضائي ختصاص ذات الاةداريلجان الإ محاكم مجلس الدولة والأمام



  

)٥٢٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
فرغم ما يزيد عن النصف قرن عـلي إنـشاء مجلـس الدولـة في مـصر بموجـب 

الآن قانون إجرائي خاص  إلى  ؛ فلم يصدر)١( م ١٩٤٦ لسنة ١١٢القانون رقم 

 . محاكم مجلس الدولة أمام والتأديبية ةداري الدعوي الإإجراءاتومستقل ينظم 

 فقـد أحـال المـشرع ةداريـ الإجراءاتالتشريعي في مجال الإًوسدا لهذا النقص 

 لـسنة ٥٥ ، ١٩٤٩ لـسنة ٩ م ، ١٩٤٦ لـسنة ١١٢في كل مـن القـانونين أرقـام 

 قانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة فـيما لم يـرد  إلى ١٩٧٢ لسنة ٤٧ ، و ١٩٥٩

 )٢(. به نص إجرائي 

                                                        

 بـشأن إنـشاء مجلـس الدولـة ١٩٤٦ لـسنة ١١٢ من القانون رقم الأولي تنص المادة -  )١(

 .".قائمة بذاتها ويلحق بوزارة العدل ينشأ مجلس الدولة ويكون هيئة "علي أن 

 بـشأن إنـشاء  ١٩٤٦ لسنة ١١٢ من القانون  رقم ٣٤يراجع في هذا  نص المادة رقم - )٢(

 فيما عدا ما هو منـصوص عليـه "مجلس الدولة ، حيث كانت تنص المادة المذكورة علي أنه 

ضاء الإداري القواعـد  التي تتبع أمام محكمـة القـجراءاتفي المواد التالية تسري في شأن الإ

 مـن القـانون ١١ وتـنص المـادة رقـم "المقررة في قانون المرافعات للمواد المدنية والتجارية 

فيما عدا مـا هـو منـصوص عليـه في المـواد " بشأن مجلس الدولة علي أن١٩٤٩ لسنة ٩رقم 

قـررة في  التي تتبع أمام محكمة القضاء الإداري القواعد المجراءاتالتالية تسري في شأن الإ

 الـواردة صـدار وتنص المادة الثالثة من مواد الإ"قانون المرافعات للمواد المدنية والتجارية 

 بـشأن تنظـيم مجلـس الدولـة للجمهوريـة العربيـة المتحـدة ١٩٥٩ لـسنة ٥٥بالقانون  رقم 

 المنصوص عليها في هـذا القـانون، وتطبـق أحكـام جراءات تطبق الإ"حيث تنص علي أن 

أن يـصدر قـانون  إلى افعات وقانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نـص وذلـكقانون المر

 الـواردة صـدار كما تنص المادة الثالثة من مـواد الإ". الخاصة بالقسم القضائيجراءاتبالإ

 لـسنة ٥٥  بشأن مجلس الدولة وبإلغاء القانون السابق رقـم ١٩٧٢ لسنة ٤٧بالقانون رقم 



 

)٥٢٤( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 قـد آثـر )١(لبـاحثين ورغم ذلكم المسلك الـسلبي سـالف البيـان ؛ فـإن بعـض ا

ً إيمانـا ةداري الإجرائية علي القواعد الإةداريإطلاق مصطلح قانون المرافعات الإ

ًمـستقلا وقـائما بذاتـه ) علي حـد وصـفهم ( منهم بوجود هذا القانون الإجرائي  ً

 . علي أرض الواقع  

 ، ً تحتل مكانـا عاليـا في مجـال القـانون العـامةداريولا شك في أن المرافعات الإ

 يـتم مـن خلالهـا حمايـة الحقـوق والحريـات ةداري الإجرائيةذلك بأن القواعد الإ

 ، وذلــك بموجــب حكــم قــضائي يــتم داري القــضاء الإأمــامالعامــة والخاصــة 

ًتنفيذه تنفيذا كاملا غير منقوص  ً. 

 التـي تتعلـق جـراءات تـشتمل عـلي كـل الإةداريـولهـذا عرفـت المرافعـات الإ

  )٢(.  محاكم مجلس الدولة مأمابممارسة حق التقاضي 

 هي القواعد القانونية التي يتعـين ةداري  أن المرافعات الإ)٣(ويري بعض الفقه  

 ، والتي يلتزم بها داري القضاء الإأمام الدعوي إقامةعلي المتقاضين مراعاتها في 

                                                                                                                                        

ُ المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق جراءاتطبق الإُ ت" ، حيث تنص علي أن ١٩٥٩

 جراءاتأن يــصدر قــانون بــالإ إلى أحكــام قــانون المرافعــات فــيما لم يــرد فيــه نــص، وذلــك

 .الخاصة بالقسم القضائي

  ،داريـةإسلام إحسان ، نظرية الـبطلان في المرافعـات الإ/ مستشار دكتور :   انظر -   )١(

 . وما بعدها١٩ ، ص سكندريةمنشأة المعارف بالإ : الناشر  ؛٢٠١٥طبعة سنة 

 في قـضاء مجلـس داريـةحمدي ياسـين عكاشـة ، موسـوعة المرافعـات الإ/  المستشار - )٢(

  . ٦؛ المرجع السابق ، ص الأولالدولة ، الكتاب 

 ، دار الفكـر الجـامعي ، داريـةعبد الرؤف هاشم بسيوني ، المرافعـات الإ/  الدكتور - )٣(

  . ٤٥ص 



  

)٥٢٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
الأخير خلال تحضير ونظر الدعوي والحكم فيها ، والتي تستهدف كغيرها مـن 

 وضمن داريالقضائية حماية حقوق المتقاضين من تحكم القاضي الإ جراءاتالإ

 .ً التقاضي وتيسير الفصل في الدعوي تحقيقا للعدالة إجراءاتسلامة 

 هـــي القواعـــد القانونيـــة المنظمـــة ةداريـــويـــري آخـــرون بـــأن المرافعـــات الإ

ـــة واللجـــان الإأمـــام التقـــاضي جـــراءاتلإ ـــ محـــاكم مجلـــس الدول  ذات ةداري

 )١(. قضائي  الختصاصالا

ًونظرا لأن ثمة نقـصا تـشريعيا كبـيرا في مجـال الإ ً ً  فقـد كـان ةداريـ الإجـراءاتً

 جرائيـة نصيب الأسد في إرساء كثير من المبـادئ والقواعـد الإداريللقضاء الإ

نـصوص قانونيـة مكتوبـة والـبعض الآخـر لم يـتم  إلى التي تـرجم الـبعض منهـا

 في ظــل - ةداريــعــرف المرافعــات الإصــياغته وتقنينــه بعــد لهــذا فــإني أري أن ت

 أمـام التقاضي إجراءاتالوضع الحالي الناطق بعدم صدور قانون مستقل ينظم 

  بأنها عبارة عن مجموعة من القواعد القانونيـة -الآن  حتى محاكم مجلس الدولة

 التقـاضي جـراءات المستقر عليهـا المنظمـة لإةداريالمكتوبة والمبادئ القضائية الإ

 . القضائي ختصاص ذات الاةداريم مجلس الدولة والجهات الإ محاكأمام

         وأ ا  ة  يع اا   أن و
 ت ااادار              ا  مع اا    ي  ؛  ؛  ا 

  و  مه اي أ  ؟   

 : ونجيب عن هذا فنقول 

                                                        

 ، مرجـع داريـةإسلام إحـسان ، نظريـة الـبطلان في المرافعـات الإ/  مستشار دكتور - )١(

   .٣٢سابق  ، ص 



 

)٥٢٦( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 شــطر الوضــع التــشريعي الإجرائــي الفرنــسي في مجــال إذا ولينــا وجوهنــا

 مختلـف كثـير الاخـتلاف مقارنـة بالوضـع الأمـر سـنجد أن ةداريـالمرافعات الإ

الإجرائي المـصري ، ذلـك بـأن الدولـة الفرنـسية قـد نظمـت قواعـد المرافعـات 

ً من خلال مجموعة من التشريعات والمراسيم المتعاقب صدورها ابتـداء ةداريالإ

 التقـاضي إجـراءات والمتـضمن تنظـيم ١٨٦ يوليـو ٢٢سوم الـصادر في من المر

 والذي ٢٢/٧/١٨٨٩ الصادر في الأمرً  مرورا ب)١( مجلس الدولة الفرنسي  أمام

 مجلـس أمـام الواجـب اتباعهـا جرائيةًجاء مشتملا علي مجموعة من القواعد الإ

ديــسمبر  ٣١ الــصادر في ١١٢٧ -  ٨٧الدولــة الفرنــسي ، وكــذا القــانون رقــم 

 ١٩٩٥ فبرايــر  ســنة  ٨ الــصادر في ١٩٩٥ لــسنة ١٢٥  والقــانون رقــم ١٩٨٧

 والــذي يعــد ةداريــبـشأن الهيئــات القــضائية والمرافعــات المدنيـة والتجاريــة والإ

 . الفرنسية ةداريطفرة تشريعية إيجابية في مجال المرافعات الإ

 إلى ةداريـ الإ في مجـال المرافعـاتحيةالإصلاوقد استمرت السياسة التشريعية 

 في نطـاق جرائيـةأن صدر قانون مـستقل ومكتـوب جمـع شـتات النـصوص الإ

 والـذي يحمـل رقـم جرائيـة الفرنسي سـمي بقـانون العدالـة الإداريالقضاء الإ

 )٢(  . ٢٠٠١يناير سنة  أو  الصادر في٢٠٠٠ لسنة ٥٨٧

                                                        

)١(  - Ernest Hamaoui  , procedure Administrative 

Contentieuse le juge Administrative , to me, 2, 1973 , p 39 
Roger Bonnard , Precis dedroit public . recueil sirey , 1939, p  

126 .  

 ، داريـة الإجـراءاتعبد العظيم عبد السلام عبـد الحميـد ، مـصادر الإ/  الدكتور -  )٢(

 –مـد بـاهى أبـو يـونس مح/ الـدكتور :  ، ويراجع بتوسـع في هـذا ١٩ ، ص ١٩٩٤طبعة 



  

)٥٢٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 ٠٦ الـصادر بتـاريخ -  ٢٠١٨ لاحقة صدر ؛ قانون سنة إجرائيةوفي مرحلة 

 - في الجريـدة الرســمية ٢٠١٨ / ٠١ / ٠١ والمنـشور بتـاريخ ٢٠١٨ / ٠٩ /

 إجراءات ؛ ونظم المشرع بمقتضاه كل مـا يتعلـق بـةداريبشأن قانون العدالة الإ

 ؛ ومجلـس الدولـة ةداريـ الإسـتئناف ومحـاكم الاةداريـ المحاكم الإأمامالتقاضي 

 الفرنـــسي يدار تعيـــين أعـــضاء القـــضاء الإإجـــراءاتالفرنـــسي ؛ كـــما حـــدد 

  .مورغير ذلك من الأ إلى ... تأديبهم إجراءاتوحقوقهم وواجباتهم و

 المـستعجلة ؛ في الكتـاب الخـامس مـن القـانون موركما نظم كل ما يتعلق بالأ

 جــراءات المــستعجلة وســلطاته ، والإمــورالمــذكور بــما يتــضمنه مــن قــاضي الأ

   .   )١(المنظمة لعمله 

                                                                                                                                        

ــذ  ــلي تنفي ــار الإدارة ع ــيلة لإجب ــة كوس ــة التهديدي ــامالغرام ــة الإالأحك ــانون داري ــق ق  وف

  صـ  ؛ دار الجامعة الجديدة:  الناشر ، ٢٠١٠ الفرنسية  ،  الطبعة الثانية  داريةات الإالمرافع

أنه يجب تسمية قـانون )  مد باهى أبو يونس مح/ الدكتور (  وما بعدها ، ويري سيادته ٤٤

 وعـدم التقيـد بالترجمـة الحرفيـة للـنص دارية الفرنسي بقانون المرافعات الإداريةالعدالة الإ

 تعكــس داريـة  بقــانون المرافعـات الإ٢٠٠٠ لـسنة ٥٩٧ أن تـسمية القــانون رقـم بحـسبان

 التقـاضي أمـام محـاكم القـضاء جـراءات منظمـة لإإجرائيـةحقيقة ما تحملـه مـن نـصوص 

الإداري الفرنسي يضاف إلي ذلك أن التسليم بتسميته وترجمته تحت مسمي قـانون العدالـة 

 غــير المألوفــة في الفقــه جرائيــةالاصــطلاحات الإ لا يمكــن تقبلــه لأنــه يعتــبر مــن داريــةالإ

   .٤٦الإجرائي العربي ، يراجع في هذا مؤلفه سالف الذكر ، هامش ص 

: ً مشار إلي هذا التشريع في شبكة قوانين الشرق ، المرجـع الـسابق ؛ ويراجـع أيـضا -  )١(

المستـشار : قحهـا  ؛ راجع الترجمـة ونداريةقسم الترجمة بمجلس الدولة ؛  قانون العدالة الإ

 ) .نائب رئيس مجلس الدولة ( محمد محمود شوقي / 



 

)٥٢٨( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

ــين الإ ــك في أن تقن ــن ش ــا م ــوم ــ الإراءاتج ــير ةداري ــضائية وغ ــا الق  بنوعيه

ٍ في مصر سيساعد بصورة إيجابية في تحقيق مصالح كـل مـن أطـراف )١(القضائية 

ً ، كما أنه سـيكون سـبيلا لحـسم ةداري وكذا أطراف الدعوي الإةداريالأعمال الإ

ً ، وسيعطي تكاملا بين أحكـام ةداري الإجرائيةمسألة تحديد مصادر القواعد الإ

 . القضائية منها وغير القضائية ةداري الإجرائيةد الإالقواع
  

ما ا  
ء اة داريدور اظ و  ءةإ اا إت ا  

 

ًفي البداية نطرح مجموعة من الأسـئلة ؛ ونجيـب عليهـا لاحقـا فنقـول في هـذا 

 :الشأن  

 المنازعــات إجــراءات  بــدور إيجــابي في نطــاقداري    هــل يتمتــع القــاضي الإ

كان يتمتـع بـدور إيجـابي فـما  وإذا  يحمل ذاتية خاصة تميزه عمن سواه ؟ةداريالإ

ــة ظــاهرة  ــابي في نطــاق مقاوم ــدور الإيج ــاهر هــذا ال ــاءةهــي مظ ــتخدام إس  اس

ًت التنفيــذ ؟  وكيــف يمكــن أن يكــون دور القــاضي الإيجــابي ســببا في إشــكالا

  الفصل بين السلطات ؟ مبدأإهدار 

                                                        

ــوم الإ-  )١( ــول مفه ــع ح ــع بتوس ــا داريــة الإجــراءات يراج ــضائية وأحكامه ــير الق  غ

 غـير داريـة الإجـراءاتمصطفي محمود عفيفي ، المبـادئ العامـة للإ/  ، الدكتور جرائيةالإ

ــة ، في كــل مــن التــشريع و ــدول القــضائية ، دراســة مقارن الفقــه والقــضاء المــصري وفي ال

 ، بـدون سـنة ٣٧٠٥٣ بـرقم سـكندريةالأجنبية ، نسخة مودعة بمكتبة الحقوق جامعـة الإ

 . وما بعدها ٢٢طبع ، ص 



  

)٥٢٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 أو : ا ق داريدور ام  اءات اإت ازا دار : -  

 لـه هيمنـة داريإن من المسلم به في نطاق القانون العام وقضائه أن القاضي الإ

، وعليـه التحقـق مـن تـوافر شروط )١( الدعوي وتوجيهها إجراءاتإيجابية على 

 أو المحــل أو م وصــفاتهمالطلبـات والخــصومة فيهــا سـواء فــيما يتعلــق بالخـصو

 يجب مراعاتها وتقدير النتائج التي المواعيد أو السبب كمصدر للحق والدعوى

النــزاع  أو يمكــن تحقيقهـا عنــد إصرار الأطـراف عــلى المـضي في الخــصومةالتـي 

ً ليـست ملكـا خالـصا للأطـراف فيهـا وللقـاضي ةداريـباعتبار أن الخـصومة الإ ً

 جـراءات يـتحكم في توجيـه الإداريلقـاضي الإ ، فا)٢( تقدير جـدواها  داريالإ

ها أوراق الدعوي وفحص إجراءاتعلي النحو الذي يظهر لدي أمره بالسير في 

ومستنداتها المقدمة من كل من المدعي والمدعي عليه ، كما يظهر دوره الإجرائي 

 الناقــصة والــلازم إيــداعها وراقفي طلبــه اســتكمال المــذكرات والمــستندات والأ

ً عــلي الوجــه الــذي يحقــق كــلا مــن داريصل في موضــوع النــزاع الإلحــسن الفــ

 . والموضوعية جرائيةالعدالة الإ

                                                        

 مـادة "الـسيد أحمـد مرجـان ، القـضاء الإداري / الـدكتور أستاذنا :  في هذا المعني - )١(

جامعة الأزهـر  –يعة والقانون بدمنهور علمية مقررة علي طلاب الفرقة الثالثة بكلية الشر

  .١٨٧دار اللوتس للطباعة ، ص : الناشر   م ، ٢٠١٤ ، طبعة "

 ٣٧ لسنة ١٠١٤حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم :  يراجع في هذا المعني -  )٢(

ع  . ق٤٢ لـسنة ٨٣١حكمها في الطعـن رقـم : ً، ويراجع أيضا ٧/٢/١٩٩٣ع بجلسة .ق

 –عليــا .  ق ٤٩ لــسنة ٤٨٩٢ والحكــم  الــصادر في الطعــن رقــم ١٥/٣/٢٠٠٣بجلــسة 

 هـ؛ الموافق ١٤٣٥ من ربيع أول سنة ٢١ بجلسة اليوم الأربعاء  الموافق -الدائرة السادسة 

 .محمد فاروق العواني / للمستشار  – اسطوانة مكتبة القاضي - م  ٢٢/١/٢٠١٤



 

)٥٣٠( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

كما يظهر كذلك في أمره بفتح تحقيق قضائي إن كان ثمة ضرورة تقتضي ذلك 

، ويأمر بإدخال من يري أن إدخاله منتج في الدعوي ، كـما أنـه هـو الـذي يقـدر 

غـير ذلـك مـن الأدوار  إلى ن عدمـه تكون الدعوي صالحة للفـصل فيهـا مـمتى

  )١(.  التي لا تخفي علي كل ذي بال  جرائيةالإ

  م :            ةظ و  ا دور ا  ءةإ   اا 
إت ا : -   

 لا يتعـارض مـع داريمما لا شك فيه أن الـدور الإيجـابي الممنـوح للقـاضي الإ

د القاضي ، ذلك بأن الدور الإيجابي الموكول للقاضي  الإجرائي القائل بحيابدأالم

 وقواعــد الإثبــات ةداريــ الــدعوي الإإجــراءاتســالف الــذكر في مجــال تــسيير 

ــراد الموضــوعية  المتعلقــة بهــا يــساعد عــلي الحفــاظ عــلي حقــوق وحريــات الأف

 بــما تحويــه مــن - جرائيــة كــما أنــه يحــول دون اســتخدام  الــذرائع الإجرائيــةوالإ

  - وتــدليس إجرائــي إجرائيــة القــانون وغــش إجرائــي وصــورية احتيــال عــلي

ــات  ــانون الإثب ًاســتخداما غــير مــشروع ، ولهــذا قالــت المــذكرة الإيــضاحية لق

المصري أن المشرع قد حـرص عـلي تحقيـق مزيـد مـن إيجابيـة القـاضي وفاعليتـه 

                                                        

قضاء (  اب ، أصول القضاء الإداري ،  محمد رفعت عبد الوه/  الدكتور  الأستاذ-  )١(

القــضاء الإداري في الفقــه  – القــضاء الإداري إجــراءات –قــضاء التعــويض  –الإلغــاء 

ــاشر  م ،٢٠١٢، طبعــة ) الإســلامي  ــدكتور ٣١١ دار الجامعــة الجديــدة ،  ص : الن /  ، ال

اء الإلغاء قض(  وسائل القضاء الإداري   -ماجد راغب الحلو ، دعاوي القضاء الإداري  

 دار الجامعـة الجديـدة ، : النـاشر م ،٢٠١٠، طبعـة ) قضاء التـسوية  –قضاء التعويض  –

 ، داريــةإسـلام إحــسان ، نظريـة الـبطلان في المرافعـات الإ/ دكتور الـستـشار الم ، ١٢ص  

 . وما بعدها  ٥٣المرجع السابق ، ص 



  

)٥٣١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ًلا يـترك كـشف الحقيقـة رهينـا بمبـارزة  حتـى بتزويده بمزيد من حرية الحركـة

  )١(. صوم وحدهم والحرص علي استقرار الحقوق وسد باب الحيلة الخ

 إءة و  أ  دور ا ا  و ظة                  
 ااإ   ت ا :-  

  - :)٢(   اا امم داريدور ا ا)  أ 

 إجراءاتانونية في نطاق  المصري في خلق القواعد القداريساهم القاضي الإ

 محاكم مجلس الدولة  ؛ وذلك لمواجهـة صـور التعـسف الإجرائـي أمامالتقاضي 

ــاد الخــصومة ــا لانعقادهــا ؛ أو ًســواء أكــان ســابقا عــلي انعق ــة  أو ًتالي في المرحل

اللاحقة لـصدور حكـم قـضائي فيهـا ؛ ومـن بـين هـذه القواعـد إقـراره لفكـرة 

؛ وكـذا إقـراره )٣(أثره علي امتداد مواعيد الطعـن المسلك الإيجابي لجهة الإدارة و

                                                        

/ دكتور الستشار الم ،  ١٩٦٨لسنة  ٢٥ المصري رقم ثبات المذكرة الإيضاحية لقانون الإ-   )١(

   .١٣٤إسلام إحسان ، نظرية البطلان في المرافعات الإدارية ، المرجع السابق  ، ص 

ــشار الــدكتور  :  يراجــع بتوســع - )٢( ــاضي / المست ــو العينــين ،   دور الق ــد مــاهر أب محم

تقـي العلمـي  عمـل الملأوراقالإداري في خلق القواعـد القانونيـة  ورقـة بحثيـة مقدمـة إلي 

الثاني للاتحـاد العـربي للقـضاء الإداري المنعقـد بـشرم الـشيخ بجمهوريـة مـصر العربيـة في 

 تحت عنوان سلطات القضاء الإداري في توجيـه جهـة ٢٠١٧ أكتوبر سنة ٩ و ٨الفترة من 

 .٢٦٧ص  حتى ٢٢٧الإدارة وسد النقص التشريعي  ؛ من ص 

محمــد عبــد االله /  الــدكتور  أســتاذنا:ابي  يراجــع بتوســع حــول فكــرة المــسلك الإيجــ- )٣(

ــة  ــة البحــوث الفقهي ــث منــشور بمجل ــابي لجهــة الإدارة ، بح ــر المــسلك الإيج مغــازي ، أث

جامعة الأزهر ، العدد التاسع عشر ، الجزء  –والقانونية بكلية الشريعة والقانون بدمنهور 

 ٧٤٠ة ، مـن ص  م ، طبـع بمطـابع اللـوتس بـالبحير٢٠٠٤ ه ـ ١٤٢٤ ، سنة الطبع الأول

 ٧٩٦ص حتى 



 

)٥٣٢( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

غـير  إلى ....؛ونظرية العلـم اليقينـي )١( داريلفكرة النكول في نطاق الإثبات الإ

 . القضائية جرائيةذلك من النظريات الإ

 ا  ا    ارا ا   داريدور ا ا  )  ب  
  -:  ده 

ًت التنفيـذ قـضائيا أن إشـكالا اسـتخدام إسـاءةومـة ظـاهرة ومن مظـاهر مقا

 حـال عـدم تـوافر شرط مـن شـكال برفض موضـوع الإدارييقضي القاضي الإ

 مـرة شـكال ذات الإإقامـة؛كي يمنع المتعسف من إعادة شكالشروط قبول الإ

 .أخري 

 أو العامـة كانـت – شـكال أنه حال عدم تـوافر شرط مـن شروط الإالأصلف

 الوقتي ؛ ولا تقضي في هـذه الحالـة شكالن المحكمة بعدم قبول الإفإ –الخاصة 

 ؛ بحسبان أن القضاء بالرفض هو قـضاء في الطلـب موضـوع شكالبرفض الإ

ًالدعوي ؛ ولو كان طلبا وقتيا  ً)٢(.  

                                                        

ــرة دور القــاضي الإداري في الإ- )١( ــول فك ــع ح ــات يراجــع  بتوس ــواد الإثب ــة في الم  داري

 في المـواد ثبـاتحمـدي ياسـين عكاشـة ، موسـوعة الإ/ المستـشار : وإقراره لنظرية النكول 

 في اتثبـ ، دور القـاضي الإداري في الإالأول أمـام محـاكم مجلـس الدولـة ، المجلـد داريةالإ

 ١٥٥دار أبو المجد للطباعة بـالهرم   ، مـن ص : الناشر  ؛ ٢٠١٧ ، طبعة سنة داريةالمواد الإ

  .  ٣٩٧ص  حتى ؛

أمينة مصطفي النمر ؛  قوانين المرافعـات ؛ الكتـاب الثالـث ؛ /  الدكتورة  الأستاذة - )٢(

  .٢٨٧ و ٢٨٦المرجع السابق  ؛ ص 

 العليـا داريةًن هناك أحكاما صدرت من المحكمة الإومن نافلة القول نقول في هذا الشأن أ

ُ المقام أمامها ؛ علي الرغم من أن الرفض قد أسس علي أساس عدم تـوافر شكالبرفض الإ



  

)٥٣٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

    :ءة دورار         إإ  ا  دور ا اأ ا   ا 

 - :ات 

 من قبـل الـسلطة التـشريعية ةداريتقنين قانون للمرافعات الإلا ريب أن عدم 

 قـد جرائيـة في خلـق القواعـد القانونيـة الإداريالمختصة ، وإسراف القضاء الإ

انتشار ظاهرة التحايل الإجرائـي غـير المـشروع ، وسـيجمع  إلى يؤدي كل هذا 

حكـم  بين السلطة القـضائية والـسلطة التـشريعية ، وسيـصير بداريالقاضي الإ

أن تكــون حقـوق وحريــات  إلى ًالواقـع مـشرعا ، وهــو مـا قــد يـؤدي في النهايـة

ة تحكـم القـاضي  العامة والخاصة أسـير-اعتباريين  أو  سواء طبيعيين–الأفراد 

  . )١(وهو يقوم بدور المشرع 

ًوكذلك يعتبر القاضي متجاوزا لحدود سلطاته أيضا عنـدما يتحايـل إجرائيـا  ً ً

 أو يــصدر  خــلال جلــسات التحــضير أو ةداريــهــة الإوينــصب نفــسه محــل الج

 في غـير الأحـوال ةداريمن خلال حكمه القضائي أوامر للجهات الإ أو المرافعة

 .ًالمقررة قانونا  

                                                                                                                                        

:  مـا يـلي شـكال الصادرة بـرفض الإالأحكام ، ومن جملة شكالشرط من شروط قبول الإ

  و ٥٤٢٥٥  و ٧٢٧٣٩ و ٧٢٧٣٨قـــام أر العليـــا في الطعـــون داريـــةحكـــم المحكمـــة الإ

 و ٧٢٧٣٩ ؛ والطعنـين رقمـي ٢٠١٨ / ٤ / ٢٢ تاريخ الجلسة - ٦٢ لسنة - و ٥٤٢٥٧

  ؛ ومــن جملــة أحكــام محكمــة ٢٠١٨ /  ٤ / ٢٢ تــاريخ الجلــسة - ٦٢ لــسنة -   ٧٢٨٠١

 ٢٠١٦ / ٣ / ٢٢ تـاريخ الجلـسة - ٧٠ لسنة ٧٣٧٤الحكم رقم : القضاء الإداري ما يلي 

 . وانة شبكة قوانين الشرق ؛ المرجع السابق  ؛ أحكام غير منشورة ؛ اسط

فاروق عبد البر،دور مجلس الدولـة في حمايـة الحقـوق والحريـات /  مستشار الدكتور-)١(

  .٩ م ، ص ١٩٩٢ لسنة ٧٢٢٢ ؛ رقم الإيداع  ١٩٩١العامة،الجزء الثاني، طبعة سنة 



 

)٥٣٤( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 عنــدما يتجــاوز ســلطته القــضائية باغتــصاب مــا هــو مــن داريفالقــاضي الإ

ًا فإنـه حـتما التنفيذية علي النحو المشار إليه سـلف أو وظائف السلطتين التشريعية ً

 . )١( الفصل بين السلطات مبدأيكون بمسلكه هذا قد اعتدي علي 

 لحـدود سـلطاته ؛ داريًأن ثمة فارقا بـين تجـاوز القـاضي الإ إلى ويجب التنويه

أحمد أبـو الوفـا ، في / أستاذنا الدكتور ؛ وقد أصل ختصاصوتجاوزه لحدود الا

لمرافعـات ؛ لفكـرة تجـاوز الـسلطة مؤلفه القيم المسمي بنظرية الدفوع في قانون ا

ًتأصيلا فقهيا مقارنا  ً  ؛ بين من خلاله المقصود بتجاوز السلطة في نطاق القـانون ً

  . )٢( وقانون المرافعات داريالإ
  

    لوا وز اأ       مما ا  تا  ا 

 ما :- 

ًبرا متجـاوزا حـدود سـلطاته قضت محكمة النقض الفرنسية بـأن القـاضي يعتـ ً

  .)٣(السلطة التنفيذية  أو تعدي علي ما تختص به السلطة التشريعية إذا القضائية

                                                        

ون المرافعـات ، القـسم أحمـد أبـو الوفـا ، نظريـة الـدفوع في قـان/  الأستاذ الدكتور -  )١(

  ، ص سـكندريةمنـشأة دار المعـارف بالإ:   ، النـاشر ١٩٨٠ الطبعة السادسة ؛ سـنة الأول

  . ٢١٣ و ٢١٢

أحمد أبو الوفا ،نظريـة / الأستاذ الدكتور:  يراجع بتوسع حول فكرة تجاوز السلطة - )٢(

ص  حتــى  ؛٢٠٧ ،المرجــع الــسابق ، مــن ص الأولالــدفوع في قــانون المرافعــات ، القــسم 

٢٢٦ . 

 فبراير ١٠ ، و ٧١ -١ – ٩٩ سيريه ، ١٨٩٨أغسطس  أول نقض فرنسي:  يراجع - )٣(

ـــيريه ١٨١٨ ـــل ٢٦ ، و ٢٢٢-١ – ٦٨ ، س ـــيريه ١٨٩٢ إبري  ٩ ، و ٢٦٤-١-١٩٢ ، س

 ؛ ١٤٠-١- ١٩٠٨ ، سـيريه ١٩٠٨ فبراير ١٨ ، و ٤٤٠-٤ – ٩٤ ، سيريه ١٨٩٤يوليه 



  

)٥٣٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
يفــرض  أو ًقانونــا مــا ؛ أو ومثــال مــا تقــدم أن يــضع الحكــم القــضائي لائحــة

ًا علي وجه يخالف تماما الـضوابط إداريًيفسر قرارا  أو  ؛)١(ضريبة من تلقاء نفسه  ً

ينشئ حالة من أحوال البطلان غـير مقـررة  أو ،)٢( الإدارة في تفسيره التي قررتها

  ، وكـذلك مـن )٣(خاصة بالتطبيق لنظرية مقـررة  أو في التشريع لا بصورة عامة

ينتقـد  أو صور تجاوز القاضي حدود السلطة أن يمتنـع عـن تطبيـق قـانون نافـذ

يوقـع  أو  الـسيادة ؛ًعملا مـن أعـمال أو ينتقد أحد القوانين أو ًتصرفا للحكومة

ــزاءات  ــج ــانون ؛ةإداري ــا الق ــسلطات  أو  لم يقرره ــر لل ــه أوام ــصدر في حكم ي

  .)٤(للنيابة العمومية في غير الأحوال المقررة في التشريع  أو ةداريالإ

                                                                                                                                        

أحمد أبو الوفا ، نظرية الـدفوع في قـانون / لأستاذ الدكتور  ا :  لديالأحكاممشار إلي هذه 

  . ٢١٢ ، المرجع السابق ، هامش ص الأولالمرافعات ، القسم 

 يونيـه ١٩ المشار إليها ، وحكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في الأحكام يراجع -  )١(

أحمـد / الدكتور  الأستاذ  :  لديالأحكام ؛ مشار إلي هذه ٢٧٧ – ١٩٢٩ ، دالوز  ١٩٢٩

  . ٢١٢أبو الوفا ، نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، المرجع السابق ، هامش ص 

 ١ – ١٩٣٨ ، دالـوز  ١٩٣٨ فبرايـر ١٥ حكم محكمة النقض الفرنسية الـصادر في -  )٢(

أحمد أبو الوفا ، نظريـة الـدفوع /  لدي الأستاذ الدكتور الأحكام  ؛ مشار إلي هذه ١٢٦ –

  . ٢١٢ المرافعات ، المرجع السابق ، هامش ص في قانون

 ١٩٢٤ ، جازيت باليه  ١٩٢٤ يوليه ٢٤ حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في -  )٣(

 لـدي الأحكام  ؛ مشار إلي هذه ٥٤٩ – ١٩٣٨ ، دالوز ١٩٣٨ يونيه ٢٢ ، و٩٥٠ – ٢ –

عـات ، المرجـع الـسابق ، أحمد أبو الوفا ، نظريـة الـدفوع في قـانون المراف/ الأستاذ الدكتور 

  . ٢١٢ص 

-١- ٣٢ ، ســيريه ١٨٣٢ إبريــل ١٧ حكــم محكمــة الــنقض الفرنــسية الــصادر في -  )٤(

ــل ١٨ و ٧٣٢ ــه ١٩٢٤ إبري ــت بالي ــوز  ١٩ ، جازي ــشار إلي هــذه ١٩٢٤ ســبتمبر  دال  ؛ م



 

)٥٣٦( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 ا ا  
ة أظ و  اءات اءة اإ اا إ ت ا  

 

ية في نطاق قواعد وأحكام القانون الإجرائي  بأنها تلكم عُرفت الجزاءات المال

  ، جــراءات التــي تترتــب عــلي واقعــة الغــش في الإجرائيــةالجــزاءات المدنيــة الإ

ًويكون مصدرها أساسا قانون المرافعات وأحيانا القانون المدني ،  والتي تتمثـل  ً

 . )١(الغرامة  أو التعويض أو في المصروفات

ن توقيع الجزاءات المالية يتمثل في حث كـل مـن يتـصل ولا ريب أن الهدف م

ا إجراءاته علي الإسهام في سرعة الفصل فيها وعدم تعطيل ةداريبالمنازعات الإ

 لـدي ممارسـة حـق التقـاضي ولـدي جرائيـةٍدونما مبرر ، وإظهار حسن النيـة الإ

الغـش ً المكفولة قانونا ، والحد من انتـشار ظـاهرتي جرائيةاستخدام المكنات الإ

والتحايل الإجرائيين غير المشروعين ، وإلا وقع عليه جزاء من الجزاءات المالية 

 .)٢(سالفة الذكر ؛ وهذا ما أكدت عليه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات 

                                                                                                                                        

أحمـد أبـو الوفـا ، نظريـة الـدفوع في قـانون المرافعـات ، /  لدي الأسـتاذ الـدكتور الأحكام

  . ٢١٣رجع السابق ،  هامش ص الم

ــتاذ- )١( ــدكتور الأس ــي /  ال ــش الإجرائ ــود ، الغ ــد محم ــاضي  –ســيد أحم ــش في التق الغ

   .  ٢٢٢دار الفكر والقانون باالمنصورة ،  ص  : م ؛ الناشر٢٠١٧سنة ؛ طبعة والتنفيذ 

   بـشأن١٩٦٨ لـسنة ١٣ جاء بالمـذكرة الإيـضاحية لمـشروع قـانون المرافعـات رقـم - )٢(

 وضـمانا لمراعـاة هـذه المواعيـد نـص المـشرع ":  قانون المرافعات المدنية والتجارية  إصدار

 تقديمـه في الميعـاد إمكانـه بمـستند كـان في الأولىتقدم أحد الخصوم في الجلـسة  إذا على أنه

المحدد له وترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تقـل عـن 

 ) من المشروع٩٦المادة ( ولا تتجاوز عشرين جنيها ثلاثة جنيهات



  

)٥٣٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
نص المشرع المصري في كل من قانون المرافعـات وقـانون مجلـس الدولـة عـلي 

ذلـك كنـوع  إلى ة للأسباب التي تـدعوكفالة حق القاضي في توقيع الغرامة المالي

 .)١(الغير   أو من أنواع الجزاءات المالية التي يملك توقيعها علي أطراف الدعوي

                                                                                                                                        

وعملا على الإسراع في إعداد الدعوى للفصل فيها نص المشروع عـلى عـدم جـواز تأجيـل 

الخصوم على ألا تتجاوز فـترة التأجيـل ثلاثـة  إلى الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع

  ."). من المشروع٩٧المادة (أسابيع 

 المـضاعف لقيمـة ١٩٩٢ لـسنة ٢٣يضاحية لمـشروع القـانون رقـم  جاء بالمذكرة الإ- )١(

 : الغرامات المالية ما نصه 

   وتمشيا مع الاعتبارات المتعلقة بما طرأ من تغير على قيمـة العملـة فقـد اتجـه المـشروع في "

 في المواد أمثالهاعشرة  إلى مضاعفة قيمة الغرامات التي يجوز أن يقضى بها إلى المادة الخامسة

٢٥٧، ٢٤٦،، ٢٣١/٢، ١٨٨/٢، ١١٥/٢، ١١٠/١، ٩٩/١، ٩٧/١، ٦٨/٢، ١٤ ،

، مـــــــن ١٠٠٩/٢، ١٠٠١، ١٠٠٠/١، ٩٩٧، ٩٩٦، ٩٩٤، ٩٨٢، ٣٩٧، ٣٢٤، ٣١٥

، ١٤٨/٣، ١٤٥، ٨٠، ٧٨/١، ٥٦/١، ٤٣قــــانون المرافعـــــات المدنيـــــة والتجاريـــــة، 

 من قانون رقم ٣٦/٢ في المواد المدنية والتجارية وفي المادة ثبات، من قانون الإ٥، ١٥٢/٢

خمـسة  إلى  الطعن بالنقض، ومضاعفة الكفالةإجراءات في شأن حالات و١٩٥٩ لسنه ٥٧

 ٣٦/١ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمادة ٢٥٤/١، ٢٤٣/٣ في المادتين أمثالها

ت  المشار اليه، وعلة التفرقة بين مقدار الزيادة في الغرامـا١٩٥٩ لسنه ٥٧من القانون رقم 

 عقوبـات الأولى، فـالأخـرىومقدار الزيادة في الكفالات اخـتلاف وظيفـة كـل مـنهما عـن 

 .  التقاضيإجراءاتمالية، بينما الثانية ترد كجزء من 

   وكان من البديهي، وقد اعيد النظر في مقدار القيم المالية كمعيار قانوني على ضوء التغـير 

 المديونيـة الناشـئة إثباتم المعاملات التي يجوز الذي لحق قيمة العملة، أن يعاد النظر في قي

ه إثباتـعنها بشهادة الشهود، فنص المشروع على زيادة نصاب التصرف القانوني الذي يجوز 



 

)٥٣٨( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 بجلـسات ةداريـ    وهذه الغرامات الماليـة قـد توقـع لـدي نظـر المنازعـات الإ

 هيئة مفوضي الدولة ، وقد توقع أثنـاء نظـر الخـصومة بجلـسات أمامالتحضير 

 المحكمة بعـد ورود الـدعوي مـن الهيئـة المـذكورة وكتابـة تقريرهـا مأماالمرافعة 

 .القانوني 

  -: وفي ضوء ما تقدم أعرض هذا المطلب من خلال الفروع التالية 

  اولاع 
وا    ا اءات اا  

 

ت لاإشـكا العليا قـد اسـتقرت عـلي أن ةداريًقلنا سلفا أن أحكام المحكمة الإ

ــة  ــلي هيئ ــصة دون عرضــها ع ــة المخت ــب أن تنظرهــا المحكم ــة يج ــذ الوقتي التنفي

مفوضي الدولة التابعة لها ؛ وذلك مراعاة لركن الاستعجال الذي يجب أن تقام 

عـلي أساسـه منازعــات التنفيـذ الوقتيــة ؛ لكـن في الواقـع قــد نجـد أن المحكمــة 

هيئــة  إلى ادر منهــا في تنفيــذ الحكــم الــصشــكال الإإحالــةالمختــصة قــد قــررت 

 .)١(مفوضي الدولة التابعة لها ؛ لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه 

                                                                                                                                        

 مـن قـانون ٦١ و٦٠بشهادة الشهود في غـير المـواد التجاريـة والمنـصوص عليـه في المـادتين 

  .".مائة جنيه بدلا من عشرين جنيها إلى ثباتالإ

ت التنفيذ التي قررت المحكمة المختـصة بنظرهـا إحالتهـا إلي هيئـة إشكالا من جملة - )١(

 داريـةأحكـام المحكمـة الإ:  مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القـانوني فيـه 

ــــصادرة في الإ ــــيرة ال ــــة البح ــــكالالمحافظ ــــام ش ــــسنة ٧٠٧١ت أرق ــــسة ١٨ ل  ق ؛ جل

 ق ٢٠ لـسنة ٧٣٩٣ م ؛  ٢٩/٥/٢٠١٨ة  ق ؛ جلس٢١ لسنة ١٦٩٩ م ؛  ٢٧/٢/٢٠١٨

 . ؛ يراجع إدارة النسخ بمجلس الدولة بالبحيرة ٢٦/٦/٢٠١٨جلسة 



  

)٥٣٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
هل تملك هيئـة مفـوضي الدولـة سـلطة تقديريـة في : والسؤال المطروح هاهنا 

 ت التنفيذ الوقتية أم لا ؟إشكالاتوقيع جزاء مالي علي من يسئ استخدام 

 مـن قـانون مجلـس ٢٧مقتـضي المـادة رقـم وفي هذا نقول بأن المشرع المصري ب

 أعطـي هيئـة مفــوضي الدولـة سـلطة تقديريــة في ١٩٧٢ لــسنة ٤٧الدولـة رقـم 

توقيع جزاء مالي علي الخصم الذي يتعمد الاحتيال الإجرائي غير المشروع مـن 

ت إشـكالا أو ةداريـخلال طلب الأجل بقصد تعطيـل الفـصل في الـدعوي الإ

ًدرة فيهـا  ، وذلـك عقابـا لـه ومعاملـة لـه بنقـيض  القضائية الصاالأحكامتنفيذ  ً

  . جرائية بحسن النية الإالالتزامًمقصوده وحثا له علي 

وهذا القرار الصادر بالغرامة الصادر من مفـوض الدولـة يعـد بمثابـة الحكـم 

البات الذي لا يقبل الطعن فيه ؛ بحسبان أن له طبيعة خاصـة لا يـستطيع معهـا 

ره القانوني ؛ فمـن أصـدر القـرار الـصادر بالغرامـة هـو غير المفوض أن يعدم أث

 سـواء كـان الموقـع عليـه الغرامـة –الذي يملك إقالة من وقعت عليـه الغرامـة 

 مـن هـذا –أحـد خـصومها  أو دعي عليهـا مـ أو  بـصفتها مدعيـةةداريجهة الإ

الجزاء المـالي في حـال إثبـات جديتـه في النـزاع وعـدم تعمـده الاحتيـال والغـش 

ئين وتعطيل الفصل في موضوع النزاع ، وتقديمـه للمـستندات المطلوبـة الإجرا

 .)١( القيام بالإجراء المكلف به خلال جلسات التحضير   أو منه

                                                        

 ؛ داريـةوليد محمود ندا ، سلطات مفوض الدولة في تحضير الدعوي الإ/  المستشار - )١(

 ومــا ٩٩ طبعــة نــادي قــضاة مجلــس الدولــة ؛ ص  ؛ م ، بــدون دار نــشر٢٠١٤ طبعــة ســنة

 . بعدها 



 

)٥٤٠( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

لكن ما هو مقدار الغرامة المالية التي يملك مفوض الدولة توقيعها علي أحـد 

  ؟شكالخصوم الإ أو  ةداريخصوم الدعوي الإ

 ٢٧نقول أنه باستعراض ما نصت عليه المادة رقم وللإجابة علي هذا التساؤل 

ًفي هذا الشأن ؛ وجدنا أنهـا قـررت صراحـة  إليها من قانون مجلس الدولة المشار

علي أن الغرامة المالية التـي توقـع مـن قبـل المفـوض  لا يتجـاوز مقـدارها مبلـغ 

 عشرة جنيهات علي أنه يجوز له أن يمنحها للطرف الآخر ، لكن الواقع العمـلي

يشهد بأن بعض السادة مفوضي الدولة يوقعـون غرامـات ماليـة تتجـاوز مبلـغ 

العشرة جنيهات سالفة البيان ؛ فما هو سـنده في هـذا ؛ ومـا هـي أقـوال الفقـه في 

 شأن مقدار الغرامة التي يملك مفوض الدولة سلطة توقيعها ؟ 

  أ  او :-  

 مـن قـانون ٢٧تقيـد بـنص المـادة رقـم يري أنصاره أنه يجب ال :  اولاأي  

في شـأن مقـدار الغرامـة الماليـة التـي توقـع مـن قبــل  إليهـا مجلـس الدولـة المـشار

المفوض  بحيث لا يتجـاوز مقـدارها مبلـغ عـشرة جنيهـات ، وأنـه يجـب عـدم 

نـص يبـيح لـه ذلـك في قـانون المرافعـات  إلى الخروج علي هذا الـنص واللجـوء

ًان أن النص الوارد في قـانون مجلـس الدولـة يعـد نـصا المدنية والتجارية ؛ بحسب

 .)١(ًخاصا ؛ ومعلوم أن الخاص يقيد العام  

   مأي اب اأ فـإنهم يقولـون بخـلاف مـا قـال بـه أنـصار الـرأي   :أ

الغرامـة  إلى ضـافة سالف الذكر ؛ حيث يـري أنـصار هـذا الـرأي أنـه بالإالأول

                                                        

 ؛ داريةوليد محمود ندا ، سلطات مفوض الدولة في تحضير الدعوي الإ/  المستشار -  )١(

   . ٩٩المرجع السابق ؛ ص 



  

)٥٤١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ــة  ــس الدول ــانون مجل ــا بق ــصوص عليه ــد المن ــتدعاء القواع ــضا اس ــه أي ــوز ل ًيج

ــامو ــة الأحك ــة المنظم ــة والتجاري ــات المدني ــانون المرافع ــا في ق ــصوص عليه  المن

 أو انتدب من قبل المحكمة المختصة بإجراء تحقيق مـا إذا للجزاءات المالية سيما

كُلف باتخاذ إجراء في الدعوي ؛ وبالتالي فيحـق لـه مـن بـاب القيـاس  أو معاينة

ستعير سلطاتها ويكون لهيئـة المفوضـين  مـا للمحكمـة في تطبيـق الإجرائي أن ي

ُالجزاءات المالية إلا أنه لا تعطي الغرامة المالية في هذه الحالة للطرف الآخـر كـما 

 . من قانون مجلس الدولة ٢٧هو الشأن في المادة 

وبناء علي هذا الرأي فإن مفوض الدولة يملك تطبيق ما نصت عليـه المـادتين 

 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بـشأن توقيـع الجـزاءات ٩٩ و ٩٧رقمي 

ــة ً وتعــسفا في ممارســة إســاءة أو ً وجــد أن ثمــة تحــايلا غــير مــشروع إذا المالي

غـيرهم ،  أو )١(  ةداريـ مـن قبـل أحـد أطـراف الخـصومة الإةداري الإجراءاتالإ

                                                        

ــم - )١( ــادة رق ــنص الم ــة  )  ٩٧(   ت ــة والتجاري ــات المدني ــانون المرافع ــستبدلة -مــن ق   الم

 دعيقدم الم وإذا جلسة، أول ُ  تجرى المرافعة في"علي أن  – ١٩٩٩ لسنة ١٨بالقانون رقم 

) ٦٥(ًالمدعى عليه في هذه الجلسة مستندا كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المقرر في المادة أو 

ترتـب  إذا لم يترتب على ذلك تأجيـل نظـر الـدعوى، أمـا إذا من هذا القانون قبلته المحكمة

ًعلى تقديمه تأجيل نظرها ورأت المحكمـة قبولـه تحقيقـا للعدالـة حكمـت عليـه بغرامـة لا 

قل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، على أن يكـون التأجيـل لمـرة واحـدة ولا تجـاوز ت

 .مدته أسبوعين

ًومع ذلك يجوز لكل من المدعي والمدعى عليـه أن يقـدم مـستندا ردا عـلى دفـاع خـصمه  أو ً

  ".طلباته العارضة



 

)٥٤٢( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 لهـا هـو الأقـصىد  منها هو مـائتي جنيـه ، والحـالأدنىوهذه الغرامة مقدار الحد 

 . خمسمائة جنيه مصري  

ونحن من جانبينا نؤيد ما انتهـي إليـه الـرأي الثـاني مـن مـنح مفـوض الدولـة 

 والقواعد المنصوص عليها بشأن توقيـع الجـزاءات الماليـة الأحكاممكنة تطبيق 

 الـواردة بقـانون مجلـس صدارًأسوة بالمحكمة نظرا لأن المادة الثالثة من مواد الإ

قانون المرافعات بشأن ما لم يرد به نص ، وحيث إن ظـاهر نـص  إلى ة تحيلالدول

 من قـانون مجلـس الدولـة يفيـد أنـه في حالـة الـسماح لطالـب التأجيـل ٢٧المادة 

بمنحه أجل جديد أن يحكم عليه بالغرامة المالية التي  لا تجاوز عـشرة جنيهـات 

لنص يتعلق بحالـة بعينهـا والتي يجوز منحها للطرف الآخر ، وبالتالي فإن هذا ا

وبنوع معين من الغرامات المالية الجائز منحها للخصم ، ولا يعتبر بمثابة النص 

                                                                                                                                        

 " علي أن ٢٠٠٧ة  لسن٧٦من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم  ) ٩٩( وتنص المادة رقم 

 أو مـن الخـصوم عـن إيـداع المـستندات أو تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بهـا

 المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامـة لا إجراءاتعن القيام بأي إجراء من 

ة ًتقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبـت في محـضر الجلـس

ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكـن للمحكمـة أن تقيـل . له ما للأحكام من قوة تنفيذية

ًأبدى عذرا مقبولا إذا بعضها أو المحكوم عليه من الغرامة كلها ً. 

ًويجوز للمحكمة بدلا من الحكـم عـلى المـدعي بالغرامـة أن تحكـم بوقـف الـدعوى لمـدة لا 

 .يهًتجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عل

ًوإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومـا التاليـة 

بــه المحكمــة حكمــت المحكمــة باعتبــار الــدعوى كــأن لم  أمــرت لم ينفــذ مــا أو لانتهائهــا،

 .".تكن



  

)٥٤٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
الخاص الذي يقيد النصوص العامة الواردة بقـانون المرافعـات الخاصـة بتوقيـع 

ــالنظر  ــه ب ــك ؛ فإن ــن ذل ــصوم ؛ فــضلا ع ــنح للخ ــي لا تم ــة والت ــزاءات المالي ًالج

ضوعية التي تحققها فكرة الجزاءات المالية نجد أنه من  والموجرائيةللمقاصد الإ

ًالضروري الأخذ بالاتجاه الثاني والمطالبة أيضا بمضاعفة الغرامات المالية كي لا 

ً المكفولة قانونا وسـائل وأدوات يتحايـل مـن خلالهـا أربـاب جراءاتتتخذ الإ

تناسـب البتـة لا ي إليهـا الحيل دون حق ؛ سيما وأن مبلغ العشرة جنيهات المـشار

  التحايل التي تشهدها المحاكم في  هذا العـصر مـن الخـصومإشكالمع صور و

الغير ؛ كما أن العشرة جنيهات المذكورة لا تتناسب مـع التطـور  أو وكلائهمأو 

 علي تنفيذ مـا تـأمر ةداريولا تساعد في حث خصوم المنازعات الإ)١( الاقتصادي

   .  به هيئة مفوضي الدولة بجلسات التحضير

وبعد استعراض هذين الرأيين وترجيح الرأي الثاني للأسباب المتقدم ذكرهـا 

هـل : وبيانها ؛ يلوح في الأفق سؤال يتـصل بـذات الموضـوع محـل النظـر مفـاده 

 ةدارييملك مفوض الدولة توقيع الجزاء المالي علي أحد غير خصوم الدعوي الإ

 أم لا  ؟

 شـأنه شـأن –فـوض الدولـة يملـك وللإجابة علي هذا التـساؤل نقـول بـأن م

 توقيـع الجـزاء المـالي عـلي كـل مـن المـدعي  ، وذلـك حــال –المحكمـة المختـصة 

ال تقاعــسه عــن مبــاشرة ومتابعــة دعــواه ؛ كــذلك توقــع عــلي المــدعي عليــه حــ

 أو - شـكال وكـذلك الإ–مماطلته وتعمده تأخير الفصل في الـدعوي المنظـورة 

                                                        

 ؛ داريـةوليد محمود ندا ، سلطات مفوض الدولة في تحضير الدعوي الإ/  المستشار - )١(

  . ١٠٣ابق ؛ ص المرجع الس



 

)٥٤٤( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

ــداع المــستندات وا ــه في إي ــة أمــاملمــذكرات المطالــب بتقــديمها حــال تراخي  هيئ

 .ٍطلبه التأجيل دون مبرر يقبله المفوض  أو المفوضين

وظاهر النصوص تجيز للمفوض تكرار الغرامـة الماليـة حـال تكـرار المخالفـة 

أن  يغـرم مـن سـلف تغريمـه أكثـر مـن مـرة )  المفوض (  ؛ إذ يجوز له جرائيةالإ

  .)١(ٍدون حد أقصي لعدد مرات الغرامة 

 محــاكم مجلــس الدولــة أنــه لــدي اتخــاذ قــرار بالغرامــة يعــد أمــاموالمعمــول بــه 

سكرتير هيئة المفوضين المختص قرار الغرامة  ، ويوقع من المفـوض الـذي قـرر 

توقيع الجزاء المالي ، ويبصم قراره هذا بخاتم المحكمة التابع لها هيئـة المفوضـين 

 ، علي أن  يتم تنفيذ القرارات لأحكاما، ويزيل بالصيغة التنفيذية التي تزيل بها 

الصادرة بالغرامات بعـد إخبـار المحكـوم عليـه بهـا  مـن خـلال كتـاب مـسجل 

 مـن ١٠٠ًمصحوب بعلم الوصول من قلـم الكتـاب ، طبقـا لحكـم المـادة رقـم 

 .  قانون المرافعات  المدنية والتجارية 

ض الدولــة  أنــه يــسري عــلي الامتنــاع عــن تنفيــذ قــرار مفــو)٢(ويــري الــبعض 

 القضائية النهائية من أحكام الأحكامبالغرامة ما يسري علي الامتناع عن تنفيذ 

  . )٣( من قانون العقوبات ١٢٣وقواعد منصوص عليها بالمادة رقم 

                                                        

 ؛ داريـةوليد محمود ندا ، سلطات مفوض الدولة في تحضير الـدعوي الإ/  المستشار - )١(

   .١٠٣ و ١٠٢المرجع السابق ؛ ص 

 ؛ داريـةوليد محمود ندا ، سلطات مفوض الدولة في تحضير الـدعوي الإ/  المستشار - )٢(

   .١٠٢ و ١٠١المرجع السابق ؛ ص 

 ١٢٣المـستبدلة بالقـانون رقـم  –مـن قـانون العقوبـات المـصري  ١٢٣ تنص المـادة - )٣(

ُ  يعاقب بالحبس والعـزل كـل موظـف عمـومي اسـتعمل سـلطة " علي أنه - ١٩٥٢لسنة 



  

)٥٤٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ونحن من جانبنا نؤيد هـذا القـول بحـسبانه يـساهم في فاعليـة الجـزاء المـالي ، 

ل في الخصومات والمنازعات ًوهو ما ينعكس بالضرورة إيجابا علي سرعة الفص

  . ةداريالإ

مع اا  
 ءأ اءات اا   ا   

    ت ا ت ااإ إاءات
 

ٌسـواء أكانـت هـذه  – ةداريـهـا الـدعوي الإأمامتملك المحكمة التـي أقيمـت 

 – العليـا ةداريلمحكمة الإا أو داريمحكمة القضاء الإ أو ةإداريالمحكمة محكمة 

 نظـر إجـراءاتأثنـاء سـير  أو  ؛ةداريـ الـدعوي الإإجراءاتأن توقع أثناء سير 

أكثر من جزاء مالي علي من ثبت    بجلسات المرافعة-ت التنفيذ الوقتية إشكالا

حــد الغــش  إلى لــديها بيقــين ممارســته لفكــرة التعــسف الإجرائــي  الــذي يرقــي

ًالي يتمثـل في الغرامـة الماليـة ، وذلـك طبقـا لقـانون والتدليس ؛ وهـذا الجـزاء المـ

 .المرافعات المدنية والتجارية 

وقد عرف هذا النوع من الغرامـة بأنهـا عبـارة عـن جـزاء مـالي تقـدم للخزانـة 

ًالعامة تعويضا عن الضرر الـذي أصـاب المجتمـع مـن جـراء المـشاغبة والكيـد 

 . )١(لدي المتقاضين بهدف ردعهم 

                                                                                                                                        
تأخير  أو أحكام القوانين واللوائح أو وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة

مـن أيـة جهـة  أو ر من المحكمـةصاد أو أمر وقف تنفيذ حكم أو تحصيل الأموال والرسوم

 .مختصة

ًكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم ممـا  أو أمر ُ

ًالأمـر داخـلا في  أو كـان تنفيـذ الحكـم إذا ُذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضرَ

  ".  الموظفاختصاص

 الغـش الإجرائـي ، المرجـع الـسابق ،  ص سـيد أحمـد محمـود ، /  الـدكتور الأستاذ - )١(

٢٢٣   



 

)٥٤٦( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 من قانون مجلس الدولة رقـم ٢٧شرع المصري بمقتضي المادة رقم وإذا كان الم

 قد أعطي هيئة مفوضي الدولة سلطة تقديرية في توقيـع جـزاء ١٩٧٢ لسنة ٤٧

 اا  ا    إءةمالي المتمثل في الغرامة علي الخصم الذي يتعمد 

نون ً ، وأجاز لـه أيـضا مـنح هـذه الغرامـة للخـصم الآخـر ؛ فـإن قـاإاءاو

 إجـراءاتمجلس الدولة قد خلي من النـصوص التـي تمـنح المحكمـة أثنـاء سـير 

ــات الإ ــالمنازع ــرغ ةداري ــذا الف ــسبب ه ــسلطة ؛ وب ــذه ال ــة ه ــسات المرافع  بجل

 المنـصوص عليهـا بالمـادة جرائيـة الإحالـةالتشريعي ؛ يجـب الرجـوع بحكـم الإ

 المرافعـات المدنيـة قـانون إلى  قانون مجلس الدولـة الحـاليإصدارالثالثة من مواد 

 أمـام الجلـسات إجـراءاتوالتجارية بشأن توقيـع الغرامـات الماليـة أثنـاء سـير 

 . المحكمة  

          ء اا  أن  ا ت اار ا أ ء   داريوأ 
  اءاتإ  ت ازا دار –      ت از  و - و ءةإ 

  اوا ااءاإ    :  

 اســتخدام القواعــد إســاءةتوقيــع الغرامــة الماليــة حــال تعمــد المستــشكل ) أ 

ــام الا ــلي أحك ــروج ع ــلال الخ ــن خ ــاضي م ــق التق ــصاصالمنظمــة لح ــر خت  بنظ

 .)١(ت التنفيذ الوقتية إشكالا

                                                        

قـضت  إذا  عـلى المحكمـة": من قـانون المرافعـات عـلي أنـه ١١٠ تنص  المادة رقم  - )١(

المحكمـة المختـصة، ولـو كـان عـدم  إلى  الدعوى بحالتهـاإحالةها أن تأمر باختصاصبعدم 

ــصاصالا ــةخت ــا بالولاي ــم بغرامــة لا. ً متعلق ــذ أن تحك ــا عندئ ــوز له ــة ويج ــاوز أربعمائ  تج

 ".......جنيه



  

)٥٤٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 اسـتخدام القواعـد إسـاءةتوقيـع الغرامـة الماليـة حـال تعمـد المستـشكل ) ب 

 المنظمة لحق التقاضي من خلال الخروج علي شرط المـصلحة كـشرط الأحكامو

 .)١(ت التنفيذ إشكالا أو عام لقبول الدعاوي

 اســتخدام القواعــد إســاءةتوقيــع الغرامــة الماليــة حــال تعمــد المستــشكل ) ج 

 المنظمة لحق التقاضي مـن خـلال الخـروج عـلي شرط الـصفة كـشرط الأحكامو

 .)٢( التنفيذ تإشكالا أو عام لقبول الدعاوي

 اســتخدام القواعــد إســاءةتوقيــع الغرامــة الماليــة حــال تعمــد المستــشكل ) د 

ــضائي  ــلان الق ــام الإع ــلي أحك ــروج ع ــلال الخ ــن خ ــاضي م ــق التق ــة لح المنظم

 .)٣(ت التنفيذ الوقتية شكالالإ

                                                        

  ........": مـن قـانون المرافعـات عـلي أنـه ٣ تنص الفقـرة الأخـير مـن المـادة رقـم - )١(

ويجوز للمحكمة عند الحكـم بعـدم قبـول الـدعوى لانتفـاء شرط المـصلحة أن تحكـم عـلى 

سـتعمال تبينـت أن المـدعي قـد أسـاء ا إذا  لا تزيد عن خمـسمائة جنيـهإجرائيةالمدعي بغرامة 

 ".حقه في التقاضي

الـدفع بعـدم قبـول الـدعوى ":  من قانون المرافعات علي أنه ١١٥ تنص  المادة رقم - )٢(

 .يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها

وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبـول الـدعوى لعيـب في صـفة المـدعى عليـه قـائم عـلى 

لمحكمـة في هـذه الحالـة الحكـم عـلى أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الـصفة ويجـوز ل

 .ًالمدعي بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه

ــات العامــة، أو وإذا تعلــق الأمــر بإحــدى الــوزارات، ــصالح، أو الهيئ ــصلحة مــن الم  أو م

خـاص، فيكفـي في تحديـد الـصفة أن يـذكر اسـم الجهـة المـدعى  أو بشخص اعتباري عام،

 ".وىعليها في صحيفة الدع

 .  من قانون المرافعات المدنية والتجارية ٨٥ ، و٦٨ و ١٤:  يراجع المواد أرقام - )٣(



 

)٥٤٨( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 اسـتخدام القواعــد إسـاءةتوقيـع الغرامـة الماليـة حـال تعمـد المستـشكل ) هــ 

ت إشـكالا مـن خـلال الخـروج عـلي أحكـام تأجيـل نظـر المنظمة لحق التقاضي

 .)١(التنفيذ الوقتية ؛ وتقديم المستندات الخاصة بها 

توقيع الغرامة الماليـة حـال تعمـد إطالـة أمـد منازعـة التنفيـذ الوقتيـة  مـن ) و 

  .)٢( المنظمة لحق رد القضاة وتنحيتهمالأحكام استخدام القواعد إساءةخلال 
  

 دارياات ا ا  أن  اء ا        ض أ ر     
     ءي أاءاتاإ  ي اا دار –   أو  إ     ت ا 

    درةر    -ا و   ءةإ   ق ات واا اا  ا ؛ 
  أن مف   اع ام  ة اا ا اء             

  :     مق امن اا ل  
 

 ١٩٧٥ من قانون المرافعات الفرنسي الصادر سنة ١ /٣٢يعد نص المادة رقم 

نص تشريعي فرنسي يضع قاعدة عامة مقتضاها إباحة الحكم بالغرامـة  أول هو

، وذلك في حالة التعسف في استخدام الحق في التقاضي ، وهذه القاعـدة تنطبـق 

                                                        

  من قانون المرافعات المدنية والتجارية٩٩ و ٩٧ يراجع المادتين رقمي  - - )١(

 لـسنة ٧٦المعدلـة بالقـانون رقـم  – من قـانون المرافعـات ١٥٩ وفي هذا تنص المادة - )٢(

عـدم  أو سقوط الحـق فيـه، أو  تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد،":   علي أن - ٢٠٠٧

 التنازل عنه، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد على إثبات أو قبوله،

ًكان الرد مبنيا على الوجـه الرابـع مـن  إذا أربعة آلاف جنيه ومصادرة الكفالة، وفي حالة ما

 .ستة آلاف جنيه إلى ن يجوز إبلاغ الغرامةمن هذا القانو) ١٤٨(المادة 

 .وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم

كـان  أو إذا .الأولىويعفى طالب الرد من الغرامة في حالة التنـازل عـن الطلـب في الجلـسة 

   ". انتهاء خدمته أو نقله أو التنازل بسبب تنحي القاضي المطلوب رده



  

)٥٤٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 الدفع كما أنه بموجب هذه القاعدة يستفيد منها كل من المـدعي أو بعلي الطل

مدخل في الخصومة ، وبهذا فإن المشرع  أو أي خصم متدخل أو المدعي عليهأو 

المصري يكون له السبق في وضع القاعدة المجيزة لتوقيع الجزاء المالي المتجسد في 

 المقـررة جرائيـةوق الإالغرامة المالية علي كل من يتعسف ويسئ اسـتخدام الحقـ

 .  )١(ًقانونا  

  ٢٠١٨ المدنيـة الفرنـسي الحـديث الـصادر سـنة جراءاتوبالنظر في قانون الإ

 منه عـلي أنـه   يمكـن الحكـم ١ / ٣٢ ًوجدنا أنه ينص أيضا هو الآخر في المادة  

 ١٠٠٠٠التعسف بغرامة مدنية بحد أقصى قـدره  أو على كل من يقوم بالتعدي

 . )٢(ساس بالأضرار التي يمكن المطالبة بها يورو ، دون الم
 

ع اا  
وا    ا اءات اا  

  ي اإت ا  
 

يعد من أبرز الجزاءات المالية التي توقعها محاكم مجلس الدولة لدي الفصل في 

ً علي من يسئ استخدام حقا إجرائيا ةداريالخصومة الإ ًسواء أكان خصما مـن  –ً

 الحكـم بالمـصروفات بـما تتـضمنه مـن -مـن الغـير  أو ةداريـخصوم المنازعـة الإ

ًرسوم ونفقات وأتعاب للمحاماة ، ويوجد أيضا صـورة مـن صـور الجـزاءات 

 تتمثــل في الحكــم بــالتعويض عــلي مــن يثبــت ارتكابــه لفكــرة جرائيــةالمدنيــة الإ

                                                        

ســيد أحمـد محمـود ،  الغــش الإجرائـي ، المرجـع الــسابق ،  ص  /  الـدكتور الأسـتاذ- )١(

  .  ٢٢٤  و ٢٢٣

 .ياسر نصار ، مرجع سابق /  مشار إلي هذا التشريع لدي اسطوانة المستشار - )٢(



 

)٥٥٠( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 بــشكل يترتـب عليــه ضرر لمــن داري القـضاء الإأمــامالتعـسف الغــير المـشروع 

ــلال  ــصيل أعــرض لهــذا الفــرع مــن خ ــشئ مــن التف ــه ؛ وب ارتكــب في مواجهت

  -:  الغصون التالية 
  

 ول اا   
      )١( دارت ا اإ ا وت 

 

 وكــذلك عنــدما يقــيم المستــشكل – ةداريــعنــدما يرفــع المــدعي الــدعوي الإ

ا  فإنه يتحمـل إجراءاته ويسير في -كم الصادر في الدعوي  في تنفيذ الحًإشكالا

 وأعـمال  ؛ فيلتـزم بدايـة بـدفع رسـوم إجـراءاتًمقدما نفقات مـا يقـوم بـه مـن 

وي فإنها تحدد الخـصم الـذي الدعوي وعندما تقرر المحكمة ندب خبير في الدع

يتحمل أمانة الخبراء وأتعابهم ، وكذلك يتحمـل المـدعي مـصروفات وأتعـاب 

 ، كـذلك ةداريـهـا الـدعوي الإأمامحامي المقبول لدي المحكمـة التـي سـتقام الم

 الـدفاع عنـه سـيتولىيتحمل المدعي عليـه مـصروفات وأتعـاب المحـامي الـذي 

 وكافة المصروفات والرسوم التي سيتحملها أثناء سير الدعوي بحكم القـانون

  .)٢(بقرار القضاء أو 

                                                        

حمدي ياسين عكاشـة / المستشار :  يراجع بتوسع حول فكرة مصروفات التقاضي  -  )١(

 ؛ المرجـع الأوللطعـن فيهـا في التطبيـق العمـلي ؛ الكتـاب  واداريـة الإالأحكام؛ موسوعة 

 . وما بعدها  ١١٥٣السابق ؛ ص 

ــتاذ  - )٢( ــدكتورالأس ــانون / ال ــلي ق ــق ع ــشاملة في التعلي ــوعة ال ــي  ،  الموس ــد مليج أحم

 م ؛ طبعة نـادي القـضاة  ٢٠١٦المرافعات ، الجزء الثالث ؛ الطبعة الثالثة عشر ؛ سنة الطبع 

  .  ١٠٦٨  و ١٠٦٧،  ص  



  

)٥٥١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 شـكالفي الإ أو –وع الـدعوي لكن بعدما تصدر المحكمـة حكمهـا في موضـ

 فإنها ستقضي بالمصاريف علي أحـد الخـصمين وقـد تقـضي عـلي كلـيهما -المقام 

 .علي النحو الذي نظمه القانون في ضوء أحكام القضاء 

  : و  ا مل 

 "  مـصاريف الـدعوى "إن المشرع قد بمقتضي المواد الواردة بالفصل الثـاني 

 المحاكم أمام  التداعي " الأول الوارد بالكتاب " امالأحك "من الباب التاسع 

 والقواعـد الأحكـام من  قانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة كـل مـا يتعلـق ب"

 في نطاق داري يطبقها القاضي الإالأحكامالخاصة بمصاريف الدعوي ؛ وهذه 

  . ةداريالدعوي الإ

غيرهـا مـن  أو - ةداريـ للخـصومة الإالمنهـيولا ريب أنه قبل صدور الحكـم 

المـصاريف ،  وإنـما يجـب إبقـاء  في  لا يجوز قانونا الحكم- الأخرىالخصومات 

الموضـوع عـلي النحـو الـذي تنتهـي بـه الخـصومة  في الفصل فيهـا لحـين الفـصل

هــا ؛ كــما أن الحكــم بالمــصاريف هــو مــن ســلطة المحكمــة التــي تفــصل في أمام

الدولة أن تقضي بها في مرحلـة  مفوضيموضوع النزاع دون غيرها ؛ فليس لهيئة 

قضت بذلك فـإن قرارهـا ورأيهـا في هـذا الـشأن   وإذا  ،ةداريتحضير الدعوي الإ

 .)١(  ختصاصًيعد  مخالفا للقانون متجاوزا حدود الا

والمشرع المصري في هذا الشأن قد أعطي المحكمة المختصة سـلطة تقديريـة في 

 جرائيـةاض الإالأمركثير من شأن تقدير مصاريف الدعوي ، وذلك لمواجهة ال

                                                        

 / ٥ / ٨؛ جلــسة ١٧  لــسنة ٥٣٥ العليــا في الطعــن رقــم داريــة حكــم المحكمــة الإ- )١(

  . ٦٧؛ ص ١ ؛ الجزء ٢٢ ؛ مكتب فني ١٩٧٧



 

)٥٥٢( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 بـصفة خاصـة ، ومـن جملـة هـذه ةداريـالتي قد تعتري الدعوي بصفة عامة والإ

اض حــالات التعــسف الإجرائـي غــير المــشروع التـي تــتم بواســطة أحــد الأمـر

 .الغير ممن له اتصال وثيق بها  أو خصوم الدعوي

المحكوم ً تشريعيا أن المحكمة تقضي بمصاريف الدعوى على الخصم الأصلف

تعـدد  وإذا عليه فيها  ، ويدخل في حساب المـصاريف مقابـل أتعـاب المحامـاة ،

 أو المحكوم عليهم جاز للمحكمة  الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتـساوي ،

بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حـسب مـا تقـدره المحكمـة ، عـلي ألا 

ــصاريف إلا ــضا إذا يلزمــون بالتــضامن في الم ــزامهم كــانوا مت منين في أصــل الت

 )١(.المقضي فيه 

ــ ــة أن تحكــم ب ــتثناء للمحكم ــشرع اس ــاز الم ــسب إلزامًوأج ــذي ك ــصم ال  الخ

ًكـان الحـق مـسلما  إذا  ،)٢(بعضها ، وإعفاء الخاسر  أو الدعوى بالمصاريف كلها

كان المحكوم لـه قـد تـسبب في إنفـاق مـصاريف لا  إذا  أوبه من المحكوم عليه،

ان قد ترك خـصمه عـلى جهـل بـما كـان في يـده مـن المـستندات ك أو فائدة فيها ،

  .)٣(بمضمون تلك المستندات  أو القاطعة في الدعوى

                                                        

 .  من قانون المرافعات المصري ١٨٤ المادة رقم - )١(

 يراجع بتوسع حول فكرة إعفاء الخاسر من مصاريف الدعوي وحالات الإعفـاء ؛ - )٢(

إبـراهيم أمـين / الـدكتور الأسـتاذ :  الخـاسر المـصروفات  إلـزامرد علي قاعدة كاستثناء وا

حمدي ياسين عكاشـة /  وما بعدها ؛ المستشار ٤٣٥النفياوي ، التعسف في التقاضي ، ص 

 ؛ المرجـع الأول والطعـن فيهـا في التطبيـق العمـلي ؛ الكتـاب داريـة الإالأحكام؛ موسوعة 

   .  ١١٦١السابق ؛ ص 

  . من قانون المرافعات المصري١٨٥ادة رقم  الم- )٣(



  

)٥٥٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
كما قد يعفي استثناء خاسر الـدعوي مـن مـصاريفها  ، ويتحملهـا مـن يمثلـه 

الدفع بقصد الكيدية والمشاغبة دون علـم صـاحب  أو أقام الدعوي إذا ًإجرائيا 

ًارتكــب خطــأ شخــصيا ينــشئ مــسئوليته نحــو الخــصم  إذا ، وكــذلك)١(الــشأن  ً

 المنـوط بـه بموجـب التوكيـل ختـصاصعندما يتجاوز حدود الا أو   ،)٢(الأخر 

ًالــصادر لــصالحه ، بحــسبان ان هنــاك أعــمالا إجرائيــا تتطلــب تفويــضا خاصــا  ً ً ً

  . إقامة ، كذلك عندما يقوم ب)٣(لممارستها نيابة عن صاحب الحق فيها 

 قلم المحـضرين( مصاريف الدعوي أحد الموظفين القضائيين كما قد يتحمل 

حال ارتكابه خطـأ ) غيرهم ممن له اتصال بالدعوي   أو سكرتارية الجلساتأو 

ًوظيفيا طبقا للمادة السادسة من قانون المرافعات  ً)٤( . 

                                                        

إبراهيم أمـين النفيـاوي ، التعـسف في التقـاضي ، المرجـع الـسابق ، ص /  الدكتور - )١(

٤٣٧ .  

سـيد أحمـد محمـود ،  الغـش الإجرائـي ، المرجـع الـسابق ،  ص  /  الـدكتور الأستاذ - )٢(

  . ٢٢٣  و ٢٢٢

 لا يصح بغـير تفـويض "ون المرافعات علي أنه  من قان٧٦ وفي هذا تنص المادة رقم - )٣(

خاص الإقرار بالحق المـدعى بـه ولا التنـازل عنـه ولا الـصلح ولا التحكـيم فيـه ولا قبـول 

عـن طريـق مـن  أو اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم

ين ولا الادعـاء بـالتزوير طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينـات مـع بقـاء الـد

ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العـرض الفعـلي ولا قبولـه ولا أي تـصرف 

  ."ًآخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا 

ولا يـسأل المحـضرون إلا عـن  ............. ":  المـشار إليهـا ٦ تنص عجـز المـادة - )٤(

  . ". خطئهم في القيام بوظائفهم



 

)٥٥٤( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 وغيرها ممـا نـص عليـه المـشرع في هـذا جرائية الإتالاستثناءاوبمطالعة هذه 

 مفادها وجوب معاملة إجرائيةقد أقر قاعدة )  المشرع (  الأخير الشأن  نجد أن

ًالمتعسف إجرائيا بنقيض مقصوده غير المشروع منعا من تفشي ظاهرة  اض الأمرً

 القـضاء ، أمـام جـراءات لا يساء استخدام كفالة الحق في الإوحتى ، جرائيةالإ

ًوذلك من خلال توقيع جزاء مـالي زجـرا وردعـا لمـن يجـول بخلـد ه أن يرتكـب ً

ًعملا إجرائيا غير مشروع  حـسن مبـدأًلمن ارتكـب بالفعـل عمـلا لا يتفـق و أو ً

  .)١(  جرائيةالنية الإ

رة ا  رمت اا   أ : -   

 لكثير من الدول العربية الشقيقة يجد أن جرائيةفإن الباحث في التشريعات الإ

يه المشرع المصري في قانون المرافعات المدنيـة انتهجت ذات النهج الذي سار عل

والتجارية في شأن أحكام مصاريف الدعوي وتحديد المتحمل لها وجواز إعفاء 

 الإجرائـي المقـرر أن مـن الأصـلالخاسر للدعوي في حالات معينة علي خلاف 

  .)٢(يخسر الدعوي يلزم مصروفاتها 

                                                        

سـيد أحمـد محمـود ،  الغـش الإجرائـي ، المرجـع الـسابق ،  ص  /  الـدكتورالأستاذ  - )١(

٢٢٢ .    

 لـدى جـراءات  في الإ" الـواردة بـالجزء الثالـث - ١٢٨ ولهذا نجـد أن  المـادة رقـم - )٢(

 مـن قـانون سـنة "  في جلـسة المرافعـة والحكـم " من الباب السادس "المحاكم الابتدائية 

 بشأن مجلة المرافعـات المدنيـة والتجاريـة التونـسي ١٩٥٩ / ١٢ / ٠١   نشر بتاريخ١٩٥٩

 كــل خــصم تــسلط عليــه الحكــم يحكــم عليــه بــأداء المــصاريف لكــن "تــنص عــلي أنــه  –

تـسلط الحكـم عـلى كـل مـنهم في بعـض  أو للمحكمة توزيع هذه المصاريف على الفـريقين

 .".الفروع
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 مـن  "  في المـصاريف القـضائية "ني عـشر    الـواردة بالبـاب الثـا٤١٩وتنص  المادة رقـم   

 لـسنة ٩  من القـانون رقـم " المشتركة لجميع الجهات القضائية الأحكام  " الأولالكتاب 

ــة المدنيــة والإجــراءات بــشأن قــانون الإ٢٠٠٨ / ٠٤ / ٢٣  المنــشور بتــاريخ ٢٠٠٨  داري

صاريف المترتبـة  يتحمل الخصم الذي خسر الدعوى الم":  علي أن -والتحكيم الجزائري  

 .جزئيا لخصم آخر مع تسبيب ذلك أو عليها، ما لم يقرر القاضي تحميلها كليا

وفي حالة تعدد الخصوم الخاسرين الدعوى، يجوز للقاضي الأمر بتحميل المـصاريف لكـل 

 .واحد منهم حسب النسب التي يحددها

 مـن البـاب "ى   مـصاريف الـدعو"الـواردة بالفـصل الثـاني  – ٢٠٩وتنص  المادة رقم   

 مـن المرسـوم التـشريعي "  التداعي أمام المحاكم "  الأول بالكتاب " الأحكام  "الثامن 

  بشأن قانون أصول المحـاكمات ١٩٥٣ / ١٠ / ٠٨  المنشور بتاريخ ١٩٥٣ لسنة ٨٤رقم 

 يحكم بمصاريف الدعوى وبأتعـاب المحامـاة عـلى الخـصم -١ ": المدنية السوري علي أن 

 . ه فيهاالمحكوم علي

ــنهم بالــسوية إذا -٢ ــيهم جــاز الحكــم بقــسمة المــصاريف بي بنــسبة  أو تعــدد المحكــوم عل

 . مصلحة كل منهم حسبما تقدره المحكمة

ــصاريف إلا-٣ ــضامن بالم ــيهم بالت ــوم عل ــزم المحك ــل  إذا  لا يلت ــضامنين في أص ــانوا مت ك

  . ". المحكوم به

  مـن البـاب "  مـصاريف الـدعوى " الـواردة بالفـصل الثـاني -  ١٦١وتنص المـادة رقـم 

 / ٠١ / ٠١  المنـشور بتــاريخ ١٩٨٨ لـسنة ٢٤ مـن القــانون رقـم "  الأحكـام  "التاسـع 

ــة١٩٨٨ ــاكمات المدني ــانون أصــول المح ــشأن ق ــة. ( ب ــات المدني ــة ) المرافع ــة الأردني بالمملك

برسوم ها الحكم النهائي في الدعوى إصدارتحكم المحكمة عند . ١ ":  علي أن -الهاشمية 

 التي تخللتها للخصم المحكوم له في الـدعوى ويجـوز لهـا جراءاتومصاريف الدعوى والإ
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أي  إلى جلسة معينة في وقـت طلبهـا أو أن تحكم أثناء المحاكمة بمصاريف أي طلب معين

 .فريق من الفرقاء دون أن يؤثر في ذلك أي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن المصاريف

ــصاريف . ٢ ــوم وم ــم برس ــدعوى يحك ــا في ال ــم به ــي يحك ــصورة الت ــة بال ــدعوى المتقابل ال

  ".الأصلية

 " من  القـسم الثالـث "  المصاريف " الواردة بالباب الخامس -  ١٢٤ وتنص المادة رقم 

  المنـشور ١٩٧٤ لـسنة ٤٤٧ مـن الظهـير الـشريف رقـم " الابتدائيةالمسطرة أمام المحاكم 

 نص قانون المسطرة المدنية المملكة المغربية   بشأن المصادقة على١٩٧٤ / ٠٩ / ٣٠بتاريخ 

 أو  يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى سواء كـان مـن الخـواص":  علي أن -

 .إدارة عمومية

 ".بعضا أو يجوز الحكم بحسب ظروف القضية بتقسيم المصاريف بين الأطراف كلا

من الباب الخامس ) لدعوىا في الحكم (الأول  الواردة بالفصل - ١١٢ وتنص المادة رقم 

 في بعـض الأحكـام، مشتملات الحكم والمنطوق، الحكم بالمـصاريف والفائـدة والأحكام(

 بـشأن قـانون ١٩٨٣ / ٠٨ / ٢٨  المنشور بتاريخ ١٩٨٣من قانون سنة ) القضايا الخاصة

ــراءاتالإ ــسنة ج ــلي أن ١٩٨٣ المدنيــة ل ــسودان ع ــة ال ــم بمــصاريف ":  بجمهوري   يحك

رأت المحكمـة ولأسـباب كافيـة خـلاف  إذا لخـصم المحكـوم عليـه فيهـا إلاالدعوى عـلى ا

 ".ذلك

  "الواردة بالفصل الرابـع  – ١٩٧٨ لسنة ٨٣  المعدلة  بقانون رقم ١٦٦وتنص المادة رقم 

 وطـرق الأحكـام  "  من الكتاب الثاني " الأحكام  " الأول بالباب "مصاريف الدعوى 

ــا  ــم "الطعــن فيه ــانون رق ــاريخ ١٩٦٩نة  لــس٨٣ مــن ق ــصادر بت  ١٩٦٩ / ٠٥ / ٢٧  ال

 في الوقـائع العراقيـة بـشأن قـانون المرافعـات المدنيـة ١٩٦٩ / ٠٨ / ١٠والمنشور بتـاريخ 

ــه إصــدار يجــب عــلى المحكمــة عنــد - ١ ":  عــلي أن -العراقــي ،   الحكــم الــذي تنتهــي ب

 . حكوم عليهالخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى على الخصم الم
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 يــدخل في حــساب المــصاريف أجــور المحامــاة ومــصاريف الخــبرة ونفقــات الــشهود - ٢

 .وأجور الترجمة المقتضاة

تعدد المحكوم عليهم فللمحكمة الحكم بقسمة المصاريف بينهم بنسبة ما حكم به  إذا - ٣

 . عى بهكانوا متضامنين في أصل الحق المد إذا على كل منهم ولا يلزمون بالتضامن إلا

ظهر كل من الطرفين غـير محـق في قـسم مـن الـدعوى فيتحمـل المـصاريف بنـسبة  إذا - ٤

 .القسم الذي خسره 

 ". بتعدد الوكلاء أو المحكوم عليهم أو  لا تتعدد أجور المحاماة بتعدد المحكوم لهم-٥

  مـن البـاب "  مـصروفات الـدعوى "الـواردة  الفـصل الثـاني  – ١٣٣وتنص المادة رقم 

 التداعي أمـام المحـاكم مـن قـانون اتحـادي رقـم "  الأول  بالكتاب "  الأحكام  "تاسع ال

 ١٩٩٢ / ٠٣ / ٠٨ المنشور بتاريخ ١٩٩٢ / ٠٢ / ٢٤  الصادر بتاريخ ١٩٩٢ لسنة ١١

 المدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة  جراءات قانون الإإصدارفي الجريدة الرسمية  بشأن 

 الحكم الذي تنتهي به الخـصومة أمامهـا أن إصدار على المحكمة عند  يجب-١ ":  علي أن 

 .تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى

 ويحكــم بمــصروفات الــدعوى عــلى الخــصم المحكــوم عليــه فيهــا ويــدخل في حــساب -٢

ــاة ــاب المحام ــل أتع ــصروفات مقاب ــسيم  وإذا الم ــم بتق ــاز الحك ــيهم ج ــوم عل ــدد المحك تع

بنــسبة مــصلحة كــل مــنهم في الــدعوى عــلى حــسب مــا تقــدره  أو يالمــصروفات بالتــساو

 .كانوا متضامنين في التزامهم المقضي به إذا المحكمة، ولا يلزمون بالتضامن إلا

 ويحكم بمصروفات التدخل على المتدخل إن كانت لـه طلبـات مـستقلة وحكـم بعـدم -٣

 ".برفض طلباته أو قبول تدخله

 بالبـاب الثـامن  " مصروفات الدعوى " بالفصل الثاني   الواردة- ١٢١وتنص المادة رقم 

 ٣٨ من المرسوم بقـانون رقـم " التداعي أمام المحاكم " من الكتاب الثاني  "  الأحكام  "

 في ١٩٨٠ / ٠٦ / ٢٥ المنـشور بتـاريخ ١٩٨٠ / ٠٦ / ٠٤  الصادر بتاريخ ١٩٨٠لسنة 



 

)٥٥٨(
                                                                                                                                        

دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 يجـوز ": تجارية الكويتي عـلي أن   قانون المرافعات المدنية والإصدارالكويت اليوم  بشأن 

 إذا بعـضها أو  الخصم الذي كسب الدعوى بالمـصروفات كلهـاإلزامللمحكمة أن تقضي ب

ــه، ــن المحكــوم علي ــه م ــاق  أو إذا ًكــان الحــق مــسلما ب ــد تــسبب في إنف ــه ق ــوم ل كــان المحك

ات كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يـده مـن المـستند أو مصروفات لا فائدة فيها،

 . ".بمضمون هذه المستندات أو القاطعة في الدعوى

 بالبــاب " المــصاريف والرســوم "  الــواردة بالفــصل الثالــث - ١٨٩وتــنص المــادة رقــم 

  الـصادر بتـاريخ ٢٠٠١ لـسنة ٢ من القانون رقم " والمصاريف الأحكام "الحادي عشر  

لفلــسطينية  بــشأن  في الوقــائع ا٢٠٠١ / ٠٩ / ٠٥ والمنــشور بتــاريخ ٢٠٠١ / ٠٥ / ١٢

ًكان الحق مسلما به مـن قبـل المحكـوم  إذا ":  علي أن -أصول المحاكمات المدنية والتجارية 

 أو  الخـصم الـذي حكـم لــصالحه بالرسـوم والمـصاريف كلهــاإلــزامعليـه جـاز للمحكمـة 

 ". بعضها ما لم يكن المحكوم عليه قد أعذر قبل إقامة الدعوى ولم يؤد الحق المدعى به 

 بالبـاب الثـامن  "  مصاريف الـدعوى "الواردة بالفصل الثاني  – ١٣١ المادة رقم وتنص

 لـسنة ١٣  مـن قـانون رقـم "  التـداعي أمـام المحـاكم " الأول من الكتاب " الأحكام  "

 المنـشور بـذات التـاريخ في الجريـدة الرسـمية  ١٩٩٠ / ٠٦ / ١٧  الصادر بتـاريخ ١٩٩٠

 يجـب عـلى المحكمـة ": دنية والتجاريـة القطـري عـلي أن  قانون المرافعات المإصداربشأن 

 الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفـسها في مـصاريف إصدارعند 

ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها، ويـدخل في حـساب . الدعوى

 .المصاريف مقابل أتعاب المحاماة

بنــسبة  أو جــاز الحكــم بقــسمة المــصاريف بيــنهم بالتــساوي،وإذا تعــدد المحكــوم علــيهم، 

ولا يلزمـون بالتـضامن في . مصلحة كل منهم في الدعوى على حـسب مـا تقـدره المحكمـة

  . ". كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه إذا المصاريف إلا
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بالبـاب  "  في مـصاريف الـدعوى "الـواردة  بالفـصل الثـاني  – ٢٨١ وتنص المـادة رقـم 

 مـن قـانون سـنة " في التـداعي أمـام المحـاكم " الأول بالكتـاب  "  الأحكام في "العاشر 

 المنشور بذات التاريخ بدولة ليبيا  تـنص عـلي ١٩٥٣ / ١١ / ٢٨  الصادر بتاريخ ١٩٥٣

  الحكم بالمصاريف": أن 

ن تلقـاء  الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكـم مـإصداريجب على المحكمة عند 

 .".نفسها في مصاريف الدعوى

 بالبــاب " مــصاريف الــدعوى "الــواردة  بالفــصل الثالــث    – ١٨٣وتــنص المــادة رقــم 

 مـن المرسـوم الـسلطاني " التقاضي أمام المحـاكم  "  الأول بالكتاب " الأحكام "التاسع 

ـــسنة ٢٩رقـــم  ـــشور بتـــاريخ ٢٠٠٢ ل ـــشأن ٢٠٠٢ / ٠٣ / ٠٦  المن  قـــانون إصـــدار ب

 إصـدار يجب على المحكمـة عنـد ":  علي أن - المدنية والتجارية بسلطنة عمان  اءاتجرالإ

الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامهـا أن تحكـم مـن تلقـاء نفـسها في مـصاريف الـدعوى 

تعدد المحكوم علـيهم جـاز الحكـم بقـسمة  وإذا ويحكم بها على الخصم المحكوم عليه فيها،

بنسبة مصلحة كل منهم في الـدعوى عـلى حـسب مـا تقـدره  أو المصاريف بينهم بالتساوي

كـانوا متـضامنين في أصـل التـزامهم  إذا المحكمة ولا يلزمـون بالتـضامن في المـصاريف إلا

 ".المقضي به

مصروفات الدعوى ) ب   (" الأحكام "  أولا: الواردة بالبند  – ١٩٢ وتنص المادة رقم 

 مـن المرسـوم بقـانون رقـم "ها والتحكيم  وطرق الطعن فيالأحكام "من الباب السادس 

 إصدار المنشور بذات التاريخ  بشأن ١٩٧١ / ٠٦ / ٢٢  الصادر بتاريخ ١٩٧١ لسنة ١٢

 الحكم إصدار على المحكمة عند ":  علي أنه -قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني 

وتقـضي . يف الـدعوىالذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفـسها في مـصار

المحكمة بمصروفات الدعوى، بما في ذلك مقابـل أتعـاب المحامـاة، عـلى الخـصم المحكـوم 

 .عليه



 

)٥٦٠( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

ما ا   
ا ا  

  

 لـسنة ١٨ من قانون المرافعـات والمعدلـة بالقـانون رقـم ١٨٨تنص المادة رقم 

 يجــوز للمحكمــة أن تحكـم بالتعويــضات مقابــل النفقــات ":  عـلي أنــه ١٩٩٩

 .دفاع قصد بهما الكيد أو الناشئة عن دعوى

 الحكـم إصـدارومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند 

ً تقــل عــن أربعــين جنيهــا ولا تجــاوز الفاصــل في الموضــوع أن تحكــم بغرامــة لا

ًدفاعـا  أو ًدفعـا أو ًيبـدي طلبـا أو أربعمائة جنيه على الخصم الـذي يتخـذ إجـراء

 ". بسوء نية

ــة   – مــن قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ٣١٥وتــنص المــادة رقــم  المعدل

خـسر المستـشكل دعـواه جـاز  إذا ":   عـلي أنـه ٢٠٠٧ لـسنة ٧٦بالقانون رقم 

 عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه وذلك مـع الحكم

  .".عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه

ويستفاد من المادة الأخيرة  أن المـشرع قـد مـنح القـاضي المخـتص لـدي نظـره 

ــكالللإ ــسرانه ش ــال خ ــشكل ح ــلي المست ــضاها ع ــم بمقت ــة يحك ــلطة جوازي  س

 بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه ؛ وذلـك مـع شكالالإ

                                                                                                                                        

وإذا تعدد المحكوم عليهم، تقضي بقسمة المـصروفات بيـنهم بنـسبة مـصلحة كـل مـنهم في 

كـانوا متـضامنين في  إذا الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، ولا يلزمون بالتـضامن إلا

  . ".  التزامهم المقضي فيهأصل



  

)٥٦١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
عدم الإخلال بحق المضرور من تعسف المستـشكل في أن يطالبـه بالتعويـضات 

 .إن كان لها وجه 

 بالغرامـة الماليـة ضـد المستـشكل الخـاسر داريوفي رأيي أن حكم القـاضي الإ

رافعات المدنية والتجارية ؛ لا يحول  من قانون الم٣١٥ًه طبقا  المادة رقم شكاللإ

المستـشكل ضـده الـذي  أو دون منحه سلطة جوازية في الحكـم عـلي المستـشكل

 التنفيـذ إشـكالًدفاعا بسوء نية أثناء نظر  أو ًدفعا أو ًيبدي طلبا أو ًيتخذ إجراء

 . إليها  من قانون المرافعات المشار١٨٨ًطبقا للمادة رقم 

ءً من الجزاءات المالية التي قـد تـساهم في الحـد مـن ورغم أن الغرامة تعد جزا

 جوازيـة الغرامـة ؛ )٢(؛ إلا أن البعض قد انتقـد )١( التعسفية والكيدية جراءاتالإ

ً كيــديا ًإشــكالايــة ضــد مــن يقــيم إلزامورأي أنــه كــان مــن الواجــب أن تكــون 

د  استخدام منازعات التنفيذ ؛ ونحن من جانبنـا نؤيـإساءةللقضاء علي ظاهرة 

 .هذا الرأي 

                                                        

أحمـد حـسني درويـش ؛ ضـمانات تنفيـذ أحكـام قـضاء مجلـس / دكتور الستشار الم - )١(

  .٥٣٢الدولة ؛ المرجع السابق ؛ ص 

 داريــةمحمــد عبــد الفتــاح القــرشي ؛ منازعــات التنفيــذ في الــدعوي الإ/  المستــشار -  )٢(

  .٢٤١المرجع السابق ؛ ص 



 

)٥٦٢( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

والناظر بعين الواقع القـضائي يجـد أن محـاكم مجلـس الدولـة قـد جمعـت عـلي 

 ؛ وهنــاك )١(خـاسر الاستـشكال بـين المـصروفات والغرامـة في بعـض أحكامهـا 

  .  )٢(أحكام أخري صدرت بالقضاء عليه بالمصروفات دون الغرامة 
  

 ا ا  
  ا أوا    )٣(   

 

تثبـت للكافـة فـلا  التـي  والدفاع هو من الحقـوق العامـة المباحـةقاضيحق الت

ــوابل مــن يلــج أيــس ثبــت  إذا ًزودا عــن حــق يدعيــه إلا أو ً القــضاء تمــسكاأب

الخـصومة والعنـف مـع استيـضاح الحـق  في جوءللا إلى خروجه عن الحق المباح

لمرافعـات في المــادة ابتغـاء الإضرار بالخـصم ؛ وهنـا اسـتحدث مـشروع قـانون ا

                                                        

 العليـا في داريةأحكام المحكمة الإ: أن علي سبيل المثال لا الحصر  يراجع في هذا الش- )١(

 ؛ ٢٠١٨ / ٤ / ٢٢ ؛ جلـسة ٦٢ لـسنة - ٧٢٧٣٩  و  ٥٤٢٥٧ و ٥٤٢٥٥الطعون أرقام

 . أحكام غير منشورة ؛ شبكة قوانين الشرق ؛ المرجع السابق 

 - ١٥٥٨٣  العليـا في الطعـن رقـمداريـةحكم المحكمة الإ : الأحكام من جملة هذه - )٢(

 ؛ وحكـــم  محكمـــة القـــضاء الإداري في ٢٠١٧ /  ٣ / ٢٨ تـــاريخ الجلـــسة - ٦٢لـــسنة 

 ؛ ٢٠٠٩ / ٤ / ٥ ؛  جلــسة ٦٢  ؛ لـسنة ٣٦٤٥٤ ؛ ٣١٣١٢  ؛ ٣٠٢٠٩الـدعاوي أرقـام 

؛ أحكـام غـير ٢٠١٨ / ٦ / ٣ ؛  جلـسة ٧٢ لـسنة ٤٣٢٠٢ و ٤٣١٩٧والدعويين رقمي 

 . لسابق منشورة ؛ شبكة قوانين الشرق ؛ المرجع ا

 يراجع بتوسع حـول سـبل اقتـضاء المـضرور للتعـويض عـن التعـسف في اسـتعمال - )٣(

أحمـد حـسني درويـش ؛ ضـمانات تنفيـذ أحكـام / دكتور الـستشار الم -: الحق في التقاضي 

 . ؛ وما بعدها  ٥٣٧قضاء مجلس الدولة المرجع السابق ؛ ص 



  

)٥٦٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ــه ١٨٨ ــد )١( من ــة عن ــول المحكم ــدا يخ ــما جدي ً حك ــدارً ــل في إص ــم الفاص  الحك

 ًدفعـا أو ًيبدى طلبـا أو ًالموضوع أن تحكم بغرامة على الخصم الذي يتخذ إجراء

 . ًدفاعا بسوء النيةأو 

 أو والمقصود بسوء النية في هذا المقام هو أن يكون الخصم وهـو يتخـذ إجـراء

 مجـرد تعطيـل الفـصل في بإبدائـه قـصد وإنـمادفاعا عالما ألا حـق لـه فيـه  أو طلبا

 .)٢( الآخرالإضرار بالخصم  أو الدعوى

 العليا علي أن على المحكمـة المختـصة  قبـل ةداريوقد جري قضاء المحكمة الإ

 أو ٍأن تقتضى بالتعويض أن تستخلص توافر ركن الإضرار في كل من الإجـراء

ًار إلـيهم سـلفا  ، وتعمـد الكيديـة ؛ ليقـوم قـضاءها عـلى الدفاع المش أو الطلب

 )٣(. أساس سليم  

                                                        

ز للمحكمـة أن تحكـم بالتعويـضات  يجـو" المـشار إليهـا عـلي أنـه ١٨٨ تنص المادة - )١(

 .دفاع قصد بهما الكيد أو مقابل النفقات الناشئة عن دعوى

 الحكـم الفاصـل في إصـدارومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عنـد 

ًالموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجـاوز أربعمائـة جنيـه عـلى الخـصم 

 ."ًدفاعا بسوء نية  أو ًدفعا أو ًيبدي طلباو  أالذي يتخذ إجراء

 .  يراجع المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المصري - )٢(

 ٤ ؛ جلـسة ٤٧  لـسنة ٧٧٠٨ العليا في الطعن رقم داريةحكم المحكمة الإ:  يراجع - )٣(

 ، حكم غير منشور ؛ شبكة قوانين الشرق ؛ المرجع السابق ؛ وفي حكم آخر ٢٠٠٥ / ٩/ 

 أن المطعـون ضـده وراقفإذا كان الثابـت مـن الأ ....... .........."تقول محكمتنا العليا 

 على وظيفة من الدرجة الثانيـة وإن الهيئـة الطاعنـة قـد ١/٩/١٩٨٠كان قد تم تسكينه في 

استطلعت رأي اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة، والجمعية العموميـة لقـسمي 



 

)٥٦٤(
                                                                                                                                        

دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 القـرارات الـصادرة  إلى انعـدام حالات ماثلة للطاعن، وانتهى الـرأيالفتوى والتشريع في

 لسنة ٤٨ًبتسكين العاملين بالهيئة ، وتنفيذا لهذا الإفتاء أصدرت الهيئة الطاعنة قرارها رقم 

ــاريخ ١٩٩١ ــن ت ــة م ــة الثاني ــن الدرج ــة م ــلى وظيف ــده ع ــون ض ــسكين المطع ــسحب ت ، ب

ــن ١/٩/١٩٨٠ ــون جهــة الإدارة حــين  ، وب١٧/٣/١٩٩١ وترقيتــه إليهــا م التــالي تك

أصدرت قرارها الذي ألغاه القضاء الإداري إنما أصدرته بناء على رأي الجهة التي ناط بهـا 

 داريـةمـسلك الجهـة الإ إلى القانون الإفتاء في المسائل القانونية مما لا يمكن معـه أن ينـسب

 انحرافإذ ليس ثمة الخطأ الموجب التعويض ولو وصم القضاء قرارها بعدم المشروعية ، 

عن السلوك المعتاد لمتخذ القرار في مثل تلك الظـروف فقـد انـصاعت جهـة الإدارة لإفتـاء 

ًالجهات المنوط بها قانونا الكشف عن صحيح حكم القانون في المسألة المعروضة عليها، مما 

يــشفع لهــا في إعفائهــا مــن المــسئولية عــن عــدم ســلامة قرارهــا حــسبما كــشف عنــه الحكــم 

كـان دفـاع الإدارة في الـدعاوى المقامـة  إذا مـا إلى ضائي ، كما لم يشر الحكم المطعون فيـهالق

 ٨٠٦٠الطعن رقـم :  يراجع "...........ضدها كان من قبيل العنت واللدد في الخصومة

ــسة - ٤٥ لــسنة - ــاريخ الجل ــوانين ٢٠٠٥ / ١١ / ٢٧ ت ــبكة ق ــشور؛ ش ــير من ــم غ  ، حك

 .الشرق ؛ المرجع السابق 

 وراقكان الثابت مـن الأ فإذا  ..............":  في حكم آخر تقول محكمتنا العليا  وجاء

 وتـم تـسكينه ١/٧/١٩٧٨وظيفة من الدرجة الثانية في  إلى أن المطعون ضده كان قد رقي

 وأن الهيئـــة الطاعنـــة قـــد الأولى عــلى وظيفـــة مـــدير إدارة مـــن الدرجـــة ١/٩/١٩٨٠في 

قسم الفتوى بمجلس الدولة، والجمعية العموميـة لقـسمي استطلعت رأي اللجنة الثالثة ل

 القـرارات الـصادرة  إلى انعـدامالفتوى والتشريع في حالات مماثلة للطاعن، وانتهى الـرأي

 لـسنة ٤٨ًبتسكين العاملين بالهيئة، وتنفيذا لهذا الإفتاء أصدرت الهيئة الطاعنة قرارها رقم 

 ١/٩/١٩٨٠دير إدارة مـن تـاريخ  بسحب تسكين المطعـون ضـده عـلى وظيفـة مـ١٩٩١

، وبالتالي تكون جهة الإدارة حين أصدرت قرارها الذي ١٧/٣/١٩٩١وترقيته إليها من 



  

)٥٦٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 

                                                                                                                                        

ألغاه القضاء الإداري إنما أصـدرته بنـاء عـلى رأي الجهـة التـي نـاط بهـا القـانون الإفتـاء في 

لخطـأ الموجـب  اداريـةمـسلك الجهـة الإ إلى المسائل القانونية، ممـا لا يمكـن معـه أن ينـسب

 عـن الـسلوك انحـرافللتعويض ولو وصم القضاء قرارها بعدم المشروعية، إذ ليس ثمـة 

المعتاد لمتخذ القرار في مثل تلك الظروف فقد انصاعت جهة الإدارة لإفتاء الجهات المنـوط 

ًبها قانونا الكشف عن صحيح حكم القانون في المسالة المعروضـة عليهـا، ممـا يـشفع لهـا في 

كما لم يشر . ا من المسئولية عن عدم سلامة قرارها حسبما كشف عنه الحكم القضائيإعفائه

كـان دفـاع الإدارة في الـدعاوى المقـام ضـدها كـان مـن قبيـل  إذا مـا إلى الحكم المطعون فيه

العنت واللدد في الخصومة، فصدور حكـم محكمـة القـضاء الإداري لـصالح جهـة الإدارة 

ًظاهره قانونا وليس من قبيل اللدد في الخصومة، على الرغم من يعني أن دفاعها كان له ما ي

غـير  إلى  العليا، وإذ انتهى الحكم المطعون فيـهداريةدرجة أمام المحكمة الإ أول إلغاء حكم

ًهذا النظر فإنه يكون قائما على غير أساس سليم من القانون خليقا بالإلغـاء ويكـون طلـب  ً

 تـاريخ الجلـسة - ٤٤  لسنة ٨٢٩٦الطعن رقم : اجع ير .".....ًالتعويض خليقا بالرفض

  ) ٨٦٧ ؛  ص ١ ؛ الجزء ٥٠ ؛ مكتب فني ٢٠٠٥ / ٣ / ٢٧

ًهذا فـضلا  .......  ":  العليا الحديثة ما نصه داريةًوأيضا جاء في أحد أحكام المحكمة الإ

 قـد خلـت ممـا يفيـد أن الوحـدة المحليـة قـد خرجـت عـن الـسلوك المعتـاد وراقعـن أن الأ

لخصم وأثناء الخصومات القضائية مع الطاعن حول النزاع الماثـل ، سـواء أمـام القـضاء ل

 .أمام محكمة القضاء الإداري  أو المدني

 وإذا ًالحاصل أن الوحدة المحلية لم تأت تصرفا تنعقد به مسئوليتها عن تعـويض الطـاعن ،

 ، فقد أصاب وجه الحـق هذه النتيجة ، ولكن لأسباب مغايرة إلى انتهى الحكم المطعون فيه

الطعـن رقـم :    يراجـع "..........الأمر الذي يتعين معه القـضاء بـرفض الطعـن الماثـل 

  حكم غير منشور؛ شبكة قـوانين الـشرق ؛ ٢٠١٨ / ١ / ٢٧ ؛ جلسة ٦٠  لسنة ٥٨٢٢٩

 .  المرجع السابق 



 

)٥٦٦( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 إلى كما جري قضاء محكمـة الـنقض عـلي أنـه يتعـين عـلى الحكـم الـذي ينتهـي

ــورد  مــسئولية خــصم عــن الأضرار الناشــئة عــن اســتعمال حــق التقــاضي أن ي

العناصر الواقعية والظـروف الحاصـلة التـي يـصح اسـتخلاص نيـة الانحـراف 

ًوالكيد منها استخلاصا سائغا  ً)١(. 

ً عـلي مـن يتحايـل تحـايلا داريوالتعويض الـذي تحكـم بـه محـاكم القـضاء الإ

اعتباره صورة من صور التعسف الإجرائي يجب  إلى ًإجرائيا غير مشروع يرقي

ًأن يؤسس عـلي فكـرة المـسئولية المدنيـة التـي يـشترط للحكـم بـالتعويض وفقـا 

تلكم الشروط تتمثل في  أو ثلاثة شروط هذه الأركانو  ألأحكامها ثلاثة أركان

ثبوت وجود خطأ من جانب مرتكب التحايل غير المشروع بأن يكـون مـسلكه 

 حـسن مبـدأ أو القـانون أو ًالسلبي مخالفـا لـصحيح حكـم الدسـتور أو الإيجابي

 ، وأن يلحق بمن يمارس التحايـل في مواجهتـه ضرر مبـاشر مـن جرائيةالنية الإ

 أو  ، فإن تخلـف ركـن)٢(طأ ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر هذا الخ

ُجانب مـن يـدعي عليـه  في أكثر من هذه الأركان الثلاثة انتفت المسئولية المدنية

ًيا تحايلا غير مشروع ئأنه يتحايل إجرا ً. 

                                                        

 ؛جلسة ٦٥ لسنة ١١٨٦٥في الطعن رقم  –الدائرة المدنية  – حكم محكمة النقض -  )١(

  . ١٠٢٥  ؛ ص ٢ ؛ الجزء ٤٨ ؛ مكتب فني ١٩٩٧ / ٦ / ٢٩

 ١٥ ؛ جلسة ٦٩ لسنة ١٥٧في الطعن رقم  –الدائرة المدنية  – حكم محكمة النقض - )٢(

  .٨٥٠ ؛ ص ٢ ؛ الجزء ٥٠ ؛ مكتب فني ١٩٩٩ / ٦/ 



  

)٥٦٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 مـن القـانون ١٦٣هـو نـص المـادة  إليهـا وأساس المسئولية التقـصيرية المـشار

ً  كل خطأ سـبب ضررا للغـير يلـزم مـن ارتكبـه ": لمصري التي تقرر أن المدني ا

  ."بالتعويض 

 مـن ١٦٣وقد جري قضاء محكمة النقض علي أن المشرع قد رتب بنص المادة 

وأورد عبارة ، التقنين المدني الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضررا للغير

قـول خـاطئ سـواء أكـان  أو النص في صيغة عامة بما يجعلها شـاملة لكـل فعـل

مكونا لجريمة معاقبا عليها أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويكون مقـصورا 

ولا شك أن من جملة الالتزامات القانونيـة  ، )١(على الإخلال بأي واجب قانوني 

  بعـدم الالتـزام وقاضيها والغـير ةداريالتي تقع علي عاتق أطراف المنازعات الإ

كذا عدم إنكار العدالة ، ووجـوب مـساعدة الأخـيرة  وجراءاتالتعسف في الإ

 سالفة البيـان يكـاد لا يخلـو ١٦٣وهذا النص الوارد بالمادة  ،في إظهار الحقيقة  

 ، )١( وكذا التشريعات الغير العربية المقارنة )٢(منه تشريع من التشريعات العربية  

                                                        

 ؛ جلـسة٦٤  لـسنة ٧٧١٤في الطعن رقـم  –الدائرة المدنية  – حكم محكمة النقض - )١(

  . ٢١٧ ؛ص ٦٢ ؛مكتب فني ٢٠١١ / ٢ / ٢٢

 ٣٠  نـشر بتـاريخ ١٩٠٧ لسنة ١ من الأمر الملكي رقم ٨٢نص المادة رقم :  يراجع - )٢(

 بشأن تطبيق أحكام مجلة الالتزامات والعقود الجمهورية التونسية ، والمادة ١٩٠٧ / ٠٦/ 

 / ٠٥ / ١٨ريخ   المنــشور بتــا١٩٤٩ لــسنة ٨٤  مــن المرســوم التــشريعي رقــم ١٦٤رقــم 

 مـن ٣٠٤ الجمهوريـة العربيـة الـسورية ، والمـادة رقـم المـدني القـانون إصدار بشأن ١٩٤٩

ــم  ــانون رق ــسنة ١٤الق ــاريخ ٢٠٠٢ ل ــصادر بت ــذات ٢٠٠٢ / ٠٤ / ١٠  ال ــشور ب  ، والمن

 الجمهوريـة اليمنيـة ، والمـادة رقـم المـدني القانون إصدارالتاريخ  في الجريدة الرسمية بشأن 

 ، المنــشور ١٩٧٦ / ٠٥ / ٢٣  الـصادر بتــاريخ ١٩٧٦ لــسنة ٤٣القــانون رقـم  مـن ٢٥٦



 

)٥٦٨(
                                                                                                                                        

دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

قـانون مؤقـت رقـم ( في الجريدة الرسمية  بشأن القانون المـدني ١٩٧٦ / ٠٨ / ٠١بتاريخ 

  ١٩١٣ مـن  قـانون سـنة ٧٧بالمملكـة الأردنيـة الهاشـمية ، والمـادة رقـم ) ١٩٧٦ لسنة ٤٣

 قـانون الالتزامـات والعقـود المملكـة المغربيـة ،   بـشأن١٩١٣ / ٠٨ / ١٢المنشور بتاريخ 

 / ١٢ /  ١٥  الـصادر بتـاريخ ١٩٨٥ لـسنة ٥ من القانون الاتحادي رقم ٢٨٢والمادة رقم 

ــاريخ ١٩٨٥ ــشور بت ــشأن ١٩٨٥ / ١٢ / ٢٩ المن ــمية  ب ــدة الرس ــدار في الجري ــانون إص  ق

 مـن المرسـوم بقـانون ٢٢٧قـم المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة  ، والمادة ر

 / ٠١ / ٠٥ المنـشور بتـاريخ ١٩٨٠ / ١٠ / ٠١  الـصادر بتـاريخ ١٩٨٠ لـسنة ٦٧رقم 

 مـن ١٩٩ القانون المدني دولة الكويت ، والمادة رقم إصدار في الكويت اليوم  بشأن ١٩٨١

 / ٠٨ المنـشور بتـاريخ ٢٠٠٤ / ٠٦ / ٣٠  الصادر بتـاريخ ٢٠٠٤ لسنة ٢٢القانون رقم 

 القـانون المـدني دولـة قطـر ، والمـادة رقـم  إصـدار في الجريدة الرسمية  بـشأن ٢٠٠٤/  ٠٨

 المنشور  بـذات التـاريخ ١٩٥٣ / ١١ / ٢٨  الصادر بتاريخ ١٩٥٣ من  قانون سنة ١٦٦

 لـسنة ١٩ من المرسوم بقانون رقم ١٥٨ القانون المدني دولة ليبيا ، والمادة رقم إصداربشأن 

 في ٢٠٠١ / ٠٥ / ٠٩ المنـــشور بتـــاريخ ٢٠٠١ / ٠٥ / ٠٣   الـــصادر بتـــاريخ٢٠٠١

 القانون المدني بمملكة البحرين ؛ مشار إلي هذه التـشريعات إصدارالجريدة الرسمية بشأن 

 . اسطوانة شبكة قوانين الشرق   ، المرجع السابق  : ًتفصيلا 

لـب الحكـم  من قـانون المرافعـات الفرنـسي التـي تجيـز ط١ / ٣٢ يراجع نص المادة - )١(

 ١٢٣ و ١١٨بــالتعويض حــال التعــسف في اســتعمال الحــق الإجرائــي  ، والمــادتين رقمــي 

اللتين تجيزان  طلب الحكم بالتعويض حال الامتناع عن إثارة بعض الدفوع في وقت مبكر 

 التي تجيـز طلـب ٥٦٠وإثارتها في وقت متأخر بهدف التسويف والمماطلة ، وكذا المادة رقم 

  و ٥٥٩ حال التعسف في اسـتعمال الحـق في الحـضور ؛ والمـادتين رقمـي الحكم بالتعويض

 اللتين تجيزان  طلـب الحكـم بـالتعويض حـال التعـسف في اسـتعمال الحـق في الطعـن ٥٨١



  

)٥٦٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
لقـانون الموضـوعي ٍفالمسئولية التقصيرية  نظرية مستقر عليها في نطاق كل من ا

 .والقانون الإجرائي ، وذلك في كافة الأنظمة القانونية الحديثة  

    اع اا  
  ااءات ا ا   اء ادي ن

  وي اءةدإ اا إت ا   
 

قي يتمثـل  قانوني وأخلاإلزام بصفة خاصة داريعلي القاضي بصفة عامة والإ

 الغـير جرائيـةفي عدم إنكار العدالة مـن خـلال أيـة صـورة مـن صـور الحيـل الإ

 ؛ كـما أن عـلي ةداريـ الـدعوي الإإجـراءاتمشروعة التي قد يلجهـا أثنـاء سـير 

 . وغيرهم أن يساعدوا مرفق العدالة في إظهار الحقيقة ةداريخصوم الدعوي الإ

 القـانون المـدني الحـديث الـصادر ولهذا فلا غرو أن نجد أن المشرع الفرنسي في

  يـنص صراحـة عـلي جـواز ٢٠١٨ / ٠٨ / ٠٦ والمنـشور بتـاريخ ٢٠١٨سنة 

                                                                                                                                        

  التي تجيز  طلب الحكم بـالتعويض حـال التعـسف في اسـتعمال الحـق في ٦٢٨والمادة رقم  

 . الطعن أمام محكمة النقض 

 مـن القـانون المـدني الألمـاني اللتـين تجيـزان  ٨٢٦و ٨٢٣المادتين رقمـي نص :ًويراجع أيضا

طلـب الحكــم بــالتعويض عـن الأضرار التــي تنــشأ عـن العمــل غــير المـشروع وكــذا حــال 

 .الإضرار العمدي بالغير علي عكس ما تقضي قواعد الأخلاق والآداب 

ني النمـساوي   اللتـين  مـن القـانون المـد٧١٧  و ٣٠٢ًويراجع أيضا  نص  والمادتين رقمي 

تجيـزان  طلــب الحكـم بــالتعويض عــن الأضرار التـي تنــشأ عــن مخالفـات الخــصم وصــور 

 .التدليس التي يرتكبها 

ًوقـانون المرافعـات  الإيطـالي أيـضا يجيـز الحكـم بـالتعويض عـن إخـلال الخـصم بواجــب 

سـيد /  الـدكتور سـتاذ الأ :  منه ؛ مشار إلي هذه المواد لدي٩٢ًالأمانة والنزاهة وفقا للمادة 

 .  وما بعدها   ٢٢٦أحمد محمود ،  الغش الإجرائي ، المرجع السابق ،  ص 



 

)٥٧٠( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

عـدم  أو الغمـوض أو محاكمة القاضي الـذي يـرفض الحكـم ، بحجـة الـصمت

ًكفاية القانون ، باعتباره مذنبا بإنكار العدالة ، وذلك عملا بحكم المادة الرابعة  ً

اً من نوع خاص علي الجميـع إلزامجعل هذا التشريع من القانون المذكور  ، كما 

ً سواء أكان خصما في دعوي-  يفـرض علـيهم لـزام  ؛ هـذا الإ-غـير خـصم  أو ٌ

ــأي شــخص  ــة في إظهــار الحقيقــة ؛ ف   -  دون ســبب شرعــي -مــساعدة العدال

ُيتهرب من هذا الالتزام عندما يكون مطلوبا قانونا للقيام بذلك ، قد يجـبر عـلى  ً ً

ــا ــه ،الامتث ــزم  إذا ل ل ــرل ــسبب الألمالأم ــساس  أو  ، ب ــة ، دون الم ــة المدني العقوب

  .)١(بالأضرار 

غيرهم اسـتخدام حـق  أو المتقاضي أو ما أساء القاضي فإذا ًوبناء علي ما تقدم

 التقاضي في دعـوي مـا مـن الـدعوي إجراءات أثناء سير جرائيةمن الحقوق الإ

 ؛ فإنـه لـذي الـشأن أن يقـيم دعـوي ً سـببت ضررا مـاسـاءة ؛ وهـذه الإةداريالإ

 المحكمة المختصة بمحاكم القـضاء العـادي للمطالبـة أماممدنية القانون المدني 

 دعـوي إقامـةبالتعويض علي أساس فكرة المسئولية المدنيـة ، بحـسبان أن عـدم 

 للمطالبة بالتعويض ضد مـن مـن تـسبب في داري محاكم القضاء الإأمام ةإداري

ــة قامــةول دون ولــوج ذي الــشأن لإإحــداث الــضرر؛ لا يحــ  أمــام دعــوي مدني

المحكمة المختصة بمحاكم القـضاء العـادي للمطالبـة بـالتعويض عـلي أسـاس 

 .فكرة المسئولية المدنية 

 

                                                        

  بـشأن القـانون المـدني ٢٠١٨ مـن قـانون سـنة ١٠ و ٤ يراجع نص المـادتين رقمـي - )١(

 .الفرنسي ؛ مشار إلي هذا التشريع باسطوانة شبكة قوانين الشرق ؛ المرجع السابق 



  

)٥٧١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 ع اا  
  يوىو اءات اوا ا   

    ت اإ اا إءةو ظة 
 

ت التنفيذ أصبحت في غالب الأحوال إشكالالسابقة أن يستفاد من الدراسة ا

 والغــير وســيلة ةداريــ يــستخدمها خــصوم الــدعوي الإإجرائيــةحيلــة قانونيــة و

 ؛ شـكاليفـصل في الإ حتـى  الصادرة من مجلس الدولـةالأحكاملإرجاء تنفيذ 

ت التنفيـذ عـن الهـدف الـذي تغيـاه المـشرع إشـكالاوبهذه المثابة خرجت فكـرة 

 . )١(ن وراء تقريرها كوسيلة لتوقي التنفيذ الباطل للأحكام الإجرائي م

ًولاشك في أن كـلا مـن دور القـاضي في مواجهـة الفـراغ التـشريعي في نطـاق 

منازعات التنفيذ ؛ والجزاءات المالية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية 

 إسـاءةرة  ؛ لا تقـوي وحـدها عـلي مقاومـة ظـاهالأخـرىوالتجارية والقـوانين 

  .ةداريت التنفيذ  في نطاق المنازعات الإإشكالااستخدام 

 ٣١٤فعلي سبيل المثال لا الحصر فإن الغرامة الجوازية المنصوص عليها بالمادة 

ًرادعا يحول دون تفشي ظاهرة التعسف في  أو ًمن قانون المرافعات لا تعد زاجرا

كانـت قيمـة  إذا يما كوسـيلة للمماطلـة والتـسويف ؛ سـشـكالاستخدام حق الإ

 . )٢( المقضي فيها بأحكام قضائية تتجاوز ملايين الجنيهات ةداريالمنازعات الإ

  

                                                        

 ؛ داريـة محمد عبـد الفتـاح القـرشي  ؛ منازعـات التنفيـذ في الـدعوي الإ/ المستشار -  )١(

  .٢٤٤المرجع السابق ؛ ص 

 ؛ داريـةمحمـد عبـد الفتـاح القـرشي  ؛ منازعـات التنفيـذ في الـدعوي الإ/  المستشار - )٢(

  .٢٤١المرجع السابق ؛ ص 



 

)٥٧٢( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

        ت اان ام  اإ م ح وا اودار وره ؛ لا 
  ن أن  ة ا ه  :  

  دة ) رفع قبل تمام التنفيذ  أن يشكال يتعين لقبول الإ" )د. 

 ةداريمن قيمة المنازعة الإ % ٥كما يتعين علي المستشكل أن يقدم كفالة قدرها  

 .ً موقفا للتنفيذ  شكالكان الإ إذا المستشكل في الحكم الصادر فيها ؛ وذلك

 شـكال وحال مخالفة أحكام الفقرتين السابقتين تحكم المحكمة بعدم قبول الإ

 " ؛ ومصادرة الكفالة  

ــة  ــرة الكفال ــرار فك ــدم إق ــال ع ــترح ح ــما أق ــض -ك ــا بع ــدت به ــي اعت  والت

أن تـزاد قيمـة  – المقارنة علي النحو المشار إليه في موضـعه جرائيةالتشريعات الإ

الغرامات المالية وألا تكـون جوازيـة حـال وجـود تعـسف في اسـتعمال الحقـوق 

 .ً المكفولة قانونا جرائيةالإ
 

 اا ا  
أا اءات اوا ا  ا ءةإ  

 ااإت ا   
 

 الإجرائي الـذي يرتبـه قـانون الأثرإن الجزاء الإجرائي قيل في تعريفه بأنه هو 

  . )١(المرافعات في مواجهة الخصم المسئول عن مخالفة قواعده 

رة عـن  هـي عبـاةداريـ في نطـاق المرافعـات الإجرائيـةوقيل بـأن الجـزاءات الإ

ً جـزاء عـلي أحـد الخـصوم لمخالفـة القواعـد داريعقوبات يوقعهـا القـاضي الإ

  .)٢( جرائية ؛لغياب الهمة الإةداري الخصومة الإإجراءات المنظمة لسير جرائيةالإ

                                                        

 ؛ الأولي ؛ الطبعة وجدي راغب ؛ الموجز في مبادئ القضاء المدني/  الأستاذ الدكتور - )١(

  . ٢٤دار الفكر العربي بالقاهرة ؛ ص : الناشر  ؛ ١٩٧٧سنة 

 ؛ دارية في المرافعات الإجرائيةمحمود رجب محمود القباني ؛ الجزاءات الإ/  الدكتور - )٢(

  .١٤ ؛ ص سكندريةدار الجامعة الجديدة بالإ: الناشر  م ؛ ٢٠٢٠سنة الطبع 



  

)٥٧٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 هي ةداري في نطاق المرافعات الإجرائيةونحن من جانبنا نري أن الجزاءات الإ

 –رائي توقع في مواجهة ذي الـشأن عبارة عن عقوبات نص عليها المشرع الإج

 حـال ةداريـ ممن لـه اتـصال بالخـصومة الإ-غير ذلك  أو ًمتقاضيا أو ًقاضيا كان

بالنـسبة لخـصوم  – بشأنها داري ؛ ويكون للقاضي الإجرائيةمخالفته القواعد الإ

 ســلطة تقديريــة خاضــعة لرقابــة محكمــة الطعــن - وغــيرهم ةداريــالــدعوي الإ

  .ةداريزعات الإتتناسب وطبيعة المنا

 -: وفي ضوء ما تقدم ؛ أتناول هذا المطلب من خلال الفرعيين التاليين 

  اولاع 
اءات اوا ا  أاوا   

ءة اا إا ت ا  
  

 جرائيــةالبحــث والدراسـة أهــم مظــاهر الجــزاءات الإبفي هـذا الفــرع أتنــاول 

ت التنفيـذ الوقتيـة ؛ ونقـول في هـذا الـشأن بـأن مـن أهـم هـذه الاإشـكالمتصلة ب

 -: الجزاءات ما يلي 

أو :         او ق أم  اء ا ؛   إ ا ت ا
  وا  و: -  

ًالمشرع الإجرائي قد قرر جزاء إجرائيا حال   استخدام الخـصوم لفكـرة إساءةً

 مـن قـانون ٣١٤ المتعلقة به فنص في المادة رقـم جراءاتلإت التنفيذ ولإشكالا

 زال شـكالتغيـب الخـصوم وحكـم القـاضي بـشطب الإ إذا المرافعات عـلي أنـه

 . الواقف للتنفيذ المترتب على رفعهالأثر

كـما  ........ ": وفي هذا الشأن تقول المـذكرة الإيـضاحية لقـانون المرافعـات 

كررا من القانون القائم التي توجـب عـلى  م٤٨٠عدل المشروع من حكم المادة 

لم يحضروا، بـأن  أو ت التنفيذ الوقتية حضر الخصومإشكالاالمحكمة الفصل في 



 

)٥٧٤( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

الحكــم بالــشطب مــع جعــل  أو تشــكالاأجــاز للمحكمــة الفــصل في هــذه الإ

الحكم الأخير سببا للاستمرار في التنفيذ حتـى لا يظـل التنفيـذ موقوفـا بـسبب 

 ) من المشروع٣١٣المادة ( بالحضور فيه  لم يعلن الخصومإشكال

 مكــررا في ٤٨٠نـص المـادة  إلى  منـه أن يـضيف٣١٣ورأى المـشروع في المـادة 

تغيـب الخـصوم في  إذا  التنفيـذقـاضي مـنهما لالأولالقانون القائم حكمين يبيح 

 وإلا تسمح له بذلك شكالكانت عناصر الإ إذا  الوقتي أن يفصل فيهشكالالإ

 نـزولا عـلى مقتـضى القواعـد العامـة والثـاني شـكال بـشطب الإن له أن يحكمإف

 شكال الوقتي يزيل ما ترتب على رفع الإشكالينص على أن الحكم بشطب الإ

 لم يعلـن إشـكالمن أثر في وقـف التنفيـذ حتـى لا يظـل التنفيـذ موقوفـا بـسبب 

  ".....الخصوم بالحضور فيه فحكم بشطبه

 سـالفة الـذكر فكـرة ٣١٤مقتـضي المـادة ويستفاد من ذلك أن المشرع قد أقر ب

ت التنفيـذ ورتـب عـلي الـشطب إشـكالا إجـراءاتالشطب في نطاق أحكـام و

 ؛ لكـن التــساؤل المطــروح شــكال الواقــف للتنفيـذ المترتــب عـلي الإالأثـرزوال 

 المنـصوص )١(هاهنا ؛ ما هو موقف مجلـس الدولـة المـصري مـن فكـرة الـشطب 

                                                        

 إلى سـتبعادها مـن جـدول القـضايا فـلا تعـود المحكمــةا:  يقـصد بـشطب الـدعوي - )١(

الخـصم الآخـر بالحـضور في  إلى طلب أحـد الخـصم الـسير فيهـا بـإعلان منـه إذا نظرها إلا

 إلى ًجلسة تحدد لنظرها ، وإن استمرار الدعوى مشطوبة ستين يومـا دن الـسير فيهـا يـؤدي

 بقـوة القـانون ، وهـذا الجـزاء  التي تمت فيهـاجراءات جميع الإوتدولاعتبارها كأن لم تكن 

مقرر لمصلحة المدعي عليه ، فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفـسها ، ويـسقط حـق المـدعي 

 العليـا داريةحكم  المحكمة الإ: يراجع . ًضمنا  أو نزل عنه صراحة إذا عليه في التمسك به



  

)٥٧٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 ؛ وهل يعد في حقيقتـه )١(افعات المدنية والتجارية  من قانون المر٨٢عليها بالمادة 

ًجزاء إجرائيا  أم لا ؟  ً 

                                                                                                                                        

ــن رقــم  ــسة ٥٥ لــسنة ١٣٧٦في الطع  ؛   م حكــم غــير منــشور ٢٠١٧ / ٢ / ٢٨  ؛ جل

 .اسطوانة شبكة قوانين الشرق ؛ المرجع السابق 

 ٢٣المعدلـة بالقـانون رقـم  – من قانون المرافعات المدنية والتجارية ٨٢ تنص المادة - )١(

لم يحـضر المــدعي ولا المــدعى عليـه، حكمــت المحكمــة في  إذا " عــلي أنــه - م ١٩٩٢لـسنة 

ًانقـضى سـتون يومـا ولم  فـإذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قـررت شـطبها، إذا الدعوى

 .لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن أو يطلب أحد الخصوم السير فيها،

 الأولىبعــضهم في الجلــسة  أو المــدعون أو غــاب المــدعي إذا وتحكــم المحكمــة في الــدعوى

  ."وحضر المدعى عليه 

دنية والتجاريـة بـشأن تفـسير الفقـرة ومن حيث إنه من المسلم به في فقه قانون المرافعات الم

سـالفة الـذكر أن شـطب الـدعوى معنـاه اسـتبعادها مـن رول جـدول ) ٨٢(من المـادة ) أ(

طلـب أحـد الخـصوم الـسير فيهـا بـإعلان منـه  إذا نظرهـا إلا إلى القضايا فلا تعود المحكمة

ًا نظـرا للخصم الآخر بالحضور في جلسة تحدد لنظرها، فشطب الدعوى لا يـؤثر في قيامهـ

لأن الدعوى المشطوبة تبقى قائمة وهي في هذه الناحية تشبه الدعوى الموقوفة، وينبني على 

عادت للمحكمة بطلب أحد الخصوم السير فيهـا تعـود مـن  إذا ذلك أن الدعوى المشطوبة

 المرافعات قبل الشطب يبقى إجراءاتالنقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب فما تم من 

ًاستمرت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلـب أحـد مـن الخـصوم  إذا غى إلاًقائما ولا يل

 التي تمت فيهـا بقـوة القـانون بغـير جراءاتالسير فيها اعتبرت كأن لم تكن فتزول جميع الإ

حكم من المحكمة لأن الغرض أن الدعوى مستبعدة مـن الجـدول وأنهـا لم تعـد للمحكمـة 

ى عليه فلا تحكم به المحكمـة مـن تلقـاء نفـسها ولا ولكن هذا الإجراء مقرر لمصلحة المدع

ًعادت الدعوى بعد مضي الستين يوما من شـطبها، كـما أن  إذا يجوز للمدعي أن يتمسك به



 

)٥٧٦( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

ًأن قانون مجلس الدولة الحـالي قـد جـاء خاليـا مـن  إلى في البداية يجب أن نشير

 أو (أي نص إجرائي يجيز لمحاكم القسم القـضائي بـالمجلس شـطب الـدعوى 

المطعـون  أو (ى عليـه وحضور المدع) الطاعن  أو (حال غياب المدعي ) الطعن

صالحة للفصل فيهـا، بيـنما ) الطعن  أو (غيابهما معا ولم تكن الدعوى  أو )ضده 

 مـن قـانون المرافعـات في المـواد المدنيـة ٨٢تناول المشرع المصري  في نـص المـادة 

 ٢٣بعـد تعـديلها بالقـانون رقـم (والتجارية تنظيم هذه الحالات، حيث نصت 

لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة ذا  إ": على أنه) ١٩٩٢لسنة 

انقــضى  فــإذا كانــت صــالحة للحكــم فيهــا وإلا قــررت شــطبها، إذا في الــدعوى

لم يحـضر الطرفـان بعـد الـسير  أو ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها

 أو غــاب المــدعي إذا فيهــا اعتــبرت كــأن لم تكــن، وتحكــم المحكمــة في الــدعوى

 ." وحضر المدعى عليه الأولىبعضهم في الجلسة و  أالمدعون

 العليـا في أحـد أحكامهـا ةداريـوقد انتهت دائرة توحيد المبـادئ بالمحكمـة الإ

 محـاكم مجلـس أمـامالطعـن  أو الحكم بعـدم جـواز شـطب الـدعوى إلى الحديثة

 ، وقد بررت لقضائها هـذا بقولهـا ةداريالدولة؛ لعدم ملاءمته طبيعة المنازعة الإ

ـــز داري القـــضاء الإأمـــام المتبعـــة جـــراءاتومـــن حيـــث إن الإ..... ":   تتمي

 محـاكم القـضاء العـادي، أهمهـا أن أمـامبخصائص ذاتية تغاير تلك المأخوذ بها 

                                                                                                                                        

ًضـمنا عمـلا بالقاعـدة  أو تنـازل عنـه صراحـة إذا حق المدعى عليه في التمـسك بـه يـسقط ً

حكـم : يراجـع . ظـام العـامالعامة في سقوط الحق في التمـسك بـالبطلان الغـير متعلـق بالن

  ؛ ٢٠٠٨ / ٢ / ١٩ ؛ جلـسة ٥٠  لـسنة ١٨٠٦١ العليا في الطعـن رقـم داريةالمحكمة الإ

 .حكم غير منشور ؛ اسطوانة شبكة قوانين الشرق ؛ المرجع السابق 



  

)٥٧٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 إيجابية يوجهها القاضي، وهي بهذه السمة تفترق إجراءات ةداري الإجراءاتالإ

تسيير الجانب الأكبر  المدنية والتجارية التي يهيمن الخصوم على جراءاتعن الإ

منها، ومن ثم فإن النظـام القـضائي لمجلـس الدولـة يتـأبى عـلى الأخـذ بالنظـام 

الإجرائي الذي تجري عليه المحاكم المدنية في حالة غياب الخصوم عـن حـضور 

 الـذي رتبــه الأثـرالجلـسات المحـددة لنظـر دعـاواهم، ومـن ثـم لا يجـوز إعـمال 

؛ ةداريالمحاكم المدنية في مجال الدعوى الإ أمامالمشرع على عدم حضور الخصوم 

 مقرر كجزاء على الخصم الذي يهمـل في متابعـة دعـواه وحـضور الأثرلأن هذا 

الجلسة المحددة لنظرها، بيد أن النظام القضائي الإجرائي بمجلس الدولة يعتد 

 جـراءات بتحضير الدعوى وتهيئتهـا للفـصل فيهـا عـلى وفـق الإالأولفي المقام 

م القانون هيئة مفوضي الدولة القيام بها قبل طرح المنازعة على القضاء، التي ألز

 المرافعـات التحريريــة في مواعيـد محــددة مبـدأإذ يقـوم هـذا النظــام أساسـا عــلى 

منضبطة يستطيع ذوو الشأن فيها أن يقدموا مذكراتهم مع مستنداتهم، كما يقوم 

يس مـن حـق ذوي على تحضير الدعوى أعـضاء مـن هيئـة مفـوضي الدولـة، ولـ

 المحكمــة عــلى طلــب المرافعــة الــشفوية، وإنــما لــرئيس أمــامالــشأن أن يــصروا 

 .المفوض ما يراه لازما من إيضاحات إلى  أوالمحكمة أن يطلب إليهم

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإن المحكمة تقضي بعدم جواز شطب الدعوى 

من التطبيق عـلى المنازعـات  مرافعات ٨٢، بما مؤداه استبعاد نص المادة ةداريالإ

 )١( . ".ةداريالإ

                                                        

في الطعـن رقـم  – دائـرة توحيـد المبـادئ - العليـا داريـةحكم المحكمة الإ:  يراجع - )١(

  .٥٧ ؛ ص٥٨ ؛ مكتب فني ٢٠١٣ / ٢ / ٢سة  ؛ جل٤٩  لسنة ٨٠٣٢



 

)٥٧٨( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 الخاص بعـدم تطبيـق فكـرة الـشطب في داريوبعد عرض موقف القضاء الإ

 ؛ فــإني أتفــق ع هــذا الاتجــاه في جانــب وأعارضــه في ةداريــنطــاق المنازعــات الإ

ًوتحديدا فيما يتعلق بعدم إعمال فكرة الشطب فيما يتعلق بمنازعـات  آخر جانب

 الأحكـام بقـصد الاحتيـال عـلي تنفيـذ ةداريـة المقامة من الجهـة الإالتنفيذ الوقتي

 .الصادرة في غير صالحها 

 م :ا اء ول   ن رهاءً وا  :-  

ً جـزاء ، وكـذا الحكـم باعتبـاره كـأن لم يكـن يعـد شـكالإن الحكم بوقـف الإ

؛ )١( التنفيذ الوقتية تإشكالا استخدام إساءة من وسائل مقاومة إجرائيةوسيلة 

ــادة  ــشرع في الم ــص الم ــشأن ن ــذا ال ــة  ) ٩٩( وفي ه ــات المدني ــانون المرافع ــن ق م

 ، ١٩٩٢ لـسنة ٢٣ المعدلة بـالقوانين أرقـام - ١٩٦٨ لسنة ١٣والتجارية رقم 

ــسنة ١٨ ــسنة ٧٦ ، ١٩٩٩ ل ــلى أن - ٢٠٠٧ ل ــن " ع ــلى م ــة ع ــم المحكم  تحك

عن القيام بـأي  أو يداع المستنداتمن الخصوم عن إ أو يتخلف من العاملين بها

 المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل إجراءاتإجراء من 

ًعن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكـون ذلـك بقـرار يثبـت في محـضر 

ولا يقبل الطعن فيـه بـأي طريـق ولكـن . الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية

ًأبـدى عـذرا  إذا بعـضها أو  تقيل المحكوم عليه مـن الغرامـة كلهـاللمحكمة أن

 ً.مقبولا

                                                        

 داريـة في المرافعات الإجرائيةمحمود رجب محمود القباني ؛ الجزاءات الإ/  الدكتور - )١(

 . وما بعدها  ١١٦؛ المرجع السابق ؛ ص 



  

)٥٧٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ًويجــوز للمحكمــة بــدلا مــن الحكــم عــلى المــدعي بالغرامــة أن تحكــم بوقــف 

 .ًالدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه

وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر 

به المحكمة حكمت المحكمة باعتبـار  أمرت لم ينفذ ما أو  التالية لانتهائها،ًيوما

 )١( ". الدعوى كأن لم تكن

من قانون المرافعات ) ٩٩(ومفاد ما تقدم أن المشرع المصري قد أجاز في المادة 

كلفت أحد الخصوم  إذا ًللمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا

 المرافعـات ، وتقـاعس عـن إجـراءاتالقيـام بـإجراء مـن ب أو بإيداع مـستندات

 .به المحكمة في الميعاد الذي حددته له  أمرت تنفيذ ما

ً العليا علي أن وقف الدعوى طبقـا لـنص ةداري، وقد جري قضاء المحكمة الإ

ســالفة الــذكر يعــد في حقيقتــه  جــزاء إجرائــي يوقــع عــلى الخــصم ) ٩٩(المــادة 

ــام بــأي إجــراء مــن  أو اع المــستنداتالمقــصر الــذي يتخلــف عــن إيــد عــن القي

 المرافعات بعد تكليف المحكمة له وانقضاء الأجل الذي حددته لـه ، إجراءات

                                                        

 المعدلـة بالقـانون ١٩٤٩ لـسنة ٧٧ من القانون رقـم ١٠٩ أصل هذه المادة هو المادة - )١(

، وكانـت قبـل التعـديل الأخـير توجـب عـلي قلـم الكتـاب القيـام  ١٩٦٢ لسنة ١٠٠رقم 

بإجراء تعجيل الدعوي المقـضي بوقفهـا بعـد انقـضاء مـدة الوقـف ، وفي مرحلـة تـشريعية 

 ١٤ وتاريخ العمل بـه الحاصـل في ١٩٦٢ لسنة ١٠٠ًتحديدا بصدور القانون رقم ( لاحقة 

 :  عاتق المدعي ، يراجع في هذا انتقل عبء تعجيل الدعوي الموقوفة علي١٩٦٢ سنة يوليه

 الـدكتور أحمـد أبـو الوفـا ،  التعليـق عـلي قـانون المرافعـات ، المرجـع الــسابق ص الأسـتاذ 

٤٨٤ .  



 

)٥٨٠( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

ًوذلك حثا له على متابعة دعواه ، وحتـى لا يطـول أمـد التقـاضي نتيجـة تقـصير 

 .الخصم وعدم جديته على وجه يعطل المحكمة عن الفصل في الخصومة

لم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر وإذا مضت مدة الوقف و

بــه المحكمــة حكمــت  أمــرت لم ينفــذ مــا أو ًيومــا التاليــة لانتهــاء مــدة الوقــف،

  )١(.المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

 لا تتــأبى عــن أعــمال الــنص المتقــدم عــلى ةداريــذلــك بــأن طبيعــة المنازعــة الإ

ــالــدعوى الإ ــة الــدعوىةداري ــار أن أو   ســواء في مرحل ــة الطعــن ، باعتب مرحل

 وإن كانـت الخـصومة فيهـا عينيـة إلا أنهـا لا تخـرج عـن كونهـا ةداريالمنازعة الإ

خصومة قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافها الذين يتعين عليهم 

ــاذ الإ ــوض باتخ ــراءاتالنه ــاذ ج ــن اتخ ــوا ع ــإن تخلف ــزاع ، ف ــذا الن ــمة له  الحاس

للفصل في النزاع كان للمحكمة أن توقع عليهم الجزاءات  اللازمة جراءاتالإ

 )٢( .ةداريالمنصوص عليها في قانون المرافعات وبما يتناسب مع طبيعة المنازعة الإ

أحمد أبو الوفا أنه لا يجوز للمحكمـة أن تحكـم بهـذا / ويري أستاذنا الدكتور 

دعي عليـه ، عـارض فيـه المـ إذا الجزاء الإجرائي ضد المدعي وذلك في حالـة مـا

غـير  أمـر وإلا كان في هـذا الحكـم عقوبـة عـلي المـدعي عليـه هـو الآخـر ، وهـو

                                                        

 ٢٠١٨ / ٢ / ٢٤ ؛جلــسة ٦٠  لــسنة ٣٠٦١٤في الطعــن رقــم   الحكــم الــصادر- )١(

 .،حكم غير منشور؛ شبكة قوانين الشرق؛ المرجع السابق

 / ٢ / ١٨ ؛ جلــسة ٦٢  لــسنة ١١١٥٦ في  الطعــن رقـم داريـة حكـم المحكمــة الإ-  )٢(

 .    ، حكم غير منشور ؛ شبكة قوانين الشرق ؛ المرجع السابق ٢٠١٧



  

)٥٨١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ًمقبول ، بحسبان أن الخصومة ليست ملكا للمدعي وحده ، وإنما هي ملـك لـه 

  )١(. ًوللمدعي عليه أيضا 

كما يري سيادته أنه لا يجوز للقاضي أن يحكـم بهـذا الجـزاء الإجرائـي إلا بعـد 

 عليه ، وإلا امتد الجزاء الإجرائي علي الأخير ، والذي قد يكـون موافقة المدعي

 )٢(.من مصلحته الفصل في موضوع النزاع 

      ر اا  ل ر ؤل وا      ر ا  ا 
   ن يا :-  

 اإجراءاتهـيترتب الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكـن زوال الخـصومة وزوال 

الحالة التي كانوا عليها  إلى والآثار القانونية المترتبة علي قيامها ، ويعود الخصوم

 )٣(. قبل رفع الدعوي 

                                                        

الدكتور أحمد أبو الوفا ،  نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، القسم الثالث الأستاذ  - )١(

  .٦٥١؛ المرجع السابق  ص 

الـدفوع في قـانون المرافعـات ، المرجـع الـسابق  ، ص  يراجع مؤلـف سـيادته نظريـة - )٢(

٦٥٣.  

 أو (  وإن كــان هــذا لا يــؤثر عــلي أصــل الحــق المــدعي بــه ، حيــث يجــوز للمــدعي - )٣(

تجديد مطالبته القضائية مرة أخري بدعوي جديدة ما لم يكـن قـد ) للمدعين حال تعددهم 

لوفــا ،  التعليــق عــلي قــانون الــدكتور أحمــد أبــو ا: ســقط حقــه في ذلــك بالتقــادم ، يراجــع 

  .  ٤٨٦المرافعات ، المرجع السابق ، ص 



 

)٥٨٢( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

   :  ا  صا )ء        )١؛أو ا ا ا ا ؛ وإ
  -:   ا ل اإ و

اصـة عنـدما يعـرض عليـه ٍ بـصفة خداريإن القاضي بصفة عامة والقاضي الإ

 وقتي ؛ يقوم قبل البـدء في اتخـاذ أي إجـراء فاصـل في شـكل إشكال أو نزاع ما

ه الـولائي والنـوعي والمحـلي مـن اختـصاص مـدى الدعوي وموضوعها ببحث

 شـكالالإ أو عدمه ؛ فإن رأي أنه مختص تحقق من توافر شروط قبـول الـدعوي

بحث موضوع  إلى توافرة انتهيمن عدم توافرها ؛ فإن رأي أن شروط القبول م

النزاع ليقضي في النهاية إما بإجابة ذي الشأن لما يبتغيه من الحماية القضائية وإمـا 

 تـشترك فيـه كـل المحـاكم التابعـة منهـا للقـضاء الأمـربرفض الموضوع ؛ وهذا 

  .داريالقضاء الإ أو العادي

لمحكمـة ا إلى  وإحالتـهشـكال بنظـر الإختـصاصولا ريب أن جـزاء عـدم الا

 التـي يمكـن أن يواجـه بهـا ظـاهرة جرائيـةالمختصة يعد وسيلة من الوسـائل الإ

 إقامـةت التنفيـذ الوقتيـة ؛ سـيما الـصورة التـي تتعلـق بإشـكالا استخدام إساءة

 . محاكم القضاء العادي أمام ةداري الإالأحكام تنفيذ إشكال

الـشكلية  من قبل المستشكل ضده يعد من الـدفوع ختصاصوالدفع بعدم الا

 الخصومة بهدف استصدار حكم ينهيهـا دون فـصل في إجراءات إلى التي توجه

 .)٢(بهدف تأخير الفصل فيها  أو موضوعها

                                                        

سـمير يوسـف / المستـشار  : ختـصاص يراجع بتوسع حـول فكـرة الـدفع بعـدم الا- )١(

 . وما بعدها ١١؛ المرجع السابق ؛ ص داريةالبهي ؛  دفوع وعوارض الدعوي الإ

 إجـراءاتي ؛ مـذكرات في وجدي راغب فهمـ/ الدكتور أستاذنا :  يراجع بتوسع - )٢(

 ؛ ١٦٩؛ بــدون دار نــشر ؛ ص ١٩٨٧/١٩٨٨التقـاضي أمــام القــضاء المــدني ؛ طبعـة ســنة 



  

)٥٨٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

   را :ل ا  لا  ءوا  :-  
 مـن وسـائل إجرائية يعد وسيلة شكالإن دفع المستشكل ضده بعدم قبول الإ

ما رأت المحكمة جدية  وإذا تنفيذ الوقتية ؛ت الإشكالا استخدام إساءةمقاومة 

ً افتقد شرطا مـن شروط قبولـه فعليهـا أن تقـضي بعـدم شكالهذا الدفع وأن الإ

 وإن كان يعد صورة من صـور شكال؛ والحكم الصادر بعدم قبول الإ)١(القبول 

 لا يتـوافر بـشأنه شروط القبـول ؛ إلا ًإشكالا ضد من يقيم جرائيةالجزاءات الإ

 المقضي ؛ بحسبان أن الأخيرة لا تترتب إلا علي القضاء الأمريحوز حجية أنه لا 

 بحسب -؛ وبالتالي يجوز )٢()  الفاصلة في موضوع النزاع الأحكام( الموضوعي 

ً مرة أخـري حـال تـوافر الـشرط المقـضي بـسبب عـدم شكال الإإقامة - الأصل

 .توافره بعدم القبول

  :إل اا  ا    :-  

 العكـسي هـو المـلاذ الإجرائـي للمحكـوم لـصالحه الـذي شـكالقد يكون الإ

ت التنفيذ الوقتية ؛ بما يترتب عليها مـن إشكالا استخدام إساءةيدفع به ظاهرة 

  .)٣(أثر واقف ؛ وذلك لمواجهة الامتناع عن التنفيذ 

                                                                                                                                        
ــتاذنا  ــدكتور أس ــزء /  ال ــة ، الج ــة والتجاري ــات المدني ــانون المرافع ــدي ، ق ــد هن               الأولأحم

ر الجامعــة دا:  م ، النــاشر ٢٠١٥؛ ســنة ) التنظــيم القــضائي ؛ النظريــة العامــة للــدعوي ( 

 . وما بعدها  ٢٥٩ ؛ ص سكندريةالجديدة للنشر بالإ

 داريـة في المرافعـات الإجرائيةمحمود رجب محمود القباني ؛ الجزاءات الإ/  الدكتور - )١(

  .٥٦؛ المرجع السابق ؛ ص 

 التقـاضي أمـام إجـراءاتوجـدي راغـب فهمـي ؛ مـذكرات في / الدكتور الأستاذ  - )٢(

  ١٦٩رجع السابق ؛ ص القضاء المدني ؛ الم

أحمد حـسني درويـش ؛ ضـمانات تنفيـذ أحكـام قـضاء مجلـس / دكتور الستشار الم -  )٣(

 .  ؛ وما بعدها ٤١٥الدولة ؛ المرجع السابق؛ ص 



 

)٥٨٤( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

مع اا  
  يوىواءات اوا ا ا   

ا ةءة ظإ اا إ  ت ا  
 

ت التنفيذ أصبحت في غالب الأحوال إشكالايستفاد من الدراسة السابقة أن 

  والغــير وســيلةةداريــ يــستخدمها خــصوم الــدعوي الإإجرائيــةحيلــة قانونيــة و

يفــصل في  حتــى  الــصادرة مــن مجلــس الدولــةالأحكــام لإرجــاء تنفيــذ وتكئــة

ت التنفيذ عن الهدف الذي تغيـاه إشكالابهذه المثابة خرجت فكرة  ؛ وشكالالإ

 . )١(المشرع الإجرائي من وراء تقريرها كوسيلة لتوقي التنفيذ الباطل للأحكام 

ًولاشك في أن كـلا مـن دور القـاضي في مواجهـة الفـراغ التـشريعي في نطـاق 

والجنائيـة المنـصوص  والتأديبية جرائيةمنازعات التنفيذ ؛ والجزاءات المالية والإ

ــة والقــوانين  ــة والتجاري ــانون المرافعــات المدني ــوي الأخــرىعليهــا في ق  ؛ لا تق

ــاهرة  ــة ظ ــلي مقاوم ــدها ع ــاءةوح ــتخدام إس ــكالا اس ــاق إش ــذ  في نط ت التنفي

  .ةداريالمنازعات الإ

 ٣١٤فعلي سبيل المثال لا الحصر فإن الغرامة الجوازية المنصوص عليها بالمادة 

ًرادعا يحول دون تفشي ظاهرة التعسف في  أو ًرافعات لا تعد زاجرامن قانون الم

كانـت قيمـة  إذا  كوسـيلة للمماطلـة والتـسويف ؛ سـيماشـكالاستخدام حق الإ

 . )٢( المقضي فيها بأحكام قضائية تتجاوز ملايين الجنيهات ةداريالمنازعات الإ

                                                        

 ؛ داريـةمحمد عبـد الفتـاح القـرشي  ؛ منازعـات التنفيـذ في الـدعوي الإ/  المستشار -  )١(

  .٢٤٤المرجع السابق ؛ ص 

 ؛ داريـةمحمـد عبـد الفتـاح القـرشي  ؛ منازعـات التنفيـذ في الـدعوي الإ/ ر  المستشا- )٢(

  .٢٤١المرجع السابق ؛ ص 



  

)٥٨٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

  ص اا   ح وا اواان ام  ت ادار 
  ن وره؛ لا :  

  دة ) ت التنفيذ إشكالا يختص مجلس الدولة دون غيره بنظر " )أ. 

هيئة  بالمخالفة لأحكام  أو  والقرارات الصادرة من أية جهةالأحكام لا يعتد ب

  ."الفقرة السابقة 

    دة )  ت التنفيـذ إشـكالار  لا تختص هيئة مفوضي الدولة  بنظ" )ب

 المعـروض شـكال؛ ويتعين علي قـاضي التنفيـذ المخـتص أن يفـصل في بنظـر الإ

 ."ًعليه خلال مدة لا تجاوز الثلاثين يوما من تاريخ إقامته 

  دة ) ت التنفيذ ؛ إشكالا لا تختص هيئة مفوضي الدولة  بنظر " )ج

 المعروض عليـه شكال الإويتعين علي قاضي التنفيذ المختص أن يفصل في بنظر

 ."ًخلال مدة لا تجاوز ثلاثون يوما 

  دة ) أن يرفع قبل تمام التنفيذ شكال يتعين لقبول الإ" )د . 

 ةداريمن قيمة المنازعة الإ % ٥كما يتعين علي المستشكل أن يقدم كفالة قدرها  

 . للتنفيذ  ً موقفاشكالكان الإ إذا المستشكل في الحكم الصادر فيها ؛ وذلك

 شـكال وحال مخالفة أحكام الفقرتين السابقتين تحكم المحكمة بعدم قبول الإ

 "؛ ومصادرة الكفالة   

  دة ) ( " في التنفيــذ يتبــين ًإشــكالا جهــة الإدارة إقامــة حــال 

 أو  استخدامه وعـدم قيامـه عـلي أسـاس مـن القـانونإساءةللمحكمة المختصة 

؛ وذلـك مـع  إليهـا تقضي بشطبه ومـصادرة الكفالـة  المـشارالواقع ؛ جاز لها أن 

  "عدم الإخلال بحق ذي الشأن بالمطالبة بالتعويضات إن كان لها وجه 

 



 

)٥٨٦( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

كما أقترح الأخذ ببعض الوسائل الحديثة المعمول بها في بعض النظم القانونية 

هديديـة  القضائية ؛ كفكـرة الغرامـة التالأحكام؛ والتي أثبتت فاعليتها في تنفيذ 

 .)١(التي أخذت بها كل من فرنسا والجزائر والمغرب 

 –عـلي الأقـل سـتقلل  أو –حـد كبـير  إلى  الغرامة التهديدية ستقضينذلك بأ

أخذنا بفكـرة التـضييق  إذا ت التنفيذ الوقتية ؛ سيماإشكالا استخدام إساءةعلي 

طعـون  ؛ كـما أنهـا ستقـضي عـلي كثـير مـن الشـكال الواقـف للإالأثـرمن إعمال 

 .)٢(ت الصورية شكالاالكيدية والإ

                                                        

ــدة وشروطهــا و-  )١( أســتاذنا : ا إجراءاتهــ يراجــع بتوســع حــول فكــرة الغرامــة التهدي

محمد باهي أبو يونس ؛ الغرامـة التهديديـة كوسـيلة لإجبـار الإدارة عـلي تنفيـذ / الدكتور 

ــة الإالأحكــام ــسابق ؛ ص داري ــضا  ٥٢ المرجــع ال ــدها ؛ ويراجــع أي ــشار الم: ً ؛ ومــا بع ست

 الـصادرة ضـد الإدارة في مجـال الأحكـامالشافعي محمود صالح ؛ آليـات تنفيـذ / دكتور ال

مطبعـة مـراد أبـو المجـد  ؛ مـن  : النـاشر  ؛ ٢٠١٣ ؛ سنة الأولي ؛ الطبعة داريةالمنازعات الإ

  . ٣٩١ص  حتى ٢٩٧ص 

 الـصادرة ضـد الأحكـامالشافعي محمود صالح ؛ آليات تنفيـذ / دكتور الستشار لما - )٢(

محمــد  /   ؛ المستــشار ٣٩٦ ؛ المرجــع الــسابق ؛ ص داريــةالإدارة في مجــال المنازعــات الإ

،   نحـو ) نائب رئيس مجلس الدولـة  –أمين عام الاتحاد العربي للقضاء الإداري ( رسلان 

 عمـل الملتقـي العلمـي الثـاني أوراق ؛ ورقة بحثية مقدمة إلي ولاية قضائية توجيهية راشدة

للاتحاد العربي للقضاء الإداري المنعقد بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في الفـترة مـن 

 تحـت عنـوان سـلطات القـضاء الإداري في توجيـه جهـة الإدارة ٢٠١٧ أكتوبر سنة ٩ و ٨

 .  وسد النقص التشريعي  



  

)٥٨٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

  ا:  
  

 التي طويت عليها جرائيةبعد الانتهاء من العرض التفصيلي لكافة المسائل الإ

المبحـث التمهيـدي الـذي يتقـدمها ؛   إلى ضافة؛ بالإ إليها المباحث الثلاثة المشار

ضع أيدينا  أن ن– بجهد المقل –والتي حاولنا من خلالها في الصفحات السابقة 

يــث إبـراز أحكامهــا ت التنفيــذ ؛ مـن حإشـكالاعـلى التأصــيل العلمـي لفكــرة 

 إساءة إشكال ، كما عرضنا لأهم  صور وةداري في نطاق المنازعات الإجرائيةالإ

ــام  ــة لأحك ــشروعة بالمخالف ــير م ــراض غ ــق أغ ــرة لتحقي ــذه الفك ــتخدام ه اس

لك ؛ كذلك تحدثنا علي سـبل الدستور والقانون ؛ والآثار السلبية  المترتبة على ذ

مقاومة هذا التعسف الإجرائي غير المشروع  ،  ولقد حاولنا وضع مجموعة مـن 

الاقتراحات التي يمكن من خلالها توظيف الفكرة موضع البحث وموضـوعه 

عدة  إلى  والموضوعية ؛ وقد توصلنا من خلال بحثناجرائيةفي تحقيق المقاصد الإ

  - :يمكن عرضهما على النحو التالي نتائج ومجموعة من التوصيات 
  

أو  :ا : -   
  

 :العديد من النتائج أهمها   إلى من منطلق ما كشفت عنه الدراسة فقد توصلنا

ــلال - ١ ــن خ ــي م ــسف الإجرائ ــاهرة التع ــاءة  أن ظ ــوق إس ــتخدام الحق  اس

 محـاكم مجلـس الدولـة ؛ ظـاهرة لهـا أمـام التقـاضي إجراءات في نطاق جرائيةالإ

يقلل من  أو طبيقاتها وصورها وأهدافها وآثارها ؛ ولا يمكن لأحد أن ينكرهات

 . خطروتها   

 إجرائيــةمجلــس الدولــة تتمتــع بذاتيــة  الــصادرة مــن محــاكم الأحكــام أن – ٢

 . الصادرة من محاكم القضاء العادي  الأحكامخاصة مقارنة بما تتمتع بها 



 

)٥٨٨( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 بـصفة خاصـة داريلقـضاء الإ اأمـاممنازعات التنفيـذ بـصفة عامـة و أن - ٣

تحتل أهمية كبري ؛ بحسبان أنها توفر الحمايـة الوقتيـة والـسريعة لـذوي الـشأن ؛ 

ًهذا الحق الإجرائي إما وقف التنفيذ مؤقتـا ؛ وذلـك  إلى حيث يلتمس من يلجأ

الغير ؛ وإمـا اسـتمرار التنفيـذ  أو حال كون طالب وقف التنفيذ هو المنفذ ضده

ب الاستمرار في التنفيذ هو الصادر لصالحه الحكم ؛ ولهـذا ًمؤقتا حال كون طال

منازعـات موضـوعية ،  إلى فإنها تنقسم مـن حيـث طبيعـة الحكـم الـصادر فيهـا

 .ووقتية 

ت التنفيــذ هــي عبــارة عــن منازعــات وقتيــة تعــترض تنفيــذ إشــكالاأن  - ٤

  والسندات الواجبة التنفيذ قبل تمام التنفيذ الأحكام

ت التنفيذ مجموعة من الشروط الجوهرية منهـا إشكالابول  أنه يشترط لق– ٥

 ومنها ما يتعلـق بـصفة ومـصلحة رافـع ختصاصما يتعلق بقواعد وأحكام الا

ً ؛ ومنا ما يرتبط ارتباطا وثيقا بالأسباب القانونية والواقعية التي أقـيم شكالالإ ً

  .شكالعلي أساسها الإ

التنفيذ المتعلقة بالمنازعـات ت إشكالا استخدام البعض إساءة أن ظاهرة - ٦

 أو  الـولائيختـصاص قـد تكـون مـن خـلال الاحتيـال عـلي قواعـد الاةداريالإ

 .المحلي  أو النوعي

 أمـامت التنفيـذ الكيديـة والـصورية إشـكالا إقامـةكما قـد يكـون مـن خـلال 

 القـضائية الـصادرة الأحكـامعرقلة تنفيذ  أو المحكمة المختصة من أجل تعطيل

 .س الدولة من محاكم مجل



  

)٥٨٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 أن المشرع الإجرائي بمقتضي قانون المرافعات المدنية والتجارية قد وضع – ٧

 استخدام الـبعض إساءة لمواجهة صور جرائيةمجموعة من الجزاءات المالية والإ

  . ت التنفيذشكالالإ

 في خلقهــا داري التــي ســاهم القــاضي الإجرائيــةً أن كــلا مــن القواعــد الإ-٨

 جرائيـةًت التنفيذ ؛ فضلا عـن الجـزاءات الماليـة والإإشكالاوابتداعها في نطاق 

التي نص عليها المشرع الإجرائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية لا تقوي 

 في نطاق ت التنفيذشكالا استخدام البعض لإإساءةوحدها علي مواجهة صور 

  . ةداريالمنازعات الإ

 والنص من خلالـه عـلي ةداريت الإ أن عدم تقنين قواعد وأحكام المرافعا- ٩

مزيـد مـن  إلى ت التنفيـذ يـؤديإشـكالا إقامـة المنظمـة لحـق جرائية الإالأحكام

 الممارسة العملية لفكرة التعسف الإجرائي 

 اسـتخدام إسـاءةً  أن كثيرا من الآثار السلبية تترتب علي تفشي  ظـاهرة - ١٠

 - : والتي من جملتها ما يلي ت التنفيذشكالاالبعض لإ

ت شـكالا اسـتخدام الـبعض لإإسـاءة بـسبب تفشي ظاهرة بطء التقـاضي) أ 

  .التنفيذ

ــة )  ب  ــدار حجي ــامإه ــضائية الأحك ــسبب  الق ــاءةب ــبعض إس ــتخدام ال  اس

  .ت التنفيذشكالالإ

  . ةداري في نطاق المنازعات الإجرائيةاض الإالأمرانتشار )  ج 

  الـولائيختـصاصلا سـواء ا-ختصاصإن القول بأن كافة قواعد الا – ١١

ــة مــن المــسائل الإةداريــ في نطــاق المنازعــات الإ-المحــلي   أو النــوعيأو   جرائي



 

)٥٩٠( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 وموضوعية ؛ يـساهم إجرائيةالمتعلقة بالنظام العام بما يترتب علي ذلك من آثار 

ت تنفيذ شكالا استخدام البعض لإإساءةٍبشكل فعال في الحد من تفشي ظاهرة 

 .ولة  الصادرة من مجلس الدالأحكام
  

 م : تا :-  
 

ًنهيــب بالمــشرع أن يــصدر قانونـــا إجرائيــا  : أولا يــنظم بمقتـــضاه ًمــستقلا ً

ت التنفيـذ إشـكالا محاكم مجلس الدولة بصفة عامـة ؛ وأمام التقاضي إجراءات

 . بصفة خاصة داري القضائية الصادرة من محاكم القضاء الإالأحكامالمرتبطة ب

ً فـصلا مـستقلا ةداريـ الإجـراءات أن يتـضمن قـانون الإنهيب بالمـشرع: ًثانيا  ً

ت التنفيذ ومنازعات التنفيذ إشكالا المتعلقة بجرائيةينظم بمقتضاه  المسائل الإ

 .المرتبطة به 

ت التنفيذ الوقتية المقامة إشكالانوصي بتفعيل جزاء الشطب في نطاق :  ًثالثا 

 . مجلس الدولة أمام

 اســتخدام الــبعض إســاءة ات الماليــة حــالنــوصي بتغلــيظ الغرامــ: ًرابعــا

  . ت التنفيذشكالالإ

ــسا  ــي :  ًخام ــات الزمن ــضاه الميق ــدد بمقت ــي تتح ــص إجرائ ــع ن ــوصي بوض ن

 .  استخدام الأخيرة ساءةًت التنفيذ خلاله تجنبا لإإشكالاالواجب نظر 

نوصي بوضع نص إجرائي يلزم المستشكل بتقديم كفالـة ماليـة يـتم : ًسادسا 

 رفـضه أو بطلانـه أو سـقوطه أو عدم قبوله أو شكالال شطب الإمصادرتها ح

 . التي كفلها الدستور والقانون  جرائية استخدام الحقوق الإساءةًتجنبا لإ



  

)٥٩١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 يأخذ ببعض الوسائل الحديثة المعمول بها في بعـض ننهيب بالمشرع أ: ًسابعا 

ت فاعليتهـا في كـرة الغرامـة التهديديـة والتـي أثبتـفالنظم القانونية ؛ ومن بينها 

ت إشكالا استخدام إساءة القضائية ؛وذلك للقضاء علي ظاهرة الأحكامتنفيذ 

 .التنفيذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

)٥٩٢( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

    اا وادر 
 

أو :  ا ممدر اوا اا :-   
  

 إبراهيم أمين النفياوي ، التعسف في التقاضي ، دراسة مقارنة في/ د .  أ -  ١  

قـانون المرافعــات للحــق الإجرائــي مــن حيـث نــشأته وطبيعتــه ومــا يقــرره مــن 

حصانة وصور التعسف في استعماله وكيفية تقديره وما يترتب عليـه مـن آثـار ، 

 .  دار النهضة العربية بالقاهرة   :  ، الناشرالأوليالطبعة 

، القــسم أحمــد أبــو الوفــا ، نظريــة الــدفوع في قــانون المرافعــات / د .  أ - ٢   

ــــنة الأول ــــسادسة ؛ س ــــة ال ــــاشر ١٩٨٠ الطبع ــــارف :   ، الن ــــشأة دار المع من

  .  سكندريةبالإ

 ٢٠١٧أحمد أبو الوفا، التعليق علي قانون المرافعات ؛ طبعة سنة /  د .  أ - ٣ 

 .مكتبة الوفاء القانونية   : ؛ الناشر 

الدولة أحمد حسني درويش ؛ ضمانات تنفيذ أحكام قضاء مجلس / د .  م - ٤

  .    مراد أبو المجد : مطبعة : الناشر  ؛ ٢٠١٢؛ طبعة سنة ) دراسة مقارنة ( 

ــة / د .  أ - ٥ أحمــد ســيد صــاوي ، الوســيط في شرح قــانون المرافعــات المدني

 .  ، بدون دار نشر٢٠١٠ سنة طبعة والتجارية ، 

ـــانون / د .  أ -  ٦  ـــق عـــلي ق أحمـــد مليجـــي ، الموســـوعة الـــشاملة في التعلي

 م ٢٠١٦المرافعات ، الجزء الثالث والسادس؛ الطبعة الثالثة عشر ؛ سنة الطبـع 

    . ؛ طبعة نادي القضاة 



  

)٥٩٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
       الأولأحمــد هنــدي ، قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ، الجــزء / د .  أ -٧

دار الجامعـة الجديـدة : ، النـاشر ) التنظيم القضائي ؛ النظرية العامة للـدعوي ( 

 . م ٢٠١٥ ؛ سنة سكندريةالإللنشر ب

طبعـة  ، ةداريـإسلام إحسان ، نظريـة الـبطلان في المرافعـات الإ/ د .  م -   ٨  

  . سكندريةمنشأة المعارف بالإ:  ؛ الناشر ٢٠١٥سنة 

       أمينــة مــصطفي النمــر ؛  قــوانين المرافعــات ؛ الكتــاب الثالــث ؛/ د .  أ -  ٩  

الحجـز : طريقـا التنفيـذ  الجـبري  – التنفيـذ  قواعد التنفيذ ومنازعاته وقـاضي( 

منـشأة :  النـاشر  ؛؛ بـدون سـنة طبـع) توزيع حصيلة التنفيذ  –والتنفيذ المباشر 

 . سكندريةالمعارف بالإ

 أمـام ةداريـحمدي ياسين عكاشة ، موسـوعة الإثبـات في المـواد الإ/  م -١٠  

 في الإثبات في المـواد ريدا ، دور القاضي الإالأولمحاكم مجلس الدولة ، المجلد 

 . دار أبو المجد للطباعة بالهرم    : الناشر  ؛٢٠١٧ ، طبعة سنة ةداريالإ

 في قــضاء ةداريــحمــدي ياســين عكاشــة ، موســوعة المرافعــات الإ/   م -١١  

 القضائي لمحاكم مجلس الدولة ، ختصاص الا" الأولمجلس الدولة  ، الكتاب 

 ، ٢٠١٦ ،سنة الطبعـة ٢٠١٥ية الصادرة سنة طبعة مزيدة ومنقحة للطبعة الثان

 . القاهرة   –دار أبو المجد للطباعة بالهرم : الناشر 

 والطعن فيها ةداري الإالأحكامحمدي ياسين عكاشة ؛ موسوعة /  م -  ١٢    

 في التطبيق العملي ؛ طبعة ةداري الإالأحكام ؛ الأولفي التطبيق العملي ؛ الكتاب 

نـادي قـضاة مجلـس نـسخة  ؛ بعـة دار أبـو المجـد للطباعـة مط:  الناشر  ؛٢٠٢٠

 . الدولة بالقاهرة 



 

)٥٩٤( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 اسـتخدام حـق إسـاءةداليا مجدي عبـد الغنـي ؛ المـسئولية عـن / د .  م - ١٣ 

  .سكندريةدار الجامعة الجديدة بالإ:  ؛ الناشر ٢٠١٦التقاضي ؛ طبعة سنة 

 ؛  الطبعة ةاريدسمير يوسف البهي ؛ دفوع وعوارض الدعوي الإ/  م -  ١٤  

 .  مطبعة كلية الحقوق ؛ جامعة القاهرة :  الناشر  م ؛٢٠١٢الرابعة ؛ سنة 

الغــش في التقــاضي  –ســيد أحمــد محمــود ، الغــش الإجرائــي /   د .  أ -  ١٥  

 . دار الفكر والقانون بالمنصورة  : الناشر ؛ م٢٠١٧والتنفيذ ؛ سنة الطبع 

 مـادة علميـة مقـررة " داري القـضاء الإالسيد أحمد مرجـان ،/  د .  أ - ١٦  

جامعـة الأزهـر ،  –علي طلاب الفرقة الثالثة بكلية الشريعة والقانون بـدمنهور 

 . دار اللوتس للطباعة: الناشر   م ،٢٠١٤طبعة سنة 

 الـصادرة ضـد الأحكامالشافعي محمود صالح ؛ آليات تنفيذ /   د .  م -  ١٧

ــالإدارة في مجــال المنازعــات الإ ــاشر  ؛ ٢٠١٣ ؛ ســنة الأولي ؛ الطبعــة ةداري : الن

  .مطبعة مراد أبو المجد  

 بـدون سـنة  ،ةداريعبد الرؤف هاشم بسيوني ، المرافعات الإ/   د .  أ -    ١٨

 .  دار الفكر الجامعي  :طبع ؛ الناشر 

 جـراءاتعبد العظيم عبد الـسلام عبـد الحميـد ، مـصادر الإ/   د .  أ -   ١٩

  .بدون دار نشر   ١٩٩٤  ، طبعةةداريالإ

ـــبر/  د .  م - ٢٠ ـــد ال ـــاروق عب ـــة الحقـــوق  ف ـــة في حماي ، دور مجلـــس الدول

 . بدون دار نشر   ؛ ١٩٩١والحريات العامة ،الجزء الثاني ؛ طبعة سنة 

فتحــي الــدريني ، نظريــة التعــسف في اســتعمال الحــق في الفقــه /  د .  أ - ٢١ 

 .دار الرسالة بيروت : ؛ الناشر  ١٩٨٨الإسلامي ، الطبعة الرابعة ؛ سنة 



  

)٥٩٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ــد راغــب الحلــو ، دعــاوي القــضاء الإ/ د .  أ - ٢٢   وســائل -  داريماج

، طبعة ) قضاء التسوية  –قضاء التعويض  –قضاء الإلغاء    ( داريالقضاء الإ

 .دار الجامعة الجديدة: الناشر  م ، ٢٠١٠

كوسـيلة لإجبـار الغرامـة التهديديـة  –مد بـاهى أبـو يـونس مح/   د .  أ -٢٣

 الفرنـسية  ،  ةداريـ وفق قـانون المرافعـات الإةداري الإالأحكامالإدارة علي تنفيذ 

 .  دار الجامعة الجديدة: الناشر    م، ٢٠١٠ ؛ سنةالطبعة الثانية 

قضاء  – داريمحمد رفعت عبد الوهاب ،  أصول القضاء الإ/      د .  أ - ٢٤

 في داريالقـضاء الإ – داريالقضاء الإ إجراءات –قضاء التعويض  –الإلغاء 

  .  دار الجامعة الجديدة: الناشر ، ٢٠١٢  سنة الفقه الإسلامي ، طبعة

 التـشريعي ، والرقابـة الانحـرافمحمد ماهر أبو العينـين ، /    د .  م -  ٢٥

التطـور التـاريخ لفكـرة  ( الأولعلي دستوريته ، دراسـة تطبيقيـة ؛ الكتـاب 

ـــراف  ـــة) الانح ـــنة الأولي ؛ الطبع ـــاشر٢٠١٣ ؛ س ـــومي :  ؛ الن ـــز الق المرك

 .ات القانونية بالقاهرة   صدارللإ

محمد مصطفي السيد عبد العليم ؛ مشكلة تنفيـذ أحكـام القـضاء /    د -٢٦ 

  ؛م٢٠١٨ والتنظيم الفرنسي الحديث لمواجهتها ؛ دراسة مقارنة ؛ سـنة داريالإ

 . سكندريةدار الجامعة الجديدة بالإ: الناشر 

 في المرافعـات جرائيـة محمود رجب محمـود القبـاني ؛ الجـزاءات الإ/    د -٢٧

 .  سكندريةدار الجامعة الجديدة بالإ:  الناشر  م٢٠٢٠ ؛ سنة الطبع ةداريالإ

 ةداريـ الإجراءاتمصطفي محمود عفيفي ، المبادئ العامة للإ/   د .  أ -  ٢٨  

يع والفقه والقضاء المصري وفي غير القضائية ، دراسة مقارنة ، في كل من التشر



 

)٥٩٦( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 بــرقم ســكندريةالــدول الأجنبيــة ، نــسخة مودعــة بمكتبــة الحقــوق جامعــة الإ

 . ، بدون سنة طبع٣٧٠٥٣

وجدي راغب فهمي  ؛ الموجز في مبادئ القضاء المدني ؛ الطبعة / د .  أ - ٢٩

 .دار الفكر العربي بالقاهرة: الناشر  ؛ ١٩٧٧ ؛ سنة الأولي

 أمـام التقـاضي إجـراءات وجدي راغب فهمـي ؛ مـذكرات في / د .  أ - ٣٠ 

 .؛ بدون دار نشر ١٩٨٧/١٩٨٨القضاء المدني ؛ طبعة سنة 

وليـد محمــود نـدا ، ســلطات مفــوض الدولـة في تحــضير الــدعوي /   م - ٣١ 

 م ، بـدون دار ٢٠١٤ طبعـة سـنة   ؛ طبعة نادي قـضاة مجلـس الدولـة ، ةداريالإ

  . الدولة بالقاهرة  ؛ طبعة نادي قضاة مجلسنشر
   

 م : تث واوا ا ا :-  
  

 الفرنسي ؛ راجع ةداريقسم الترجمة بمجلس الدولة ؛  قانون العدالة الإ  -١

  . نائب رئيس مجلس الدولة( محمد محمود شوقي / المستشار : الترجمة ونقحها 

نائـب  – داريضاء الإأمين عام الاتحاد العربي للق( محمد  رسلان /   م  -٢

،   نحـو ولايـة قـضائية توجيهيـة راشـدة ؛ ورقـة بحثيـة ) رئيس مجلـس الدولـة 

 داري عمل الملتقـي العلمـي الثـاني للاتحـاد العـربي للقـضاء الإأوراق إلى مقدمة

 أكتـوبر سـنة ٩ و ٨المنعقد بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربيـة في الفـترة مـن 

 في توجيــه جهــة الإدارة وســد داريالإ تحــت عنــوان ســلطات القــضاء ٢٠١٧

 . النقص التشريعي 

ــاح القــرشي /   م -٣       ــد الفت ــة  –محمــد عب ــيس مجلــس الدول  ؛ -نائــب رئ

أثـر منازعـة التنفيـذ عـلي تنفيـذ الحكـم  ( ةداريـمنازعات التنفيذ في الدعوي الإ



  

)٥٩٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
لقـضاء ورشة العمل الثانية للاتحـاد العـربي ل إلى ؛ ورقة بحثية مقدمة ) داريالإ

 ٦ – ٤ المنعقـدة بــشرم الـشيخ بجمهوريــة مــصر العربيـة في الفــترة مــن داريالإ

  .٢٠١٧إبريل سنة 

محمــد عبــد االله مغــازي ، أثــر المــسلك الإيجــابي لجهــة الإدارة ،  / د .  أ - ٤     

بحــث منــشور بمجلــة البحــوث الفقهيــة والقانونيــة بكليــة الــشريعة والقــانون 

 ، سـنة الطبـع الأولالعـدد التاسـع عـشر ، الجـزء جامعـة الأزهـر ،  –بدمنهور 

    . م ، طبع بمطابع اللوتس بالبحيرة ٢٠٠٤ ه ـ ١٤٢٤

 مــن ةداريـ الإالأحكـاممـصطفي حـسين الـسيد أبـو حـسين ؛ آثـار /  م -٥    

حيث قوتها التنفيذية وأساس الالتـزام بتنفيـذها ؛ ومفهـوم منازعـات التنفيـذ ؛ 

 داريعمــل الثانيــة للاتحـاد العــربي للقــضاء الإورشـة ال إلى ورقـة بحثيــة مقدمــة

 إبريـل سـنة ٦ – ٤المنعقدة بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في الفـترة مـن 

 .   م ٢٠١٧

 القـضاء أمـامت التنفيـذ إشـكالامحمد عبد الوهاب خفـاجي ؛ / د .  م - ٦   

ورشــة  إلى  ومقتـضيات وقــف التنفيـذ وشروطــه ؛ ورقــة بحثيـة مقدمــةداريالإ

 المنعقدة بـشرم الـشيخ بجمهوريـة داريعمل الثانية للاتحاد العربي للقضاء الإال

  .٢٠١٧ إبريل سنة ٦ – ٤مصر العربية في الفترة من 

محمد فتحي رزق االله ؛ فكرة الافتراض دراسة مقارنة بأحكام الفقه /   د-٧   

 مـن كليـة الحقـوق ؛ جامعـة الـدكتوراهالإسلامي ؛ رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة 

  . م ٢٠١٦ ؛ سنة سكندريةالإ



 

)٥٩٨( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 في خلـــق داريمحمـــد مـــاهر أبـــو العينـــين ،   دور القـــاضي الإ/    د .  م - ٨ 

 عمـل الملتقـي العلمـي الثـاني أوراق إلى القواعد القانونيـة  ورقـة بحثيـة مقدمـة

 المنعقد بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في داريللاتحاد العربي للقضاء الإ

 في داري تحت عنـوان سـلطات القـضاء الإ٢٠١٧كتوبر سنة  أ٩ و ٨الفترة من 

  .توجيه جهة الإدارة وسد النقص التشريعي  

ــطء  /  د .  م - ٩    ــاهرة ب ــي ، ظ ــدي مرع ــود حم ــراءاتمحم  الفــصل في إج

الأسـباب والنتـائج وسـبل العـلاج ، رسـالة مقدمـة لكليـة  ( ةداريالدعاوي الإ

 . م ٢٠١٥ ، سنة دكتوراهال لنيل درجة سكندريةالحقوق جامعة الإ
  

   :  وما اا: -   
  

موقعهـــا  ؛ يـــاسر نـــصار/ اســـطوانة شـــبكة قـــوانين الـــشرق  ، للأســـتاذ  -

 :الإليكتروني علي شبكة الإنترنت 

 -   w w w . east    laws .   com؛   و          w w w east laws academy com .      
ــة الإ - ــام المحكم ــطوانة أحك ــاس ــة ةداري ــطوانة مكتب ــسنوات ؛ اس ــا بال  العلي

 .محمد فاروق العواني / القاضي ، إعداد المستشار 

 جريدة اليوم السابع المصرية ؛ الموقع الإليكتروني -

  www youm7 . com   
 جريدة الشروق المصرية   ؛ الموقع الإليكتروني -

www. oum shorouk news . com..    

  ؛ الموقع الإليكترونيجريدة المصري اليوم المصرية -

www. almasry alyoum .com..      

  



  

)٥٩٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

  را :اوى وا:  -   
  

 . العليا ةداريأحكام المحكمة الإ -

 . لمحافظة البحيرة ةداريأحكام المحكمة الإ -

 ) الأوليالدائرة (   لمحافظتي قنا والبحر الأحمر ةداريأحكام المحكمة الإ -

  .يدارأحكام محكمة القضاء الإ -

 .أحكام محكمة النقض الفرنسية  -

 .أحكام محكمة النقض المصرية  -

 . والتشريع فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتاوى -
 

  : ت اا: -  

 / ٠٩ / ١١؛ الـصادر بتـاريخ  ١٩٧١دستور جمهورية مـصر العربيـة سـنة  -

  . في الجريدة الرسمية١٩٧١ / ٠٩ / ١٢ والمنشور بتاريخ ١٩٧١

 / ١٨ ؛ الـصادر بتـاريخ ٢٠١٤ دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة  -

 . ؛ والمنشور بذات التاريخ في الجريدة الرسمية  ٢٠١٤ / ٠١

ــم  - ــانون رق ــسنة ١٣١الق ــاريخ - ١٩٤٨ ل ــصادر بت  ١٩٤٨ / ٠٧ / ١٦ ال

 إصــدار بــشأن - في الوقــائع المــصرية ١٩٤٨ / ٠٧ / ٢٩والمنــشور بتــاريخ 

 .نيالقانون المد

 ١٩٦٨ / ٠٥ / ٠٧ الـــصادر بتـــاريخ - ١٩٦٨ لـــسنة ١٣القـــانون رقـــم  -

ــاريخ والمنــشور  ــدة الرســمية  ١٩٦٨ / ٠٥ / ٠٩بت ــشأن  - في الجري ــدارب  إص

 .ون المرافعات المدنية والتجاريةقان



 

)٦٠٠( دارت ازق ام  ت اإ اءة اإ )وا  ء أ  و  درا(  

 ١٩٧٢ / ١٠ / ٠١ الــصادر بتــاريخ -  ١٩٧٢ لــسنة ٤٧قــانون رقــم ال -

بشأن مجلس الدولة  -ة الرسمية  في الجريد١٩٧٢ / ١٠ / ٠٥والمنشور بتاريخ 

 .١٩٥٩ لسنة ٥٥وبإلغاء القانون السابق رقم 
 

 د :ت ااا رما  :-   
  

 / ٢٣ المنشور بالجمهورية الجزائرية بتـاريخ - ٢٠٠٨ لسنة ٩القانون رقم  -

 . والتحكيمةداري المدنية والإجراءات بشأن قانون الإ- ٢٠٠٨ / ٠٤

 - بدولة  الإمارات العربية المتحـدة ١٩٩٢ لسنة ١١ادي رقم القانون الاتح -

 في ١٩٩٢ / ٠٣ / ٠٨ والمنـشور بتـاريخ ١٩٩٢ / ٠٢ / ٢٤الصادر بتـاريخ 

  .  المدنيةجراءات قانون الإإصدار  بشأن -الجريدة الرسمية 

 الصادر -  ١٩٩٠ لسنة ١٣قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري رقم  -

  والمنـــشور بــذات التـــاريخ في الجريــدة الرســـمية١٩٩٠ / ٠٦ / ١٧بتــاريخ 

 .القطرية 

ــم  - ــشريعي رق ــوم الت ــسنة ٨٤المرس ــاريخ ١٩٥٣ ل ــشور بت  / ١٠ / ٠٨  المن

  .  بشأن قانون أصول المحاكمات المدنية السوري١٩٥٣

 والمنـشور بـذات ١٩٥٣ / ١١ / ٢٨ الصادر بتـاريخ - ١٩٥٣قانون سنة  -

 . المرافعات المدنية الليبي قانونإصدار  بشأن -التاريخ 

ــنة  - ــانون س ــاريخ -  ١٩٥٩ق ــشأن مجلــة ١٩٥٩ / ١٢ / ٠١ المنــشور بت  ب

  .المرافعات المدنية والتجارية التونسي
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ـــم  - ـــانون رق ـــسنة ٨٣ق ـــاريخ ١٩٦٩ ل ـــصادر بت  - ١٩٦٩ / ٠٥ / ٢٧  ال

ـــاريخ  ـــشور بت ـــة ١٩٦٩ / ٠٨ / ١٠المن ـــائع العراقي ـــانون - في الوق ـــشأن ق  ب

  . ية العراقيالمرافعات المدن

ــم  - ــشريف رق ــير ال ــسنة ٤٤٧الظه ــاريخ ١٩٧٤ ل ــشور بت  / ٠٩ / ٣٠  المن

  .  بشأن المصادقة على نص قانون المسطرة المدنية المغربية- ١٩٧٤

ــم  - ــانون رق ــوم بق ــسنة ٣٨بالمرس ــاريخ - ١٩٨٠ ل ــصادر بت  / ٠٦ / ٠٤ ال

 رإصدا بشأن - في الكويت اليوم ١٩٨٠ / ٠٦ / ٢٥ والمنشور بتاريخ ١٩٨٠

  . قانون المرافعات المدنية والتجارية

 - ١٩٨٨ / ٠١ / ٠١ المنــشور بتــاريخ -  ١٩٨٨ لــسنة ٢٤القــانون رقــم  -

بالمملكـة الأردنيـة ) المرافعـات المدنيـة. (بشأن قـانون أصـول المحـاكمات المدنيـة

  .الهاشمية

 / ٠٣ / ٠٦ المنــشور بتــاريخ - ٢٠٠٢ لــسنة ٢٩المرســوم الــسلطاني رقــم  -

 . العماني  المدنية والتجاريةجراءات قانون الإإصدار بشأن - ٢٠٠٢
 

  : ا اا: -   
  

Didier Del Prete , Institution juridictionnelle , Hachette , 2006   -  
Ernest Hamaoui  , procedure Administrative Contentieuse le juge 

Administrative , to me, 2, 1973   -  

Hervé  Croze  et Christian Morel, Procédure civile , Litec , 2001     -  
Olivier Le Bot : Contentieux Administratif . Licene Master   Concours   .  

2012   -  

Roger Bonnard , Precis dedroit public . recueil sirey , 1939   -  
Ronan Bernard – Menoret , Fiches de procédure civile, Ellipses,2008        
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  اس
 

  عا ا 

 ٣٨١ الملخص ١

 ٣٨٤ مقدمة البحث ٢

٣ 
علاقة منازعات التنفيـذ بإشـكالاتها في ضـوء : المبحث التمهيدي

 أحكام مجلس الدولة
٣٩٥ 

٤ 
ــة في : المطلــب الأول ــس الدول ــام الــصادرة مــن مجل ــة الأحك ذاتي

 المنازعات الإدارية
٣٩٥ 

 ٣٩٩ ذاتية منازعات التنفيذ أمام محاكم مجلس الدولة: المطلب الثاني ٥

 ٣٩٩ ماهية منازعات التنفيذ: الفرع الأول ٦

٧ 
 أقـسام منازعـات التنفيـذ مـن حيـث طبيعـة الحكـم :الفرع الثاني

 الصادر فيها
٤٠١ 

٨ 
ماهية إشكالات التنفيذ والعلاقة بينهـا وبـين مـا : المطلب الثالث

 وموقف مجلس الدولة منهايشتبه بها 
٤٠٥ 

 ٤٠٥ ماهية إشكالات التنفيذ  وشروط قبولها : الفرع الأول ٩

١٠ 
 أوجـــه الـــشبه والاخـــتلاف بـــين وقـــف التنفيـــذ :الفـــرع الثـــاني

 وإشكالات التنفيذ 
٤١٠ 

 ٤١٤  موقف مجلس الدولة من إشكالات التنفيذ الوقتية:الفرع الثالث ١١
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١٢ 
يعات الإجرائية العربية المقارنـة مـن موقف التشر: المطلب الرابع

 فكرة إشكالات التنفيذ
٤٢١ 

١٣ 
النظام القانوني لإشكالات التنفيذ وأحكام إساءة : المبحث الأول 

 استخدامها 
٤٣١ 

 ٤٣٢ النظام القانوني لإشكالات تنفيذ الأحكام الإدارية : المطلب الأول ١٤

١٥ 
قة بالمنازعات الإدارية علاقة إشكالات التنفيذ المتعل: الفرع الأول

 بأحكام الاختصاص
٤٣٢ 

 ٤٤٢  إقامة إشكالات التنفيذ الوقتيةإجراءات : الفرع الثاني ١٦

١٧ 
الآثــار المترتبــة عــلي إشــكالات التنفيــذ في ضــوء : الفــرع الثالــث

 أحكام القضاء
٤٤٦ 

١٨ 
صور إساءة استخدام إشكالات التنفيـذ في نطـاق : المطلب الثاني

 داريةالمنازعات الإ
٤٥٢ 

١٩ 
إساءة استخدام  إشـكالات التنفيـذ أمـام المحكمـة : الفرع الأول

 المختصة  
٤٥٢ 

٢٠ 
إساءة اسـتخدام  إشـكالات التنفيـذ بـالخروج عـلي : الفرع الثاني

 قواعد الاختصاص الولائي
٤٦٦ 

٢١ 
إســاءة اســتخدام  إشــكالات التنفيــذ مــن خــلال : الفــرع الثالــث

 النوعيالخروج علي قواعد الاختصاص 
٤٨١ 
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٢٢ 
إســاءة اســتخدام  إشــكالات التنفيــذ مــن خــلال : الفــرع الرابــع

 الخروج علي قواعد الاختصاص المحلي
٤٨٢ 

٢٣ 
ــامس ــرع الخ ــتخدام : الف ــاءة اس ــن صــور إس ــث م موقــف الباح

 إشكالات التنفيذ في نطاق المنازعات الإدارية
٤٨٣ 

٢٤ 
ذ في أهـداف إسـاءة اسـتخدام إشـكالات التنفيـ: المطلب الثالـث

 نطاق المنازعات الإدارية
٤٨٥ 

٢٥ 
استخدام  إشكالات التنفيذ لتعطيل تنفيذ الأحكام : الفرع الأول

 القضائية  أو عدم تنفيذها 
٤٨٥ 

٢٦ 

اسـتخدام  إشـكالات التنفيـذ بهـدف الطعــن في : الفـرع الثـاني

الحكـم المستـشكل فيـه بغـير الطريـق الـذي رسـمه القــانون أو 

 بغرض التظلم منه 

٤٨٦ 

 ٤٨٨استخدام  إشكالات التنفيذ للإفلات من المسئولية  : الفرع الثالث ٢٧

٢٨ 
استخدام  إشـكالات التنفيـذ بهـدف قطـع مواعيـد : الفرع الرابع

 الطعن في الأحكام 
٤٨٩ 

٢٩ 
ضمان الحمايـة استخدام  إشكالات التنفيذ بهدف : الفرع الخامس

  الوقتية
٤٩٠ 

٣٠ 
تبـة عـلي إسـاءة اسـتخدام إشـكالات الآثـار المتر: المطلب الرابع 

 التنفيذ
٤٩٥ 

٣١ 
التعـــسف الإجرائـــي المترتـــب إســـاءة اســـتخدام : الفـــرع الأول

 إشكالات التنفيذ
٤٩٦ 
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٣٢ 
دور إسـاءة اسـتخدام إشـكالات التنفيـذ  في إهـدار : الفرع الثاني

 مبدأ الحجية
٥٠٧ 

٣٣ 
ة إطالــة أمــد النــزاع الإداري المترتــب عــلي  إســاء: الفــرع الثالــث

 استخدام إشكالات التنفيذ  
٥١٣ 

 ٥١٨ مواجهة ظاهرة إساءة استخدام إشكالات التنفيذ: المبحث الثاني ٣٤

٣٥ 
سـبل دفـع ومقاومـة إسـاءة اسـتخدام إشـكالات : المطلب الأول

 ًالتنفيذ تشريعيا
٥١٨ 

٣٦ 
دور القـضاء الإداري في مقاومـة إسـاءة اسـتخدام : المطلب الثاني

 إشكالات التنفيذ
٥٢٨ 

٣٧ 
أثــر الجــزاءات الماليــة في مقاومــة ظــاهرة إســاءة : المطلــب الثالــث

 استخدام إشكالات التنفيذ
٥٣٦ 

 ٥٣٨ الجزاءات المالية التي توقعها هيئة مفوضي الدولة: الفرع الأول ٣٨

٣٩ 
سلطة المحكمة في توقيع الجزاءات المالية أثنـاء سـير : الفرع الثاني

 ت المرافعة  إجراءات إشكالات التنفيذ بجلسا
٥٤٥ 

٤٠ 
الجزاءات المالية التي توقعها محاكم مجلـس الدولـة : الفرع الثالث

 لدي الفصل في إشكالات التنفيذ
٥٤٩ 

 ٥٥٠ الحكم بمصروفات إشكالات التنفيذ الإدارية: الغصن الأول ٤١

 ٥٦٠ الحكم بالغرامة : الغصن الثاني ٤٢
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 ٥٦٢ م مجلس الدولةالحكم بالتعويض أمام محاك: الغصن الثالث ٤٣

٤٤ 
الجزاءات المالية التي توقعها محاكم القضاء العادي : الفرع الرابع

 بشأن دعاوي التعويض عن إساءة استخدام إشكالات التنفيذ
٥٦٩ 

٤٥ 
 السبل والجزاءات الماليـة في وجدوىكفاية مدى : الفرع الخامس

 مقاومة ظاهرة إساءة استخدام إشكالات التنفيذ  
٥٧١ 

٤٦ 
أثر السبل والجزاءات الإجرائية في مواجهة إساءة : لمطلب الرابعا

 استخدام إشكالات التنفيذ
٥٧٢ 

٤٧ 
أهم مظاهر الـسبل والجـزاءات الإجرائيـة المقاومـة : الفرع الأول

 لإساءة استخدام إشكالات التنفيذ الوقتية
٥٧٣ 

٤٨ 
 السبل والجزاءات الإجرائية في وجدوىكفاية مدى : الفرع الثاني

 مواجهة إساءة استخدام إشكالات التنفيذ  
٥٨٤ 

 ٥٨٧  التوصيات -النتائج : الخاتمة ٤٩

 ٥٩٢ قائمة المراجع والمصادر  ٥٠

 ٥٩٢ المراجع والمصادر القانونية العربية ٥١

 ٥٩٦ الرسائل العلمية والأبحاث والمقالات ٥٢

 ٥٩٨ المراجع الإليكترونية   ٥٣

 ٥٩٩ الأحكام والفتاوى ٥٤

 ٥٩٩ التشريعات المصرية ٥٥
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 ٦٠٠ التشريعات الإجرائية المقارنة ٥٦

 ٦٠١ المراجع الأجنبية ٥٧

 ٦٠٢ الفهرس  ٥٨

 

  
 


